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مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي 


يدور الصراع في مصر بين المسؤولين الجدد كين ديمقراطياً. وبين المجلس الأعلى للقوات 
السلحة. حول قيادة مستقيل البلاد في حقبة مأبمد ميارك. فالجلس الأعلى. الذي حكم مصر من 
أوائل العام 2011. يسمى إلى ترسيخ وصايته على البلاد في الدستور. والسلطات المدنية تحاول 
بدورها انتزاع السلطة من مؤسة عسكرية شكَلت دعامة الحكم السلطوي لمقود. وتسمى الآن إلى 
البقاء فوق القانون. وهذا الواقع إتما يضع مصير ب في محر على المحك. 

بعد العام 1991, وشمت القوات المح المصرية توعلها التام في كل مجال تقرياً من مجالات 


تظلم حستي مبازك القائم على الحسوبيات. وجرت استمائة كباز الضيلظ عير وعدهم يضييتهم. 
بعد التتاعد في مناصب رئيسة ف الوذاراتوالهيثات الحكومية والشركات المعلوكة للدولة: ومنحهم 
رواتب إضافية وفرصاً مربحة تُمكنهم من كسب دخل إضافي و: 

مقابل ولاثهم للرئيس. جمهورية الضباط هذه شكلت أداةٌ أساسيةٌ للسلطة الرئاسية. ولاتزال تحتفظ 
بنفوذها السياسي المتفلقل حتى بعد سقوط ميارك. مخترقةٌ جهاذ الدولة والاقتصاد على السواء. لا 


على مستوى القيادة وحسب. بل أيضاً على المستويات كافة. 


ادة موجوداتهم المادية. وذلك 


الذلك. ويثية تقادي الوصاية السكرية الصريحة لبد أن يتوسل كلمن الرئيس الجديد: محمد 
مرسي. والأحزاب السياسية في مصر. إلى توافق راسغ على الحدّ من الصلاحيات الاستا 
يسمي انجنس الأ للقرات السفضآ إلى ميته في الدستود الجديد. جنا امن الخروري» 
الرابة الدني الفقالة على تفاصيل ميزانية الفاع أي مصادر أخرى للتمويل المسكري 


أن يلزم القادة المدتيون الحذر. فكلما أحرزوا مزيداً من التقّم. كاضحت جمهودية. 
الضباط أكثر لإحكام قبشتها على ما لها من سلطات. مستخدمةٌ شيكاتها الواسمة المتقلفلة في 


جميع أنحاء جهاز الدولة بفية عرظة سياسة الحكومة وإصلاحاتها. وإعاقة تأمين الخدمات العامة. 
وتقويض الثظام الديمقراطي الناشئ. إن جمهورية مصر الثانية لن تولد إلا عندما تزول جمهودية. 
الضباط عن الوجود. 


اليد الطولى لجمهورية الضباط 


قدُمْ تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة رسمياً إلى الرئيس المنتخب محمد مرسي. 
في 30 حزيران/يونيو2012. مؤشَّراً مهما على نهاية مرحلة مضطربة طي عملية الانتقال السياسي 
في مصر وبداية أخرى ببدو أنها ستكون أطول وأكثر تعقيداً. إذ سيتعيّن على الرئيس المنتخب. في 
المستقيل القريب, أن يتعامل مع المجلس المسكري الذي يمارس السلطة |" 
على صياغة الدستور الجديد. أما على المدى البميد. فضيواجه المسؤولون المنتخبون 


ديمقراطياً «جمهورية الضباطه. المتمثّلة بشبكات عسكرية 


ريعيةصراحة. و 


مائم يتم تفكيك جمهورية الشباط؛ فسوف تستخدم 
نغوذها السياسي الواسع وسيطرتها على الجيوب 
البيروقراطية والاقتصادية الرئيسة لإسقاط أي 
حكومة مستقبلية لاتكون على مزاجها. 


مستديمة تخترق كل فروع ومستويات إدارات الدولة 


والتطامات الاقتصادية اللملوكة لها تثريياً. وام يتم 


تقكيك جمهورية الشياط: فسوف تستشدم تفوذها السياسي 
الواسع وسيطرتها على الجيوب البيروقراطية والاقتصادية. 
الوكين لتو موس قا 


الانكون على مزاجها. 


رئيس بعده من ممارسة السلطة الحقيقية, وإسقاط أي حكومة مستقيلية. 


واليوم بلقت جمهورية الضباط امتدادها الأوسع. فيتمتّع كار الضباط بإمكانية الوصول إلى 


مجموعة وإسعة من الوظائف الحكومية بعد التقاعد. وبرفض الحصول على الخدمات والسلع 
المدعومة. وبالسيطرة على الموارد والفرص الكبيرة ضمن الاقتصاد المدني. وبلمكائة الاجتماعية. 
المرموقة. كما أن جمهورية الضباط تمارس سيطرة حصريّة على ميزائية الدفاع,والمساعدة السكرية. 
الأميركية. والشركات المملوكة للمؤّسة المسكرية. يُضاف إلى ذلك أن جمهورية الضباط تستند إلى 
ليصها وها إلى حجمها الطبيعي سيكون 


شعو عميق بالأحقيّة المؤسّسية والشخصية. ولذاء إن 


اللمكائة الاستثنائية التي يحتفظ بها لنفسه. ومن هنا تبده 


العسكري إلى فرض. 


اللقلق. يسم المجلس 


راج مواد في الدستور المصري الجديد تمئحه وصاية عسكرية دائمة. ولونجح 


في ذلك فستكون قدرة السلطات المدنية في المستقبل على وضع السياسات .!١‏ 


التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائئة التي تواجه مصر 


لني أي حكومة منتضية ديمقرامطياً من عدم استقوار مزمن. 
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دمج المقرّبين 


ظلهرت جمهورية الضباط في الأصل في أعقاب إطاحة النظام ملكي على بد القوات المسلحة. 
المصرية لي المام 1952, يغصوصاً يمد تثبيت المقيد جمال عيد الثاضر رئيساً فلبلاد عن علريق 
الاستفتاء الشعبي شي العام 1956. وقد جرى نزع الصيغة المسكرية جزئياً عن مجلس الوزراء إلى 
حدّ كبيرضي عهد خلفه أنور السادات في السبعينيات. واستمر هذا الاتجاه هي ظل التهميش السياسي 
الظاهري للقوات المسلحة المصرية خلال رثاسة حسئي مبارك. التي بدأت شي العام 1981. وهو 
للوزراء في العام 1952. ثم 
رئيس للجمهورية في العام 1953. لم تل جمهورية الضباط يومً. بل تومت بأشكال جديدة لتصبح 
الدعامة الأساسية لنظام مبارك القائم على المحسوبيات. إلى أن خرجت من ظله لتتولى السلطة. 
الكاملة في أوائل العام 2011. 

على النقيض من تصوير القوات المسلحة المصرية شي عهد عبد الناصر على أنها عامل ده 
اجتماعي شي «الثورة من ضوق». التي أطلتها ال 

: والمالي في الخمسينيات, وثم على السياسات الاشتراكية بدءاً من 


س أنذاك. حيث أشرفت على إعادة توذيع الأراضي 


أواخر العام 1961 فصاعداً. أنى دمج القوات المسلحة ضمن نظام مبارك إلى تخليها الكامل عن 
مهمتها الإديولوجية السابقة. فتم استقطاب كبار الضباط إلى النظام الرثاسي القائم على ١‏ 


وجرت استمالة القوات المسلحة ونزع الصبغة والدور السياسيّين عنها. لكن بدل 


با عن الساحة؛ بانث خفية بفضل 


ة الضباط في الحياة الدئية لدرجة أصبح معها وجودها أمرً 
الآخرين وحسبء بل أيضاً. وهذا الأهم. في تظر أفرادها أتنسهم. 


طائفة الضباط 

بعد العام 1991. سارت عملية الدمج في نظام المحسوبية التابع مبارك: من خلال الوعد بعئج 
«بدل ولاءه يحصل عليه كبار الشياط عئد التقاعد. وذلك مقابل امتناعهم عن الانخراط في 
السياسة وتبولهم لرواب متدئية سبي خلال سنوات الخدمة في الوات الساحة. بالشسية إل 
القالبية المظمى يتضمّن هذا البدل فرصة مواصلة وظيفة في القطاع الحكومي. مايضيف راتباً ثانياً 
إلى امعاش التقاعدي العسكري. ولكل منهما العلاوات والبدلات المرتبطة به. 

يمكن للمتقاعدين العسكريين الذين تريطهم علاقات مع جهات نلفذة 0 
وظائف في الجهاز الحكومي المدني تور لهم فرصاً مربحة خاصة تمعنهم من تأمين دخل إضاضي 
مضاعفة موجوداتهم المادية إلى جاتب الرواتب والمماشات. بالن يجري بين الي 
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.باتزامن مع الخدمة القعلية في القوات المساحة. مايخدم تكوير 
للحصول على متاصب أفضل بعد التقاعد. شي كثير من الأحيان. يكون هؤلاء الضباط في طريقهم 
إلى تونّي مناصب قيادية عليا شي طروع الوا 
ينتمون إليها. ويمكن أن يطمحوا إلى الاتضمام إلى مجالس يمكن للمتقاعدين العسكريين الذين تربطهم علاقات مع 
إدارات الشركات التجارية المملوكة للدولة بعد تقاعدهم جهات نافذة أن يأملوا في تعيينهم في وظائف في الجهاز 
من الجيش. وهؤلاء هم الأكثر حظأً. والأكثر ولاء. الحكومي المدثي توفر لهم فرصاً مربحة خاصة تمكتهم 
فضلاً عن ذلك. نشأ بدل الولاء بوصغه حاهزاً قويأ ‏ من تأمين دخل إشاضى أو مشاعفة موجوداتهم المادية. 
اللصفين الثاني والثالث من الضباط كي يمتثلوا للنظام 
ريثما يأتي دورهم. بالنسبة إلى الضباط الذين يتقاعدون برتبة ثواء. ويحصلون على مبلغ مقطوع 
يصل إلى 40000 جنيه مصري (6670 دولارً) . ومماش تقاعدي شهري يصل إلى 3000 جني 
(500 دولار) .لاد أن يكل احتمال حصولهم على رواتب شهرية تتراوج بين 100000 


ات المساححة | 


(16670 إلى 166670 دولارً) : بحسب بعض !! 


حافزأً قوياً. لكن نظام المحسوبية بات يعمل 
اليوم بطريقة مغايرة للنمط السائد في الثمائينيات, عندما عمل وزير الدفاع أنذاك؛ المشير عبد 
الحليم أبوغزالة. لكي يحّق تويجّه القوات المسلحة نحو الاكتفاء الذاتي اقتصادياً الفائدة لجميع 
الضياط بلا استثاء. أما في عهد الشير محمد حسين طنطاوي, الذي َي وذيرً للنضاع في العام 
1991 فإن فثة قليلة من أصحاب الرتب الملياظذت تحقّق القدر الأكبر من اللكاسب تتيجة دمجها في 
تظام مبارك, يما خسر الضياظ دوي الرتب لمتوسطة والدثيا الكثير من اللكاسب وامزايا الصغيرة 
إثر تمديل الإنفاق العام في مصر بعد ذالك الزمن. 

وشخت سياسة مسار مزدوج غير رسمية هذا الفصل. وفقاً لضباط ومسؤولين حكوميين سابقين 
جهات سياسية 


أجريّت معهم مقابلات لإعداد هذه الورقة, فإن صغار الضباط: ممّن يعتبرون 


أو غير جديرين بالثفة. لانتم ترقيتهم بعد رتبة رائد. وبدلاً من ذلك يستكملون سنوات الخدم 
الاعتيادية ثم يتقاعدون كما هو معهود في أوائل الأربعينات من أعمارهم على أبعد تقدير. وحدهم 
الضباط الذين يعتبر ولاؤهم مؤكداً يتجاوزون هذا الحاجز غير المرثي. وعندما يصل هؤلاء الضباط 
إلى الرتب الوسطى - أي مقدم. عقيد. عميد - يميلون إلى تحمّل رواتبهم وظروفهم المعيشية 
المتواضعة على أمل أن دورهم سيأتي أيضاً. 


الكبار, كما وصفها عالم الاجتماع المصري أثور عبد الملك في 


لعدد من التدابير. وكانت باكورة ذلك استحداث رتبة عسكرية رفيعة جديدة. هي طريق أول. في 
تهاية فترة التدخّل المصري في الحرب الأهلية في اليمن بين العامين 1962 و1966, هذا أدى إلى 


زيادة كبيرة جداً. ودائمة. في عدد الضباط الذين يمكن ترقيتهم إلى رتبة قربق ولواء. 
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إضافةٌ إلى 1 


تياج القوات المساحة إلى كبار الضباط ثابتا على الرغم من انتهاء حالة 
الحرب مع إسرائيل في العام 1979. حيث بيلغ عدد الجثود في الخدمة الملية 468500. و479000 
في الاحتياط. و72000 في القوات شبه المسكرية المرتبطة بالقوات المسلحة. كما توفر القوات 
الساحة عدداً كبيرً من كبار الضباط التتفيذيين والإدل 
العلمة التي تيع الرئيس. 


ولعل مازاد من عدد كبار الضباط هي الترقية الثثقائية من رتبة عميد عند التقاعد (السن التصوى 


في وزارة الداخلية ومديرية المخابرات 


54 سنة) إلى رتبة لواء. هذا يزيد من مكافأة تهاية الخدمة والمعاش "١‏ 
رى: ويزيد إلى حدّ كبير عدد الأنوية المتاحين للتعيين في الجهاز الحكومي المدني والشركات 
بية المملوكة للدولة. 


اعدي والعلاوات والبدلات 


يرتكز هذا النظام أيضاً إلى ألية «الاستدعاءء. وهي العقود التي تبلغ مدّتها ستة أشهر قابلة 
للتجديد وا" 


يتم إصدارها لجميع الضباط الكبار عند التقاعد. وتسمح لهم بالبقاء في الزي 
اء قيادة العمليات). ويمكن تجديد 


المسكري وفي الخدمة الفعلية (با. 
اتصل إلى عشر سثوات. علماً أنها قد تمتدٌ في بعض الأحيان إلى ضعفي هذه المدة. وتنقد النقود 
حتى لوكان التقاعدون يشفلون مناصب أخرى متابل واتب في القطاع الدنيء سواء كان عام أم 


ود الاستدعاء لمدة 


خاصاً. وبالنسبة إلى حَمّلةرتبة لواء. الذين بيلغ سن تقاعدهم / 
ويتهم ني جعهورية الضباط ويمدّ تفوذ القوات المسلحة بشكل كبير خارج الحدود الرء 
للمؤتّسة المسكرية. 


أقصى 58 سنة. فالاستدعاء يعر 


عوامل الدمج في نظام محسوبية مبارك 

امّة عوامل للأثة متضائرة دفمت دمج جمهورية الضباط في نظام المحسور 
أولها تصميم مبارك على ألا يجازف بصعود رجل عسكري قوي آخر بمكن أن يشكّل تحدّياًلسلطته. 
وقد انمكس هذا في قيامه في المام 1989 بإقالة وزير الدفاع أبو غزالة. الذي كان 


التابع مبارك. كان 


اعتفاد الكثيرين: بشعبية تفوق شمبية رئيس الجمهورية. سواء داخل القوات المسلحة أم بين غامة 
الشعب. وبعد فترة فاصلة توّى خلائها اللاء يوسف صبري أبو طالب [ الفريق لاحت .والذي يحظى 
بتقدير كبير: هذا النصب. عن طنطاوي وزيراً للدفاع في أيار/مايو 1991. في ظلّ ملتطاوي. الذي 
وصغه شباط مصريون لم يكشف عن أسمائهم بأئه «كلب مبارك». حسب مات عنهم في برقية. 
للسفارة الأميركية في العام 2008 نشرها موقع “ويكيليكس» تم استقطاب المستوى القيادي في 
الات انسل إى تب تلام اس 

الصراع اللتصاعد مع الجهاديين الإسلاميين اللسلحين. والذي ازداد مرارة بعد محاولة 
اغتيال ميارك في أديسن أيابا في العام 1995 إلى تسريع مم لك الشباط في 


نوات المسلحة إلى 
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جميع مستويات الحكم المحلي. حيث عملوا كشراع 
بي شهدتها ميزانية الدفاع (أنظر الجدول تنفيذية وأمنية موازية تتبع في نهاية المطاف 


ميزانية وزارة الداخلية السنوية ثلاثة أضعاف 
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الذين يعيّنهم. كما قامت القوات المسلحة, ولاتزال تقوم بتقديم الضباط من الخدمة الغملية لتوي 
عدد كبير من المناصب الت 


كد على دور القوات السلحة المضرن 


ووزازة الداخلية ومديرية المخابرات العامة مايدلٌ 
اشي الحفاظ على نظام مبارك. 
أما العمل المتضاهر الثالث فتمش في نقطة التحوّل التي حدثت في العام 1991 عندما أطلق مبارك. 


والإدارية العليا 


حملة كبرى لخصخصة المشاريع الاقتصادية التابعة للقطاع العام على خلفية شطب جزء كبير من 


مندوق النقد الدرلي على اتفاقية العام 1987. 
الطريقة التي ديرت بها الخصخصة إلى مرأسمالية الدولة. 
وق حرة حقيقي, بل إلى تطوّر رأسمالي مشوّه. وقد ور ذلك فرصة لكبار الضباط. 
في القوات المسلحة لوصول إلى حي كبير من الاقتصاد المصري الذي بقي مملوكاً للدولة. ويتم 
هذا الاحتواء للشباط ليس شقط من خلال التميين في مجالس إدارات تلك الشركات, بل أوجدت 


الإصلاحات الاقتصادية البيرالية الجديدة في الفترة الالية فرصاً جديدة للشباط السابتين 
التواجدين في الإدارة لمدتة. للحصول على الثروة أولزيادة أملاكهم وموجوداتهم. 


العودة إلى المجتمع العسكري - 

يمكن اعتبار جمهورية الضباط التي عاودت الظهور بمد العام 1991 شكلاً مسخاً من «المجتمع 
المسكرنيه الذي قام في عهد عبد الناصر. وفتاً للوسف الذي أطلقه آنذاك أثور عبد اللك. إذ 
كان الدمج في تظلم مبارك يعني أن مبارك هو الذي يتوّى ممجمل سلطة القرار السياسي» وليس 
مجرّد السيطرة على جهاز الدولة./2) يقيت القوات الساحة لاعباً أساسياً في منظلم الحكم 
الأطراق المتصارعة» المؤلف من قوى مؤسسية وسياسية. بإشراف الرئاسة: ومنها الأجهزة 


الأمنية والاستخبارية: والجماعات الاقتصادية الرئيسة. والحزب الوطني الديمقراطي. وخصوصاً 


عقب صعود نجم جمال مبارك. نجل الرئيس. ومن حوله من وذراء ورجال أعمال متلفّينَ بد 
العام 2000, الذي هدّد بإخفاء أو تقليص تفوذ القوات 


عندما وجد المجلس العسكري نفسه في مواجهة عملية المسلحة.!"' وعلى الرغم من تغلئل جمهورية الضباط إلى 


الية غيرمانوفة ومقلقة. لجأ إلى قيمه الأبوية 2 أعماق جهاز الدولة ميف ذلك على المؤسسة السكرية. 


وارثه السلطوي. فاتخذ المواقف المتحفظة والدفاعية 2 دوراً سياسياً استثثائيً. في الواقع. لم يكف مبارك بتطبيق. 
أكثر فأكثر كلما شعر بوجود تحدٌ مباشر لكائته زو 0 تحذيرعبد الناصر بأتناالانريد سياسبينَ داخل الجيش». 
مصالحه الأساسية. بل عكس أيضاً وينجاج أطروحة عبد الناصر القائلة بأن 


عيش ككل يشكّل في حدٌ ذاته قوة في العملية السياسية. 
إن عملية دمج كبار الضباط من قيل مبارك. التي ضمنت ولاءهم وإذعاتهم له أبمدتهم 


نفسه عن واقع مصر الاجتماعي والسياسيء وقلّصت قدرتهم على المبادرة أو الإبداع. 


لكنّها لم تقأص من رغبتهم في حماية سلطاتهم المكتسبة وامتيازاتهم المتراكمة. 

يقر ذلك الإرث جلا ليو في سلرك امجن الأملى للتونت لكسنعة: التي عم مقائي لتقم 
ذية والتشريعية الكاملة من مبارك في 11 شباط/فبراير 2011. ويتأئف المجلس في العادة. 

من وزير الدفاع ومساعديه الأساسيين (للشؤون المالية والقانونية وغيرها). ورؤساء أركان ضروع 

القوات المساحة الرئيسة. ورؤساء الاستخبارات المسكرية وغيرها من المديريات. وقادة المناطق 

السكرية الخسن. ولقد عمل المجاس الأعلى جاهداً لقاع الشياط وشياط الصف والأقراد بأئه 


يمس مصالح القوا السلحة ككلّ. وليس فقط مصالح كبار الضباط أو الشريحة العليا منهم. لكن. 
في الواقع؛ سمى المجلس إلى الفاع عن الموقع التميّز للمؤسسة المسكرية. التي تمتطي جهاز الدرئة 
واقتصادها من خلال شيكات الضباط الماملين ولمتفاعدين التي تكيّن منها جمهودية الضبال. 
وإذا مابدت الفواصل بين القوات المساحة والمجلس الأعلى وجمهورية الضباط غير 


اذلك إلى حقيقة أنها مفشية وضبابية فملاً. إن ذلك الفموض. ومعه إمكائية | ئة إلى 
أخرى وحرية التصرف. هو بمينه مايجهد المجلس المسكري لإدامته. 
غير أن لمجلس السكري اشطر على الرغم من ذلك إلى الخضوع إلى عملية اختبار وتعّم غير 


مألوفة حين خرج من ظل مبارك واحتلٌ موقع الصدارة في السياسة المصرية في أوائل العام 2011. 
ققد وجد صعوبة جمة في تقديم رؤية اجتماعية أو برنامج اقتصادي أوخطة سياسية متكاملة للعملية 
الاتقالية.وتعثّر مراراً حين حاول أن يصو تحديداً واضحاً لمحصالحه أو أن ييتكر صيغاً دستورية. 
الحمايتها. :لين الجن راح هاا ساح يسوة اع اح سياسي وإعللامي. كما لم يكن قادرً 


الحيلولة دون حدوثه. لكنه كان أيضاً عاجزاً عن ت» 


0 أو تغييراً ميكلياً إذ يعتبر أن ذلك ينطوي بالضرورة على تهديد ضمني له. طكيف به 
أن يشرع بمثل هذه السياسة. بل على العكس تمامً. عندما وجد المجلس المسكري تفسه في مواجهة. 

عملية انتقانة شير مأنفةومققة. لجأ إل يمه الأبيةوارثه اللعليي. فتخذ لواف التحقطة 
والدفاعية أكثر فأكثر كلما شمر بوجود تحدٌ مباشر لمكانته أومصالحه الأساسية. وهذا يفسّر الكثير 


من ارتباكه وتردّده وتفييره امتكرر للمسار طيلة تمامله مع العملية الانتقالية. 

مع ذلك. كان المجلس المسكري يصرٌ بعناد تام على احتكار السلطة لتحديد الترقيبات الانتقالية. 
وتساسلهاء وجدولها الزمتي. فتد رقضى أن يحذو حنو نظيرء الجيش التونسي. الذي ترف مهلم 
تخطيط العملية الاتقالية وادارتها بعد هروب الرئيس زين المابدين بن علي في كانون الثاني/يخاير 
1 إلى «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثور 
كلياً من المدثيين. في المقابل. أجاب المجلس المسكري محاوريه من المدثيين الذين اقترحوا 
تماقا بن لنائمة عيااق يخدين الا مان هنا لبش اميل مود ربا ين مويف ايه 
مختلطة». لكن تبيّن أن إدارة المجلس العسكري للمعلية الانتقالية في مصر تتّسم بالفوضى. إذ 


رالإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطيء. المؤلّقة 
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المجلس على العملية الدستورية؛ وخر التشريمات التي تحتاج إليها البلاد جداً وتدخّل بطريقة. 
مزاجية في الإدارة المالية؛ كما فشل في إصلاح وزارة الداخلية وإعادة العمل الشرطيّ؛ مع أن هذا 
كان أحد المجالات التي كان يمكن أن يحقّق فيها تقدّماً 
هذا السجل الحا يؤكد أن تصوير المجلس العسكري لنفسه منذ إطاحة ميارك بأئه وصي على 
الثورة المصرية, ينطوي على قدر كبير من التحوير. فهو لم يبدأ بالعملية بل اضطلع فيها 
في أحسن الأحوال بدور القابلة الذي فرضته عليه حركة ال أو تصرٌة 
أسوأها على تو استباقي. حيث أزاح الرئيس لكي ب 
ويجدر التذكير بأن طنطاء 
لبقاء كل هذه المدة الطويلة في المتصب إثما يعكس ١‏ على مدى السئوات المشرين الأخيرة تحكم مبارك. وهي 
الولاء السياسي من جانب طنطاوي وزملائه الضباط أطول فترةيمضيها أي شخص في هذا المنصب مذ تأسيس 
لمبارك. وليس كفاء تهم المهنية العسكرية. الدولة المصرية الحديثة والجيش العصري على يد محمد 
علي شي أوائل القرن التاسع عشر.!5/ كان طنطاوي؛ إلى 
جاتب أعضاء آخرين في اللجلس السكري. بدن فيهم كبار مساعديه في وذارة الدظاع. قد تجاوذوا 
.بالفعل سن التقاعد الرسمي المحرّد لكبار ضباط القوات المسلحة. وذلك قبل تقل السلطة إليهم في 
طويل. وهذا لايمكن تفسيره إلا من خلال دورهم في حماية نظام المحسوبية الذي 
أقامه مبارك والأستفادة منه. البقاء كل هذه المدة الطويلة هي المتصب إنما يعكس الولاء السياسي 
من جاتب طنطاوي وزملائه الضباط مبارك. وليس كفامتهم المهنية السكرية. 
المسرّب من موظفي السغارة الأميركية في برقية تهود إلى العام 2008 
.بأن «الجهوزية التكتيكية والعملياتية للقوات المساحة المصرية قد تراجعت؛ في عهد وير الدفاع. 
ويصف ضباط ومسؤولون أميركيون مطلمون على برامج المساعدات المسكرية لمصر القوات المسلحة. 
أما الخبيران البارزان شي الشؤون المصرية. كليعنت هتري 


قد شفل منصب وذير الدفاع 


العام 2011 بو 


هذا الاستنتاج أتحده 


المصرية بأنها لم تعد قادرة على 
افدويه. سررتتييرق. حتولان بصرلعةه لين الجيش لتصمري اقوة محدرة متيعة نكما يحدئرم 
الكثيرون. فهو مترهّل وتتكون نواته من ضباط مدألين تم تسمينهم ضمن نظام المحسوبية الذي أقامه 
مبارك. أما تدريبه فيئسم بعدم الاننظام. هي حين تعاني معداته من افتقار شديد إلى الصياتة: كما 
يعتمد على الولايات المتحدة للحصول على التمويل والدعم اللوجستي».!؟' ويظهر ضباط مصريون 
صغار تم الاستشهاد بهم من دون ذكر أسمائهم في برقيات ويكيليكس وفي تفارير صحفية نشرت 
- إدراكاً ممائلاً هذا التراجع. في حين يشكوكبار الضباط المتقاعدين الذين تمت مقابلتهم. 


في إعداد هذه الورقة من كون القوات المساحة لاتزال تتمسك بعقيدة الممليات السوفييتية ولاتزال 
.تحتاج إلى تطوير قدرة حقيقية في الممليات القتاليةبالأساحة ! 
يوون من ثللاثة عقود أعمال التدريب إلى جائب إقامة امنا 


ركة. على الرغم من أن الأمير: 
ات الأميركية المصرية | 


اباختصار. يبدو أن القوات السلحة أصبحت أكثر اغلاقاً من دون أن تكتسب الكفا 
ويسزل عن الظهر الخارجي للمؤسة ال إبرازها لذاتها كمؤت. 
في القام الأول, أصبحت بلا ملامح واضحة, تملَّها شبكات الشباط غير الرسمية ‏ 


جهاز الدولة واقتصادها عبر تقاط لاتعدٌ ولاتحصى. بقدر ماتمكله فروعه القتالية الرسمية. لم 


تر القوات المسلحة هي القتال منذ أريمة عقود - باستثناء مساهمة محدودة قي عملية بعاصفة. 
الصحراءء في الكويت في العام 1991: ويصفها الضباط الأميركيون بأنها كانت مخائبة. - وبالتالي 
يبدو أن الروج الجماعية لدى كبار الضباط تعتمد على الذهنية الدفاعية والتصوّر المحافظ بأن 
الإصلاح والتقيير يشكلان مصدر تهديد كامن لهم. أكثر من اعتمادها على شعور حقيقي بأنها 
تضطلع بمهمة وطنية. هذا التراجع في الاحتراف المهني لدى القوات المسلحة المصرية وفاعليتها 
العملياتية ناتج إلى حد كبير عن التحوّل الهام الذي شهدته جمهورية الضياط بعد العام 1991 


جمهورية الضباط؛ النموذج امُعدَّل 


من الشائع أن يكون للمؤئئسة المسكرية في الأنظمة الديكتاتورية حضور كبير يس في المواقع 
التكرمية رضي بل ليا في [اج الت التي قم تداءاً نعل تللق الختصلدى كويد امسية في 
مجالات الإدارة العامة. والبئية التحتية, والخدمات. والشرطة وأجهزة حفظ النظام العام: وفي 
مجالات الاقتصاد التي تسيطر عليها الدولة. وقد سارت عملية تنحية القوات السلحة عن الشاركة 
العلثية أو امباشرة شي السياسة في عهد مبارك جنباً إلى جنب مع تقلفل كبار الضباط في جهاز 
الدولة,وبالنا في الاقتصاد السياسي في اليلاد. حيث بلغ ذلك حدّاً غير مسبوق. وبدد أن الحسوت 
نجد أنها 
تتوغل حاليا في القطاعين ددني والاقتصادي على نحو أوسع بكثير. وهي تقل ذلك لا على 
المسيطرةء وحسب. بل أيضاً على جميع المستويات. 


جمهورية الضباط إلى حدّ ما في عهد السادات. وخلال العقد الأول من حكم مبار؛ 


انظرة تشريحية 
كتب عبد املك شي العام 1967 أن الضباط الذين «نزعوا يهم المسكري وتخلُوا عن كل امتيازات 
الرتبة... حصلوافي اللقابل على وظائف رئيسة في الدولة. مشكّلين بذلك الأغلبية الساحقة من كبار 
الوظقين الدبلوماسيين» ونسبة كبيرة من رؤساء ومدء ري وأعضاء مجالس الشركات الحكومية؛ إلخ. 
كما شكلوا نسبة كبيرة جداً من الوذراء ووكلاء الوزراء, والمدراء العامين ومدراء الوزارات المختلفة. 
لشاف إلى السراة الأطم ون كار الماملين والاد ريدي اللجوزة الأدرة. اا من حبر عبيرة 
جداً من المناصب الرئيسة في مجال الثقافة والصحافة والإذاعة والتلقزيون».!7 وقدّر عيد املك 
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أن قرابة 1500 ضابط :تم تميينهم في المراتب المليا ضي الماسسة غير المسكرية؛ بين المامين 1954 
61 أدَى إضقاء الصبغة المدنية على المجلس الوذاري وإدازات الدولة في عهد السادات إلى 
هذه الصورة بشكل ملحوظ مع بداية الثمانينيات: لكن المثير للاهتمام أكثر هو أن تشخيص 
عيب الل يصاع مجيداً ويشكل ديق لوضف اتويشع انندائيء 

اليوم: يكاد لايوجد دبلوماسيون مصريون (عدا الملحقين المسكري 
عدداً قليلاً من كبار المسؤولين في وسائل الإعلام ينتمون إليها ساء 
يشفل مناصب رئيسة في تلك الوسائل. لكن ارتفعت تسبة الوزراء ذوي خلفية عسكرية مجدداً خلال 


) من القوات المساحة. كما أن 


مع أن من انتم إليها منهم 


حكم مبارك, مقارتة بمهد السادات: فإن الضباط السابتين في القوات المساحة قد احتفطوا بشكل 
خيه دلقم يسقاقي النغاو: وتاي اتحربي: وافطيزان الثدتي: وافتبية الضلية [اسنكم لعطلي). 
كما أمسك بعضهم أحياتً بوذارات أخرى مثل النثل. والاتصالات. وابيثة. والتضامن الاجتماعي 
(الشوون الاجتماعية). إضافة إلى نالك, كثيراً مايكون الدراء المامون للوذارات من 
امسافب يي جه 

بيد أن التركيز على عدد الضيلط السلبنين في الناصب الرظيعة والذي يدير تليديً مرا 
على عسكوة أو تراجع عسكرة) السياة والحكودة هن مصرد يؤتي إلى حجب عد المسكريية. 
لمتشاعدين في الشاصب الإدارية في جميع مستويات الإدارات لمدئية والشركات التجارية المملوكة 


اء الوؤرا 


اللدولة. فمدد هؤلاء يصل إلى الآلاف. وذلك خلافاً لما كان عليه الحال في عهد عبد الناصر. حيث 
كانوا يتركزون هي المراتب العليا من تلك القطاعات. وك عددهم آنذاك ب1500. كما أن أغلبية 
الذين يشغلون المناصب العليا هم معن يحملون رتبة لواء: مايعني أن هناك آخرين كثرا وأ 
للعيان من «الضباظ الإداريين» من الرتب المتوسطة في وظائف أدنى في جميع أجهزة الدولة. قضلاً 
عن ذلك. يتوشر الضباط السابقون على خيار البقاء في زيهم الرسمي إذ كانوا لايزالون يخدمون 
الؤيسسة البضاعية. والاحتعاظ عموماً بامتيازات الرتب. وهذا أيضاً خلااً با كان عليه الحال في 


عهد عبد الثاصر. 

تُجسّد جمهورية الضباط الشاسعة والمترامية الأطراف اليوم نتيجة تراكمية لوظيفتين رئيستين 
قامت بهما خلال السنوات العشرين الأخيرة من حكم مبارك. فقد عملت. أولاً وقبل كل شيء. 
كحامي السلطة الرئاسية للملاذ الأخير وأداة للمحاقّظة على النظام عبر تفلفله البيروقرالي في 
الدولة المصرية. ولم يمارس سلطته من خلال السيطرة المباشرة على مجلس الوزداء. كما كان عليه 


ابية وإدارية. 
بية وإدارية 


وتمقت الوظيفة الثانية في توقير مسارات لواصلة الو 


نة وضمان الدخل المالي لكبار الضباط 


المسلحة ككل ولعل هذا يشكل الررث 


في مرخلة مايعد التناسد, وتأمين مضادر دخل رئيسة 


السياسي لعملية الدمج في نظام مبارك. الذي تسمى جمهورية الضياط إلى الاحتفاظ به كأولوية 
اليوم. وقد تحقق ذالك من خلال اختراق القوات المسلحة لجهاز الخدمة المدتية بشكل عام. والسيطرة 
على عضن الخدماء 

الكثير متها حالياً شكل شركات تجار 
الاقتصادية الملوكة للمؤستسة المسكرية. 


بنية الأساسية والأشفال العامة. والبرامج امتعقة بالأراضي (حيث يخ 


بة مملوكة للدولة). والسيطرة الحصرية على المشروعات 


الأجهزة الرقابية والإدارية المركزية 

الفستددق البوقة االصرية يكن تي أن مرقة فرظاية الإدارية يعن 

الأهم. وهي تمثّل أيضاً النموذج الأكثر أهمية لاختراق المؤسسة المسكرية للإدارات المدنية. تأسّست 
في العام 1958 للتحتتيق في الانتهاكات الإدارية وامالية ويشمل اختصاصها مكافحة. 

الفساد في جميع أنحاء البلاد. وفي أجهزة الدولة كافة. باستثناء القوات اللسلحة. التي لاتخضع إلى 

أي رقابة مدنية عدا رقابة الرئيس. الذي كان دائماً عسكريً سابقاً إلى أنتم اتخاب مرسي. 


من بين أجهزة الرة 


كان من الواضح أن الهدف من هذه الهيثة هو أن تكون أداة للسلطة الرئاسية. هي واحدة من بين 
«عدد كبير من الأجهزة وامبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد... والتي يسيطر عليها الرئيس بشكل 
مباشر أوغير مباشر..'”' ويطابق دورها دور هيئة النيابة الإدارية: التي أنشئت بموجب قانون وُضع 


في العام 1954 لإجراء تحقيقات قضائية في الفساد المالي والإداري في جهاز الخدمة المدتية: كما 


تقاطع مع وظائف الجهاز المركزي للمحاسبات. الذي كان أيضاً يرفع تقاريره حصراً إلى الرئيس 


من العام 1988. الغرق المهم هو أن رئيسي وموظظفي الهيثتين الأخيرتين هم من المدنيه: 
من المحامين والمحاسبين المؤهّلين. في حين يأتي رئيس وكبار مسؤولي هيثة الرقابة الإداريا 


الإقليمية. 


المسلحة. حيث يرأس خليط من ضياط الجيش والشرطة أقسامها التنفيذية وقروعها 


في ظلل حكم مبارك: عملت هيثة الرقابة الإدارية كوسيلة لترهيب المعارضين ومماقبتهم. والسيطر: 
على مؤيّدي النظام. وكان بالإمكان أيضاً كبح جماحها عثدما 
تهدّد تحقيقاتها السياسييت أو رجال الأعمال المقرّبيت من 
الرئيس. في العام 1996, استيدل رئيسها اللواء أحمد عيد 


الرحمن» بعد إصراره على متابعة التحقيق في قضية ضاد 


7 المتاصب العليا دائماً. 


اضد وزير الإسكان إبراهيم سليمان. 
اهتئر طنطاوي أكثر إقعاتاً على ما 
ثلاث مرات. بعد تقاعد طنطاوي في العام 2004, كرت اتهامات بأنه استفلٌ متصبه للحصول على 
عد من الأملاك. بما في ذلك سكن شباط مدعوم وأراض في مثاطق تعلوير عانية ا 


وكان بديله اللواء 


ود حيث جدّد اله مبارك 
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يُْعَم أنه نقل بعضها إلى أولاد 5 
مرات منذ أن انتهى تمبينه الأصلي في العام 2008, كان آخرها من جاتب المشير طنطاوي رئيس 
المجلس المسكري في كانون الأول/ديسمبر 2011, على الرغم من المزاعم بأن التهامي كان أيضا 
متورّطاً بممارسات فاسدة. 

إضافة إلى ذلك. تمثل هيئة الرقابة الإدارية وسيلة لاستعادة اختراق الجيش لإدارات الدولة. إذ 
يتلقى جميع وزراء الحكومة بشكل روتيني قوائم من هذه الهيئة - وكذلك من هيئة التنظيم والإدارة. 
في القوات السلحة - تحوي أسماء ومؤقلات الضباط الذين شارفوا على التقاعد ويسمون إلى 


أحفادم 171 كما جد لخليفة مقنطاوي: اللواء محمد القهامي, أريع. 


إسمياً الحرية في عدم توظيف أي منهم. لكن من الواضح أن 
بعض الوزارات والإدارات المدتية أصبحت أشبه بإقطاعات عسكرية يشفل فيها الضباط السابقون 
داثماً اللناصب العليا. 

ويتعرّز هذا النمط من خلال عمل الهيثة المركزية للتنظيم والإدارة: المسؤولة عن تطوير وإصلاج 
جهاز الخدمة المدثية وعن «التعبئة للمجهود الحربيء وفقاً للمادة 8 من القاتون الرقم 118 لهام 
64 الذي أنشئت بموجبه. رئيسها الحالي. اللواء صفوت النحاس. انضم أصلاً عند تقاعده من 
سلاح الجوء إلى طاقم مكتب رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد. ليشفل منصب الأمين العام مجلس 
الزراء إلى أن تع بيه لي الهيئة لمركزية ني العام 2004 مايؤقد على وجود الحلقة التي تمر 
ذاتياً من الشبكات والتميينات لمسكريين في المناصب الإدارية الماتية. 


الحكم المحلي 

يشهد مال ادعكم اللملي لجال أكبر تركيق الشباط مين حي متاصي مفنية.. بلعبون دود 
مباشرا في المحافظة على النظام. على جميع مستويات السلطة البلدية بدءً من المحافظات وصولاً 
إلى أحياء المدن والقرى. وقد برز الحكم المحلي أساساً في عهد عبد الناصر باعتا 
لتأكيد سيطرة الرئيس على أنحاء البلاد. وذلك عبر موازاة. والحدٌ من, سلطات, 
.ميزانيات الوؤارات الحكومية المركزية وغيرها من الهيثات والسلطات المدئية العامة. المحافطين 
هم مثو الرئيس وأعلى المديرين التنفيذيين وأرضع مسؤوئي أمن في كل محافظة. يبَر التقسيم 


المواذي للصر إلى باعتبار أن إحدى 
مهام قادة المناطق العسكرية هي التنسيق مع المحافظين والسلطات المدنية المحلية لضمان الأمن 
الداخلي. 


عل ميكل امسقم امسن يكنم ينريهة عيذ من الدرائيية هرية مدذ المام 158 نيما أي 
تقسيم البلاد إلى 26 محلفظة, حيث تتدقق السلطة حصراً من أعلى إلى أسقل. يوجد في مصر 
حاليً 27 محافطة. في أعقاب عملية إعادة التنظيم الأخيرة التي شهدها العام 2011: علمً أن 


متعففة الشامرة تتخسم أيضاً إلى زوع ماق إدارية: يرأ علا منها تلشي منافظ: لافة متهم 
ضباط سابقين. في امرتبة الهرمية اتالية يوجد 166 «مركزاء و200 منطقة حضرية توضّف بأنها 
«مدنه على مستوى البلاد ككل (وفقاً لإحصائيات المام 2002). ثم تأتي مثات أحياء اللدن- كان 
في القاهرة وحدها 23 حياً في العام 2002, و34 بحلول العام 2012 وفقا لإحدى الإحصائيات. إلى 


جاتب أحياء الجيزة. التي تشكّل محاهظة منفصلة. علما أنها جزء من مديئة القاهرة الكبرى - 
و4617 قرية. منها 920قرية كبيرة بعا يكفي ليكون لها مجلس محلي خاص بها (بحسب إحصائيات 
العام 2002). 


يشل الهيكل بكامله عن طريق التعبين من أعلى. إذ يعي رئيس الجمهورية المحافظين في حين 

يتل رئيس الوذداء تين رؤساء امراكز وامدن والأحياء: ومين للحاقظون رؤساء القرى.أماوذادة 
العمدة في القرى الصغيرة «التابمة, التي ليس فيها مجالس محلية. فيناك مجلس 
0 لأ. يتأّف أعضاؤه من الموظفين برواتب الذين يميّنهم 
يرأس كل مجلس أمين عام وأمين عام مساعد. وهناك 


هيكل مواذ من ٠المجالس‏ الشعبية المحلية؛ النتخبة التي تور مسة ديمقراطية: لكنها لسة تجميلية 


وتقوم طقل بتقديم تصائح + استشازيةه إلى 


جانب الموافقة اسمياً على الميزائيات المحلية. 

وباستثناء ‏ المجالس الشعبية المحلية؛ - وذلك لسبب واضح يتمئل في أنها لاتتمتّع بلي صلاحيات 
أو موارد تدك - يوجد عدد كبير من الضباط السابقين شي مستويات وأنحاء هيكل الحكم المحلي 
كافة. مايودٌر لهم الأمان الوظيفي بعد التتاعد. فيما يخدم وجودهم بسط تفوذ السلطة الرثا. 
لتشمل كل ركن من أركان البلاد. يجدر اذكر أن 90-50 اث من لم اتطين لهم خلفية عسكريا 

ت من الأوقات مذ التسمينيات: في حين جاء 20 في الثة آخرين من الشرطة أو أجهزة. 

الأمن الداخلي.21!/ فضلاً عن ذلك. يجري توزيع مناصب المحافظين وفتاً لنمط واضح. حيث يتونى 
عادةٌقادة المناطق المسكرية السابقون (وهم من القوات البرية) مناصب المحافظين في محافظات 
القاهرة (أو المناطق الفرعية الأربع). والسويس وسيناء. على سبيل المثال في حين يتولّى الدفاع 
الجوي وحرس الحدود والبحرية مناصب المحافظين في المحافظات الغربية والجنوبية والإسكندرية. 
ومحافظة البحر الأحمر. 

غير أن تركيز اليد عادةٌ على عدن للجلقطيح النين رقم استخر امهم من القولت ساح قي 
بشكل صارخ الحجم الحقيقي لتوثّل اللؤسّسة السكرية شي الحكم. فالضباط المتقاعدون يشفلون 
تسبة أكبر من المناصب الثاثوية: مثل تائب المحافظ. ومدير مكتب المحافظ. والأمين العام والأمين 
العام المساعد للمجلس ابمحلي في المحاطظة. ويتكرّر هذا بشكل واسع النطاق في كل الستويات الإدارية. 
الدنيا من المراكز والمدن وأحياء المدن والقرى. ويكفي ذكر مثال واحد لتلخيص النمط العام: في 22 
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وفع وير الإنتاج الحربي. اللواء علي إبراهيم صبري. اتفاقاً لتطوير سوق 
الجملة في محافظة الجيزة. وقد وقّع عن الطرف الآخر الرئيس التنفيذي لسوق الجملة اللواء محمد 
سامي عبد الرحيم. وذلك بحضور ثائب محافظ الجيزة اللواء أسامة شمعة والأمين العام للمجلس 
المحلي اللواء محمد الشيخ ومساعده اللواء أحمد هاني. على الرغم من هذا المثال. وحتى لو كان 
هناك ضابط سابق واحد فقط يشفل منصباً في كل هيثة تنفيئية ضمن كل مستوى من مستويات 
الحكم المحلي - وهذا بالتأكيد افتراض متواضع جداً - يصل المجموع الكلي للمناصب التي يشفلها 
ضباط سابقون من القوات السلحة شي هيكل الحكم المحلي على المستوى القومي إلى نحو 2000. 
ولاتنتهي المسألة هنا. فالحكم المحلي يكرّر عمل الوكالات الحكومية لمركزية أو يشرف عليها: في 
مجال الخدمات والتنمية الاجتماعية والصحية والرعائية والتربوية: حيث يوجد للمحافظة. وكل 
.مركز من المراكز والمدن التابعة لها. مدراء للتخطيط والعقارات المالية والشاريع و الشؤون الفنية 
إلى ذلك. يدير هؤلاء مجموعةٌ واسعةٌ من الدوائر الخدماتية وفروع شركات 
المرافق العامة والكيانات الحكومية الأخرى. التي تحتاج جميعها إلى الموظفين. في كثير من الحالات. 
تمق ذه الرظلئف بالنضياط السابقيد. ولي كير من الأسيان يت أيضاً تاضبن من التؤفت. 
السلحة. وكذلك من أجهزة الشرطة أوالأمن. رئاسة الدوائر التخصصة. وهذه تشمل: على سبيل 
الثال. دائرة المحاجر والخدمات الجيولوجية وشمبة البيئة في محافظتي سيناء والبحر الأحمر, 
وهما محافطتان غنيتان بالموارد الطبيعية المجزية وتوفران فرصاً للحصول على دخل إضاطي غير 
رسمي. ويما أن لدى المحافظين مستشارين عسكريين. ضمن الطبيمي أن يأتي هؤلاء ١‏ 
القوات المسلحة. وبإضافة هؤلاء المتقاعدين إلى المجموع العام. يصل عدد الضباط السابقين الذين 
يشفلون مناصب إدارية في مفاصل الحكم المحلي كاف إلى ألاق عدة. 
ابدا أن ظهور «الدولة الأمثية؛ في عهد مبارك بعد العام 1991: التي احتت فيها الأجهزة الأمنية 
أزاح القوات المسلحة إلى الهامش. 
وأتى ذلك أحياناً إلى التناض الحاد على اموارد والنفوذ المؤسنسي, وقد نظر ضياط القوات الملحة. 
إلى وذارة الداخلية وأجهزة الشرطة والأمن المرتبطة بها نظرة ازدراء تعمّقت خلال العقد الأخير من 
حكم مبارك. وعاد ذلك جزئيً إلى الاعتفاد أنها مشتركة في دائرة الفاسد التي أخذت بالتوشتع من 
صعود نجم جمال مبارك؛ نجل الرئيس. والسياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة التي تناه 
غير أن تقلفل ضباط القوات المسلحة في وزارة الداخلية ومديرية المخابرات العامة. ودور المتقاعدين 
المسكريين والأمنيين على حدّ سواء في هيكل الحكم المحلي. إنما يوحي أيضاً بدرجة من تكامل 
الأدوار بين المؤوسستين المسكرية والأمنية في الحفاظ على النظام. 
ويرجّح أن يزداد ذلك التكامل بشكل ملحوظ, بعد أن أت المجلس الأعلى للقوات المسلحة صدارته 
ويه السلطة في شباط/طبراير 2011. فقد أضعف مباحث أمن الدولة وحتّجمها. وترك الشرطة. 


.والهندسية. إضا: 


ادون من 


.وقوات الأمن المركزي ذات المعثويات المثهارة تائهةٌ: فيما رفع من شأن مديرية المخابرات العامة 
التكون ذراعه وأداته الداخلية الرئيسة إلى جاتب الاستخبارات المسكرية. التي كان وذير الدفاع 


ملنطلوي قد أوكل إليها يبعت مهام اللراقبة الداخلية ختى قيل سوط ميارك وسغوات غدة. وغلى 


الشرطة والأجهزة الأمنية سوف تق مجدّداً بالسلطات المدنية من الآن تصاعداً. 


الرغم من أ, 
إلا أن ذلك سيكون اسمياً. والمجلس العسكري يتموضع بوضوح ليحتفظ بالنفوذ الحاسم. ومايشير 
إلى ذلك هو إعادة تأهيل مباحث أمن الدوة وقوات الأمن المركزي. الفاقدة للشرعية منذ انتقاضة. 
1 فإن تحسين قدراتها البشرية وعتادها من شأته إراحة أجهزة القوات المسلحة ( الاستخبازات 
رطة العسكرية) من عبء حفظ النظام العام. غير أن سمي المجلس العسكري أيضاً إلى حسين 
صورة أجهزة الأمن الداخلي لدى الجمهور خلال مديح دورها في حماية الدولة منذ ثورة العام 
52 إنما يع من ارتباطها بجمهوية الضباط ويعيد ضمثاً اصطفاف قطاع الأمن بكامله خلف 
القوات المسلحة. وصحيح أن كل ذلك لن يزيل تماماً الا 


والشر 


ين المؤسستين؛ غير أن المرجح أن 
يزداد التكامل في مابين اختراق المتقاعدين العسكريين والأمنيين لجهاز الدولة: مأيمزّز مرتكزات 
جمهورية الضابط. 


الخدمة المدنية 
يخترق شباط القوات المسلحة السابقون قطاعات الخدمة المدنية كافة. حيث يديرون الجاممات. 
أويتواجدون في مجالس إدارة الكليات الأكاديمية أو مراكز البحوث التخصصة. كما يمملون مدراء 
وموظفين في امماهد القومية للمقابيس والمعابير وللتفذية وجمعيات حماية المستهلك ومراقب 
والمستشفيات الحكومية وا ملاعب الرياضية. كما يرأس ضباط أخرون 
والتلفزيون. والمجلس القومي للشباب. والهيئة العامة لللأبنية التعليمية: 
في أواخر الخمسينيات. إضافة إلى الهيثة 


الماء. 


ات متنوعة مثل الإذاعة. 


والجممية العامة للمماهد 


المدارس الأجنبية التي صودرٌ: 


اعدون العسكريون رئاسة وشقل قسم كبير من الوظائف في 
الجهاز المركزي للتمبئة والإحصاء - التيتُسبّر مصدر الرئيس للبيانات بالنسبة إلى جميع الجهات 
الحكومية والجاممات ومراكز البحوث والمنظمات الدولية - وفي المديد من الهيثات التي تخدمها. 
والقائمة تكاد لاتنتهي. 


المرافق والأشغال والبنية الأساسية العامة 

ة عبد مُلفت من الضباط (ممظمهم من المتقاعدين لكن بهم لايزال في الخدمة الفملية). 
هم أعضاء في مجالس الإدارة لمجموعة كبيرة من المرافق العامة المملوكة للدولة ومشاريع الب 
الأساسية الرئيسة ومايرتبط بها من أشغال وخدمات. المديد من هذه المرافق هي جزء من الشركات 
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.كمشاريع اقتصادية مملوكة للدولة خلال المرحلة الأولى من 
الخصخصة بدءا من العام 1991 ( أي تحويل المشاريع الاقتصادية للقطاع العام إلى شركات تجاريا 
تعمل في إطار القواعد امألية للضرائب والأجور المطبّقة على الشركات الخاصة). 

كما أن الضباط هم رؤساء أو أعضاء في مجالس إدارة الشركات القابضة للطيران والمطازات. 
وافتتل البسري والبري (يما عي ذتك جميع هيئات انولئن البجرية) والكهرباء والياء والصوظد 
الصحي - والعديد من شركاتها الفرعية التي تملكها جزئياً أوكلياً. كما يهيمئون على قطاعي النفط 
والفاذ الطبيمي التابمين للقطاع العام. وعلى شركات الخدمات المّصلة بها والأمر نفسه ينطلبق 
على بعض المرافق الأخرى مثل الشركة المصرية للاتصالات ١إ‏ 
التي هي الآن شركة مساهمة تحتكر خطوط الهاتف الثابتة. وتمتلك حصة متنامية في سوق الهواتف 
المحمولة. كما ينطبق ذلك أيضاً على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. 

يتمتع المتقاعدون المسكريون أيضاً بتمثيل كبير في الوزارات والهيثات الحكومية التي تتعامل مع 
القطاعات امتملقة بالأراضي مثل الإسكان, وإدارة العقارات, والأشفال العامة. والاستصلاح والتنمية. 
الزراعية. والسياحة. فهم يهيمنون على الجهاز المركزي للتعمير التابع لوذارة الإسكان؛ والذي يتولى 
بناء المساكن والطرق الدائرية في المدن والجسور. كما يضطلمون بدور قيادي في هيثة المجتمهاء 
العمرائية الجديدة. التي يديرها لواء متقاعد شي القوات السلحة. ويرأس التقاعدون السكريون 
أيضاً الهيثة العامة لمشروعات التممير والتنمية الزراعية. وهي الهيئة السؤولة عن مشاريع الري 
والاستزراع المملاقة في «توشكيه وفي شمال سيناء والموينات الشرقية والوادي الجديد. والقطاعات 
ذات الصلة مثل الصوامع والتخزين الزراعي. كما يتولّى عسكربون متقاء 
السياحية وهيئة الأوقاف. التي تتونّى إدارة الأوقاف الإسلامية ومصادر دخلها بالتواذي مع وزارة. 


ت تيليكوم» 0ت ان اطرريظ. 


بون إدارة هيثة التنمية. 


:عملاً مضموناً للمتفاعدين. على سبيل المثال. 
ينتقل الضباط السابقون في سلاح الطيران مباشرةٌ إلى قطاع الطيران المدني واللطارات. كما ينتقل 
ضباط البحرية إلى العمل في مجال الثقل البحري واوا البحرية وقئاة السويس. أما نظراؤهم. 
في سلك الإشارة فينتقلون إلى العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا امعلومات: في حين جه أفراد. 
الجيش إلى مجال الباء والثقل ‏ 
السلحة. الذين 


البري والأشفال المامة. ويتوى عادة رؤساء الأركان السابقون من 


ميخظف فرع القوا اعون برتبة شريق. أكثر المناصب الإدارية در 
.يترأسون المديد من أكبر الشركات القابضة المملوكة للدولة. لكن حتى أولئك الذين يجري تميينهم 
في مجالس إدارات الشركات الفرعية, أويتم توظيغهم كمستشارين. يشكلون أقلية تحظى بالامتيازات 
بالقارنة مع العدد الأكبر من المتقاعدين المسكريين الذين يُدمَجون شي إدارات الدولة المدتية (كما 
ذلك لاحقاً). 


ستثم من 
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المشاريع الاقتصادية العسكرية 
ادها المسكري الرسمي الخاص. الذي يدرٌ عليها مصادر دخل لاتمرٌ 
يدق في حسابات القوات المساحة وا 
التابعة لها. وعلى الأرجح بالتنسيق مع الدفاع للشؤون اما 
الاتخضع إلى سيطرة أو إشراف البررمان أو أي 
على بدلات الضباط ومساكثهم. وعلى إدخال تحسينات أخرى على مستويات المعيشة. أما الباقي 
تخدّم لتكملة الإثنفاق على ال 
الدفاع أو المساعدات العسكرية الأميركية. 
.يتكيّن الاقتصاد السكري من أربعة أقسام رئيسة هي: الصناعات المسكرية التي تتبع 
الإنتاج الحربيء والهيثة العربية للتصنيع امملوكة للدولة. وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة 
الوذارة الدفاع. والمشاريع امدِرّة للدخل الخاصة بالقوات 


المسلحة. بما في ذلك الثوادي والفنادق المسكرية 


تدير جمهورية الشباط اقتصادها العسكري الرسمي 
الخاص. الذي يدر عليها مصادر دخل لاتمر عبر 
الخزينة العامة ولاتخضع إلى سيطرة أو إشراق 
البرئان أو أي هيئة مدئية أخرى. 


الأشقال العامة المدتية التي تتولاها هيئة الهندسة المسكر: 


الأهمية للإنتاج المدني 


ديم الخدمات في القطاع المدني 


منذ التسعيثيات. 


وشيئاً فشي يتصرّف افتصاد المؤمئسة 
المسكرية كقطاع تجاري. 
والأجثبية الخاصة, وي 


ساعياً إلى إقامة الشراكات أو المشاريع المشتركة مع الشركات المحلية 


أغن فرص للتصدير والاستثمار في الخارج. 


«هذا لنا.: إعادة النظرفي المجتمع العسكري المصري 


إن أحد أكثرالأمو لفت لنظر المفارقة بي المدى الشمولي لحضور القوات اللسلحة في حياة مصر 
الماسسة المسكرية.وريما من داخلها. بتركييتهاالاجتماعية. 
.ويدكس هذا امزيج التناقض من التقفل والعزلة الطريقة الخاصة التي تقاعات بها جمهورية الضباط 
في أن مع التحول الاقتصادي اللييرالي الجديد وتوطيد السلطوية السياسية منذ العام 1991 في 
العقد الأول انّسم تفاعلها أساساً بالتكيّف السلبي. فقد تت الشبكات غير الرسمية؛ التي تشكّلت في 
الكلية المسكرية وخلال الخدمة الفعلية. إلى داخل الإدارات امدئية للدولة: وذلك مع قيام الضباك 
المولفين في تلك الإدارات بتميين زملائهم امتقاعدين في مناصب إدارية 
استّقسكت تلك الشبكات في مشاريع تجارية معلوكة للد 


وبين فلة مايمرفه أي شخص من خار 


استشارية. كما 
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اللقتنيا. 


امن ذوي الخلفيات المسكرية بعنح المقود إلى الإدارات الإنتا 
المسلحة, أو بتلقّي عقود منها لإنجاز مجموعة واسمة من خدمات البناء والتصنيع والتركيب والتجهيز 
والصياثة. 

تعاملت جمهورية الضباظ بدرجة أكبر من المبادرة مع الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي 
وتتمدّد شبكات 
الضياط حالياً على نحو متزايد إلى القطاع الخاص أيضاًء إذ إن عددً ظيلاً فقط من الشركات 
المسجّلة رسمياً توف ضباط متقاعدين أو احتياط. كما أن الضباط قد يكونون في طور تشكيل 
شركاتهم الخاصة للفوذ بمقود من الباطن. ولايقلٌ أهمية عن ذلك ملموحٌ الشركات التجارية الملوكة 
للدوئة التي يديرها عسكريون متقاعدون. والشركات المملوكة للمؤسّسة العسكرية. للعمل في الأسواق 


الإقليمية والدو 


أو الخدماتية في القوات 


وشّرها تعميق الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية الجديدة منذ أوائل الألفية 


بة الأوسع. 
باختصار. أصبح كيار الشياط المتجذدين, 


قطامات الاقتصاد مدني أكثرميلاً إل مبادرة 


التجارية والاقتصادية. فهم يمتطون الحدٌ الفاصل بين المجالين المسكري واممدتي. والعام والخاص. 


: حتى الآن اعتماداً كيا على التعيين السياسي والمنصب الإداري في داخل 
الدولة لتأمين مدخل إلى الاقتصاد والحصول على الفرص. وسواء كاتوا يطمحون بصودة متعمّدة 
إلى الاتدماج التام في «الطبقة الوسعلى الجديدة؛ الآخذة في الصمود أم لا إنهم بالتأكيد يحاكونها 
عبر تلّسهم للفرص التي تمكنهم من تأمين زيادات حاذة في الدخل القابل للتصرّف به. والمضارية. 
في قطاع المقارات, والانتقال إلى مايشبه المجتممات امسر 
الاتزال هذه الاتجاهات في طور النشوه. إذ لاتوجد 

الدمع في نظام مبارك للمحسوبيات خلال التسعيني. 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية اللهبرالية الجديا 


ع لايزالون 


التي تزامنت مع تكليف 
وتعميق الخصخصة بدءاً من العام 2000. 
كما أن الحدود مبهمة بين جفاح جمهورية الضباظ الذي يكسم بميله البارذ إلى المبادرة التجاء 
والاقتصادية. وبين السواد الأعظم من سلك كبار الضباط. لكن بالنسبة إلى الجميع شك الارتفاع 
الكبير في المداخيل القابلة للتصرف بها الغائدة الأكبر: ولو أنها تورّعت على نحو غير متكاهن في 
أوساط جمهورية الضباط برمّتها. 


الاستيلاء على فرص الدخل 
تبر ضباط القوات المسلحة العاملون والتقاعدون على حقٌ أن الرواتب وظروف الخدمة متدئّية. 
ويدركون تماماً أن الرواتب في القطاع الخاص 
قد ارتقعت أكثر بكثير من مرتياتهم خلال العقدين الماضيين من الخصخصة المتتالية. وكما 
يشير المتقاعدون على سبيل المثال؛ إن الحدّ الأدنى لراتب الطيار الذي يعمل في شركة الطيران 


وحتى في المؤسّسات التجارية المملوكة للدولة. 


الوطيف عضن #طيراق 
من الخبرة. وهذا يفسّر الشعور بالامتعاض الذي يبديه بض المتقاعدين عند سماعهم الحديث 
المؤسّسة العسكرية. لكن بالنسبة إلى غاد 


وق بعرات عدة راتب طيار مقاتل من سلاح الجو يمتلك سنوات عديدة. 


الضباط المتقاعدين. الفرصة لزيادة. 


اتب مكيل 


ثانِ. والبدلات الإضاض 
تبدأ الفرص خلال الخدمة الفعلية في الواقع. بالنسبة إلى الضباط الذين يتم اتتدابهم إلى وذارة. 
الدفاع أو الكليات المسكرية أو الشركات أو المصائع المملوكة للمؤستسة العسكرية: أو الذين يُميُْون 
ملحقين عسكريين في السغارات المصرية في الخارج أو أعضاء ني مجالس إدارة الشركات 
التجارية اللملوكة للدولة. جميع هؤلاء يتلقون رات ثتيً. إلى جانب المكافآت أو البدلات أو المزايا 


الّصلة به. هي الأمر الأهم. 


الإضافية امرتبطة بكل متصب. 
أتي شي المستوى الأعلى التالي المتقاعدون العسكريون الذين يبون رين في الوذا. 
الأخرى. أو شي الشركات التجار .تقدم خدماتها لتلك الوزازات والهيثاء 
ويتمكن أصحاب التغوة من الحصول على عدد من هذه الت 8 
الخلّق. على القيام بقير المهام الشكلية أو بالحضود الرء التقارير إلى أن 
,بين 6000 ول28000 جنيه مصري (1000 و4670 دولارً) في الشهر إلى 
ادر ب10000 جنيه (1667 دولاراً) شهرياً. تبر هذه البالخ لكر 
وفتاً للممايير الدوئية. لكنها بالتأكيد أعلى من معاشات التقاعد التي يحصل عليها كبار ضباط 
اللواء ال500 مولان) 


وض 


ارية بالتوازي. التي : 


جانب اليدلات والمكافآت الت 


القوات المساحة في نهاية خدمتهم (حيث لايتجاوز را: 
أما الأوشر حظاً فهم المتقاعدون العسكريون الذين ب 
امملوكة للدولة. أي الشركات القابضة والشركات التابمة لها أو امشاريع المشتركة سمهاء "ا 


في مجالس إدارة الشركات التجارية. 


ييلع 


عددها الإجمالي نحو 150. ويشير بعض الضباط الذين يتحدّثون من داخل المؤسسة الأمنية أو 


الإدارية. إلى أنه من الشائع أن تتراوح الرواتب بين 100 ألف و500 ألف جنيه شهرياً (16666- 
33 دولاراً) شائعة ويمتقّد أيضاً أن الشراكات الخفيّة ترطع الدخل السنوي دن يحصلون على 
أعلى أجر إلى مابين 12 و100 مليون جنيه (مليونا دولار و16.67 مليون دولار).'*') ثمة مقياس 


ين بواسلته كبار القادة المسكريين في الشركات القابضة امملوكة للدوئة الأكثر ربحية عند 


تفاعدهم. في حين يتم تعيين الأقل رتبة في شركات طرعية أو تابعة. ويتّبع منحٌ المناصب الإدارية في 
المؤسسات التابعة للقوات المسلحة. مثل النوادي الاجتماعية والفنادق. منطقاً مشابهاً. مع أن جدول 
الرواتب فيها أدنى بكثير يُمنّحالمتقاعدون العسكريون المتنّذون أفضل المواقع. مثل وسط القاهرة أو 
المنتجمات الساحلية قرب الاسكندرية أو المريش. في حين يتوّى أصحاب الحظوة الأ إدارة مرافق 
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جلابيةفي أماكن نائية تسيا 


إستنساغ طائفة الضباط 
يُضاف إلى الدخل القابل للتصرف به توفير المساكن المجانية أو المدعومة للضباط. التي يحقٌّ 
لهم قائونا تأجيرها أو بيعها. وكما هو الحال بالئسبة إلى حقهم في الحصول على راتب 
الضباط العاملين. الذين يكلفون بواجبات خارج القوات المسلحة. يحصلون على مسكن إضاضي عن 
كل وظيقة جديدة يحصلون على راتب من خلالها. من الواضح أن هذا الأمر يفيد على وجه التحديد 
الضباط ذوي الرتب المتوسطة. 


ثان: فإن 


الليا الؤهلين هذه التعينات. وليس صقار الضباط. كلما ارتقدت 
الرقية الإداات جودة لماعي (د يانم بلق العابة ريحصلين التق ني الدادة على يلات جا مون 
الفخو, تقوم يبضن انشباط اليكل لذج عن لجار 

لوي متهم اشر أسو هي رات اتطاع الام دلوق وات لفشلحة أوانتي ورأسها ضيف 
سابقون, أويساهمون مداض إطلاق مشاريع خاصة بهم مث امجتهات السكنية ومراكز التسوق. 
تطاق كل ذلك كير فبحلول منقصف الثم 


المساكن التي شيّدت في اليلاد من قبل الجيش 


إلبدم مشاريع خاصة بهم» في حين. 


عنم جناء مايقرب من خمسة في لاثةمن مجموع 


أجل الجيش. بما شي ذلك نسبة كبيرة داخل المدن 


المسكرية الجديدة المتنائرة في الصحراء..51') ومثذ العام 1991. أشرف وذير الدفاع طنطاوي 


على انتقال سكن الضباط بالجملة باتجاه مايسمى با مدن العسكرية أو الملدن «ال 


كيد 24 متها؛ في حون لفؤال لاك فدن أشر قد طيغ والإنشاء وايو اليلق امم «اللدن. 


العسكريةه على أول جيلين من هذه المدن. التي تم تخصيص قطع سكنية كبيرة منها ومايرتبط 
بها من مرافق للضياط. هذه المدن. التي يُطلق عليها حالياً اسم «الجتممات العمرائية الجديدة». 
مفتوحة أيضاً أمام الطبقة الوسطى الجديا 


الصاعدة التي توشعت مع تعميق خصخصة الاقتصاد 
المصري خلال العقد الماشي. وهي تفاخر حالياً بسكائها البالغ عددهم خمسة ملايين 
أن يصل عددهم النهائي إلى 17 مليون نسمة. ومع انتقال الضباط إلى تلك لد 
الدتبون لمنتمون إلى الطبقة الوسملى أودون الوسى والتجار الصفار مساكتهم السابقة في مناطق 
مثل مدينة نصرهي القاهرة. التي بنيت أصلاًلإسكان الضباط. مليقدّم دليلاً إضافياً على ا 
امترشغ بين الفضائين المسكري والمدتي. 


وتعزّذ المزلة نقسها بنفسها. تتجدّد شبكات 


استأجر أواستملك 


باط في النوادي الاجتماعية الكثيرة التي يقيمها 


كل طرع وادارة من القوات امساحة. وحتى انصائع المسكرية كل على حدة. لي الدن المصرية 
الرئيسة. توق هذه الأندية الخدمات اللدعومة لسلك الضباط. سواء العاملين متهم أم التقاعدين. 


سمر الصالات التجارية. كما يوق بعضها الإقامة امؤقّتة للضباط. إضافة إلى الفثاد: 
التي تديرها اللؤاسسة المسكرية في المناطق الساحلية المرغوبة في سواحل الشمال وسيناء والبحر 
الأحمر. ويإمكان المدنيين أيضاً: الذين لديهم امال والملاقات: استخدام مختلف هذه المرافق. وفي 


أغلب الأحيان هؤلاء هم أقراد الطبقة السياسية أو أجهزة الده 
ة الوعي الطبقي الجديد لجمهودية الضباط هو أن امقّبات والرجال الذين يد 


ية: وذلك ما لهنه الأزياء من دلالة واضحة على عدي 


أو أبناؤهم. ولمل مايكشقف عن 


ون الجلابية 


عن ذلك. تدير القوات المسلحة متاجر وتعاوتي. 


.ومحطات وقود خاصة بها 
يستطيع المسكريون وأفراد عائلاتهم شراء السلع الاستهلاكية بأسعار مخفّضة. كما تحصل 
العائلات على «كارتيه. وهي قسائم لشراء الا 


اجات 


اللنزلية الأساسية؛ وقد يحصل الضباط التتفّذون على 


الارتقاء السلم الاجتماعي وضما, 


عدد إضافي من الدفاتر «الكارنيه, الإضاء اميك اك قري 


المدذ للش نهم والذي يتين عد 
يستليمون إعطاءها إلى الأقارب أء 


الميزات الأخيرة مُتاحة لجميع الجنود وشباط الصف والضباط التطوّعين (أي غير الجنّدين) في 
اتقوات السلحة والبالغ عددهم 148500, لكن هذا يحجب حقيقة أن معظم المزايا والامتيازات تر 


الصائح كبار الضباط. 


الايزال الدخول إلى سك الضباط يور وسيلة لازتقاء السلم الاجتماعي و 
بالنسبة إلى الكثيرين.!7!' لكن فيما 
للطبقة الويسطى الجدين: 


الأمان |" 


دق سلك الضباط بالأتماط الاستهلاكية. 


أصبح الانضمام إلى السلك يقّسم بدرجة أقل بكثير من الديمقراطية. 
وأّى ذلك إلى إلقاء تدريجي لأحد أهم مظاهر المساواة الاجتماعية التي تميّز بها عهد عبد 
الناصر. والتي سهلت دخول أبناء العائلات الفقيرة أو الأمية وعائلات الطبقة دون الوسطى إلى 
الكليات المسكرية. أما الآن. فلا تتجاوز نسبة الترقّي من رتبة جندي متطوع أوضابط صف (غير 


الجنّدين) عشرة هي الثة من تسبة الضباظ الجدد الذين يتم قيولهم: أما الذين يصبحون ضباطاً 
بهذه الطريقة. لا يرون إلى مابعد رتب نقيب. مابحد من عدد ووذ امتبولين من ينون إلى 
جماعات الدخل المحدود.ويشعل التحصيل العلمي حاجزاً إضافياً. حيث يُحشّر على المتقدّمين الذين 
الايحمل والداهم شهادات جامعية من دخول الكلية المسكرية. وفي كل الأحوال: ينتمي الحاصلون 
على درجات علياشي امتحانات القبول عادةٌ إلى عاثلات قادرة على تحمّل تفقات ادارب الخاصة. 


أوالدروس الخصوصية الإضافية. 
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المدنيون بوصفهم أعيالاً 

يتمثّل الوجه الآخر لآثار الاندماج في نظام المحسوبيات الذي أسّسه ميارك على جمهورية الضباط. 
في تخليها عما تبقى من تعلّق بإرث العهد الناصري المتمثّل في السياسات الحكومية الاجتماعية. 
الهادفة إلى إعادة توذيع الثروة. وتبنّت بدلا من ذلك مقارية أبوية تجاه الغالبية المظمى من المصريين 
الذين لم يستفيدوا من الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية الجديدة التي مت خلال العقد الماضي. 
.وقد تحولت الرعاية الاجتماعية والتنمية إلى صدقات وحظوات. بدل أن تكون استحقاقات. تمنج 


والأصول التي يتحكمون بها حصراً. 

لمدن والطرق الدائرية المخايز ومحلات 

المدنية الفقيرة. ومحطات تنقية المياه وتحليتها. تصغها بأنها «هدية إلى شعب 

أن ارد استخدمة في تهاية امطاف تأتي من الما العام أو ينبقي أن تدخل 
كنك 


الجزارة في الأحيا. 


مضه متهاملة عم 
إلى خزيئة الدولة. وحرصاً منها على تمزيز صورتها كفاعلة خير. تعلن القوات المسلحة دور 
بة المجانية على الفقراء والمستفيدين من الضمان 


عن توذيع عشرات الآلاف من «الشتطات» الفذا 
الاجتماعي في عيدي الفطر والأضشحى. 
الجأ اللجلس الأعلى للقوات المسلحة بصودة متزايدة إلى تبنّي هذا الموقف الأبوي. بعد أن 


بدأت علاقته بالأحزاب السياسية الجديدة. وخصوصاً 
اتقوم هذه التزعة الأبوية للمجلس العسكري على الإسلاميين. تتّسم بالخصومة بعد صيف العام 2011. 
اثقافة عسكرية تعتبر المدنيين أقل شأناً أو أعيالاًص.. ضمي تشرين الأول/ أكتوير. على سبيل المثال. أعلن ممنطاري 


تخصيص 3876 فداناً من الأراضي التي يسيطر عليها 


الجيش لبناء مساكن للمدئيين في أسيوط. ثم أصدر مرسوماً يقضي بالتبرع بملياري جئيه مصري 


13 
وذلك في ذروة الاحتجاجات المناهضة للمجلس السكري التي شهدها شهر تشرين الثاني /نوضير 
كانت المبادرة الأخيرة جزءاً من خطة وطنية لبناء مليون وحدة سكنية في كل محاقظات مصر على 
وم القوات المسلحة بيناء 25000 وحدة منهاء إلى جاتب «التبرع؛ بأراض في 
5 أغرى بن قبا رجنج متك أملق ياجيش السكري انه سيهرس البق 


مليون دولار) من أموال الجيش لبناء «مساكن اجتماعية» في المدن لذوي الدخل المحدود. 


مد خمس سنوت ود 
القاهرة وحلوا 
المركزي مبلغ مليار جنيه (167 مليون دولار) لدعم الجنيه المصري حين تعرّض سمر صرفه إلى 
التراجع. باختصار. يزعم المجلس السكري أنه ضعٌ مامجموعه 122 مليار جني مصري (233 
مليار دولار) من موارده الخاصة في جهاذ الدولة خلال السنة اُهمية في آذار/مارس 2012. 
أل شأناً أو أعيالً. 


في عهد عبد الناصر كانت الجداريات والأشكال الفنية الأخرى في وسائل الدعاية السياسية تُظهر 


تقوم هذه النزعة الأبوية للمجلس المسكري على ثنافة عسكرية تعتبر المدنيه: 


الجنود وهم يصنعون المستقيل يدا بيد إلى جائب الفلاحين والعمال وا معلمين أو لفين. لكن الملصق 


الذي تصدّر الحملة الإعلامية التي أطلثها المجلس المسكري. في آذار/مارس 2012, تحت عنوان 


«الجيش والشعب إيد واحدقه. كشف عن نظرة مختلفة تماماً. يتمثّل الجيش. طي هذا الملصق. في 


صورة جندي بكامل عدّته الفتالية. أما الطفل الرضيع الذي يحمله هذا الجندي بين ذراعيه فهو 
كناية عن «الشعبه. ويستحضر ذلك إلى الذهن المصطلح العامي المصري «عيال؛ (أي امُمالِيَ). 


الذي يُستخدّم لوصف الزوجات والأطفال. والذي يذكُر أيضاً بالنداء المباشر الذي وجّهه مبارك إلى 


أبنائيه الشعب المصري في خطاب متلفر خلال الأيام الأخيرة من حكمه. وهذا يعكس الاعتقاد بأن 
المجلس العسكري هو بالضروزة «الأعلم: عندما يتعلّق الأمر بمصالح مصر واحتياجاتها. كما يفكس 
قناعته. التي لاتقل أنائيّة عن ذلك الاعتقاد. بأن السياسيين والبيروقراطيين المدنيين أقل كفاءة. 
ونزاهة ووطنية. أوعلى أقل تقدير يحتاجون إلى !١‏ 
لتبرير اختراق الضباط السابقين لجميع أجهزة الدولة. 
ات الاقتصادية المسكرية: 


جيه الأبدي. 


اتقديم الخدمات الاجتماعية. 


والتناقع العامة الأخرى إلى جاتب مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية. وتمود جذور هذا الخطاب 
إلى سمي عبد الناصر إلى تمزيز مؤقّلات كبار الضباط. ليجعل منهم ,مجموعة من الكوادر 
التكنوقراطية القاد. بفاعلية..'!! لكن الادعاء اليوم بأن المدزاء 
المسكريين يستطيعون القيام بكل شيء على نحو أفضل من نظرائهم المدئيين. ينطوي على قدرٍ من 
التضليل والخداع. فإن قدرة التتاصدين المسكريين على «تدبير الأموره هي نتيجة متو لأتهم هم 
الذين أوجدوا جزءاً كبيراً من النظام الإداري الذي يعملون ضمنه وتتوغل فيه شبكاتهم. مايسهّل 
عليهم السلوك بسهولة وأمان عبر دهاا 
في الحقيقة. إن ازتفاع معدلات الفساد في مصر (صذّفتها منظمة الشفافية الدولية في العام 
11 في المرتبة 112 من بين 182 بلداً) ومؤشّراتها الاجتماعية الضميفة (يميش 40 في الثة من 
السكان عند أوتحت خط الفقر المتمثل بدولارين في اليوم. في حين عاودت الأمية الانتفاع لتصل 
إلى 27 في المثة وهقاً للأرقام الرسمية) لايُعتبَ مؤشراً إيجابياً على المساهمة التي قدمتها جمهورية. 
الضباط لإدارة الدولة المصرية. لذلك: لجأ المجلس المسكري مراراً وتكرارً إلى خطاب قومي قائم 
على استحضار «انتصارء القوات المسلحة في حرب العام 1973 ضد إسراثيل. مقرونً بإشاراته 
المتكرّرة إلى «الأيدي الخفيّة,و.الؤامرات الخارجية.. للدفاع عن مصادرته الحقٌّفي تحديد المصلحة. 


الوطنية. 

يستخدم المجلس المسكري هذا الخطاب ليدافع عن زعمه بأنه لايمكن عموماً ترك الشؤون 
دية والدفاع في أيدي القادة المدتيين. وليؤكد على حقّه في التدخّل في مجالات السياسة. 
إعادة الهيكلة الاقتصادية بحجّة أنها قد تؤثّر على الأمن القومي من 
خلال تب في سروت الشنتزليات نوصاعية يسم اسطوار سياني. يري نونس مسري 
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عير وش هذه النامخ مت نتوين ,لمق اندومي» أن 1ه ونا ندا يستوجر: عازه ب 


ات المحتملة امرّعزعة للاستقرار 


على النظام الدستوزي في مصر. مايضفي عليه واجب منع التأة 
الناجمة عن عملية التحوّل 


الديمقراطي «المغرطه, وها هويقوم بذلك الآن باسم , الثورةه: من خلال 
مصادرته لهذا المصطلح. والخلط بينه وبين إطاحة القوات المسلحة النظامٌ الملكي شي العام 1952 
يعيد اللجلس المسكري تنصيب تفسه على أنه الأب اللؤسّس للتحوّل الديمقراطي في مصرء ويهرّر 
احتفاظه بالسلطات التقديرية والاستقلال الكاملين. 


الدفاع عن جمهورية الضباط 
قام اللجلس المسكر: 


وعن المصالح الجوهرية لجمهورية الضباط. فيما قدّم ذلك وكانه دفاعاً عن الوا 
مياشرفي السياسة. 


وبعناد متزايد منذ إطاحة مبارك. بالتعبثة للدفاع عن مكائته الاستثنائية. 


المسلحة. شبعد 


عقود نأى بنقسه فيها عن لعب ده 
شباط/فبراير 2011 تمريف علاقته بالدوئة المصرية. وبالتالي تأكيد أولوياته الو 


على نحو أكثر وضوحا من أي 


لوطنية والحكومة, أعاد منذ تولّيه السلطة في 
بية والسياسية 

عضى. ويسمى المجلس المسكري إلى الحفاظ على امتياؤاته 
السياسية. ومكافاته المادية. ومكانته الاجتماعية التي 


يسعى المجلس العسكري إلى الحضاظ على ,١‏ 
السياسية: ومكافاته المادية. ومكائته الاجتماعية 

التي يعتقد أنها جميعاً استحقاقات لقاء دفاع القوات 
المسلحة عن مصر. كما يسعى إلى تعزيزها بحصانة 


ازاته 


قد أنها جميماً استحتاقات لثاء دفاع الثوات اللحة 
عاضر كارش إلى اوها يحصانة ارقي رسنية 
عن لهبمع افمانة. راشي أومتطرلا: علي واب 


ويالتسية إلى أجلن السكري. هذا يقني على وبهة 


قانونية رسمية عن أي من أفعاله. ماضياً أو مستقيلاً. << التحديد إلى تأكيد حقه في ال 


المطلقة على ميزاتية. 
النفاع. والمساعدات السكرية الأميركية. واقتصاد 
المؤسّسة المسكرية الرسمي والمشاريع التابعة اله. كما 
يمارس حرية التصرّف المطلقة في استخدامه الأصول واموارد الناشئة عنها جميعاً. فضلاً عن ذالك. 
يرغب المجلس المسكري في الحفاظ على النفوذ الشلي لجمهورية الضباط في جهاز الدولة وفي 
الجزء المعلوك للدولة من الاقتصاد المصري. وعلى الفرص التي يوقرها هذا للتمدّد إلى القطاع. 
الخاص أو القطاع المختلط على نحو متزايد. أما نجاح اللجلس المسكري أو فشله في الحفاظ على 
الوضع الراهن من خلال إنشاء وصاية عسكرية رسمية. فيتوقف على كيفية تطور المملية السياسية. 


والدستورية في الفترة المقبلة. 


تشكل الوصاية العسكرية 
كان فرض شكل من أشكال الوصاء 


اية العسكرية أمرأ مرجّحاً على الدوام: الكنه لم يكن حتمياً 


أكثر عرضة في آن. بعد إطاحة مبارك. فالانتفاضة ال 


نقد أصيح المجلس العسكري أكثر قر 
قذفته إلى واجهة الصدارة السياسية. لكنها اضطرّته أيضاً إلى البحث عن وسائل يموّض بها خسارة. 
بكة العلاقات الشخصية والتفاهمات غير الرسمية التي أمْنت جمهورية الضباط في ظل حكم 
ميلزفه: ول نذا يتن منلسلة لتصاولات اكتي يقهم يفا انا النساتري القمزين اطاط لاني 
تولاها في شباط/فبراير 2011 إلى مبادئ «فوق دستورية: من شأتها إضفاء الطابع المؤستسي الثايت 
وضمها بشكل دائم فوق الدولة المصرية. 
كان أخر هذه المحاولات الإعلان الدستوري لمكمّل الذي أصدره المجلس المسكري في 17 حزيوان/ 
غوشيو 2012 هده الخملوة, أملن لجنس من تيت الاتتال إن ليق التيلدي الأرل. هيا رق 
العرضة وعدم اليقين التي نجمت عن إطاحة مبارك في السنة السابقة. في ظاهر الأمر. فإن 
انسلطات القة التي أسيتها للجلس الستكري على نفس صاائحة فت إل 


على امتيازاته وحصانته ضمن ترتيبات رسمية. ووه 


يحدّد صلاحيات الرئاسة والبرئان ويسمح بإجراء انتخابات عامة جديدة. لكن عملياً. رتب المجلس 
المجالات المحجوذةء التي يسمى إلى تكريسها كصلاحيات واستثناءات دائ 
الجديد. وقد وضع المجلس تفسه في منزلة بارزة تممه من فر الشروط. وخصوصاً عبر تمكين 


انفسه من طلب إعادة صياغة مواد الدستورية التي يمترض عليها. وجثل انتخاب برمان جديد يتوكف 
كن إقرقر يشحو تيدف 

إضافةٌ إلى ذلك جاء الإعلان الدستوري لمكم على الغور في أعقاب القرار الذي اتخذته المحكمة. 
الدستورية لعليا- الي يرأسها قاض عسكري سابق عيّنه مبارك في العام 2009 - باعتبار انتخاب 
ثلث أعضاء البرمان غير قانوني وقانن الانتخابات الجديد الصادر في تشرين الأول/ أكتوير 2011 
غير دستووي. على ذالك. أصدراللجلس المسكري مرسوماً إضائيً تر بحل البرئان برمته. وبذلك 
أنقى الإغلاثان الصادران عن المجلس الدكسري كل شيء أنجز تقريباً خلال الأشهر الستة عشر 
السابقة من المرحلة الانتقالية. وهكذا. فرض ضلياً _لمجاس المسكري من جانب واحد مرحلة ات 


اثانية. من دون التشاور مع الأحزاب السياسية ومرشّحي الرئاسة كما شل في الماضي. وحدها 
الاتتخابات الرئاسية جرت رفقاً للإجراءات والجدول الزمني اللذين حدّدهما اللجلس المسكري في 
30 كانون الثاني/يناير 2012. 

حتى في ذلك الوقت. لم يُامر المجلس السكري بالنتيجة. فتصرّك بسرعة لتزيز موققه. وبعد 
يوم من نشر الإعلان الدستودي امم أعلن المجلس المسكري إعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني. 
الذي كان قد أحياء قبل أربمة أيام. وأصدر التواعد والإجراءات التي تحكير عضويته. كان مجلس 
الدهاع حتى ذلك الحين غير فاعل. ند أنشئ أصلاً هي هد عبد الناصر ثم أشس سيا ضي دست 
العام 1971 كأداة للسلطة الرثاسية. لكن لم يصدر قانون يحدّه تظامه الأساسي. وتادراً ما اجتمع أو 
مارس أي سلطة واضحة. ويسمى المجلس المسكري الآن إلى تحويل مجلس النطاع إلى 
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رة المدنية: وفي الوقت نقسه معارسة الرقابة. 


.من خلاها شمان استالاله الدائم عن ال 
والتدخّل. وفقاً لتقديره. في مجالات السياسة المدنية. 

أس رئيس الجمهورية مجلس الدفاع الوطني لكن المجلس المسكري حشد كل 
الظروف ضْدّه بإعلاته أن المجلس سيتكيّن من 16 إلى 17 عضواً. منهم 10 إلى 12 من صفوق 
المجلس المسكري. وقرّر كذلك أن مجلس الدفاع لايتعقد أويتّد قرارات إلا بحضور أغلبية أعضائه. 
كه وروسيد] سخون وسار ردي ايا قبيقة دوي دما 

وتاكيدا على استقلانيته وحرمان مرسي يشكل استيلظي من سالظلته أكثر من ذلاك. عن المج 
السكري تاليا أنه عيّن جترالاً مدير للرئاسة. ثم أكّد مجلس أن رئيسه طتطاوي سيحتفظ بعغصب. 


وزير الدفاع في الحكومة القادمة وبصلاحيات القاثد العام للقوات المسلحة المصرية. 


اسايق 


بين الوصاية العسكرية و,الدولة الخفيّة, 

يتعيّن على مرسي والأحزاب السياسية في مصر التوصّل إلى تواغق قوي على الحدّ من السلطاء 
الاستثنائية التي يسمى المجلس المسكري إلى تضمينها في الدستور الجديد, من أجل تب قيا 
وصاية عسكرية صريحة. كما عليهم تمزيز هذا التواطق من خلال ماتبقّى من العملية الاثتقاا 
ويعستوى من الوحدة الوطنية لم يظهروه حتى الآن. 


.وعليهم الإدراك بأن هواجس ضباط القوات المسلحة حيال 


يتعيّن على مرسي والأحزاب السياسية في مصر 


التوضل إلى توافق قوي على الحذ من السلطات رواتبهم وظروفهم المعيشية والبحث عن سبل 
الاستثنائية التي يسعى المجلس العسكري إلى تضمينها لكي تمائج الحكومةتلك الاحتياجات الفملية. غير أن ذلك 
افي الدستور الجديد من أجل تجِنْب قيام وصاية يز ضرورة تحقيق الرقابة المدنية الفمّالة على تفاصيل 
عسكرية صريحة. ميزانية الدشاع وأي مصادر تمويل أخرى تستفيد منها 


القوات المسلحة. بمافي ذلك المساعدة المسكرية الأميركية. 


والاقتصاد المسكري. فيجب توفير احتياجات القوات 


المسلحة كأحد واجبات السلطتين التشريمية والتنفيذية: وليس كاستحقاق يمليه المجلس السكري 


ولايقّ أهمية عن ذلك بالنسبة إلى الهيثات المدنية الناشثة أن تقف في وجه اتعاءات ال 


الصكري بأنهيقوم بدور الوصاية بوصفه محاميه الدستوز أولثه يتمع يوضع استتائي يضمه بشكل 
ين. ويظهر مرسوم أصدره طنطاري في 10 أيار/مايو 2011, يمئع 
مقاضاة ضباط القوات المساحة المصرية. العاملين والمتقاعدين على حدٌ سواء. التهمين ب الكسب 
: أن عدم الخضوع إلى القانون المدني يشكّل هاجسداً خاصاً 


دائم فوق السلطة والقاثون المد: 


لم يتملّم المجلس العسكري حتى الآن أنه لايمكنه أن يحتفظ بكل شيء وألا يتخلّى عن أي شيء. 
بيد أنه غير قادر على ترجمة السلطات التي لايزال يملكها أو المستويات العالية من الثقة والقبول 
التي لايزال ينالها من المواطئين عامةٌ. إلى تعبئة سياسية فمّالة. ولا إلى إضفاء الشرعية على تدخله 
المستمر في المجال المدتي. هذا يور لمرسي والطبقة السياسية الجديدة الناشئة إمكانية توسيع 


الاتفتاح الديمقراطي في مصر بحيّز ضيّق ولكن حيوي. لكن يجب أن يتوقّموا أنهم كلما تقدّموا. 
ازدادت مقاومة الشبكات والمعاقل الإدارية المتبقية لجمهورية الضباط. إن حضورها ونفوذها باديان 
تماماً ليان حتى الآن. غير أن قيام السلطات المدنية بتقليصها في ظلّ التحوّل الديمقراطي قد 
يجملها تتحوّل إلى «دولة خفيّة مم تعرقل سياسات الحكومة والإصلا حات وتميق تقديم الخدمات 


اطياً. ولن تولد الجمهورية. 


الثانة في مصر إلاعندما كك جمهورية الضباط وُشرْج من باطن الدولة الصرية بالكامل. 
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هوامش 

3 
ازيل ها ومنقصمهعاء فأمها١|‏ عنل1 ,متيس 7 سل عمل بوسهء6 عتمت لمممتتممعاما 
10م ,2013 لي 10,4 اط موعن اعدظا لقال لاتق 
ااا 00111100ذظص 

2 
بكقرة مما #عل ا بباجريظ واسومماة هذ مألت عط بملماة لعفطة عمممف 
3م ,1967 نم0 عماج 


اق 


أمين بهذا اللصطدج إلى دوة 
3 


أكليمندوس, مراسلة إلكترونية, 23 تموز يوليو 2012. 


,3 بم ,1962 للعق عق عممنائقظ جمنسائلة/ لعادمك عادرريزل بع لماك اعفطة ممسمسة 
اق 


محمد بك ازوغنو (1839-1822) أول شخص يشغل هذا اتصب هو الوحيد الذي قاريت مدة شفله التصب الدة 
التي أمضاها منتطاوي. بين العام 1839 وبين إطاحة اكية قي العام 1952. شفل 47 شخصاً آخرين المتصب. بعضهم 


أكشر من مرف وأجري 15 تعبيئا آخر (بما فيها تعبينات مكّرة) في السنوات 403١‏ للجمهورية الأولى إلى أن أصيح 
ملتطاوي وزيرا للدفا. الوزيوان اللنان أمضيا مدة خدمة ملويلة قبله في الحية الجمهورية هما عبد الحكيم عاص 
(1967-1954) وعبد الحليم أبو غزاثة (1989-1981). وا للموقع الرسمي للقوات السلحة المصرية. 
يع «مع عسس صر ولط 
6 
عاطة عظ اماد اللا بمسافلئاة مثامرية رطلا! بمسفلناة نارين عمط ممناسادة مماعتم مر 
دم سنكلمسيف مما بمج ناذا .2011 بمصطك؟ 21 ب«شتالاء ساقم ,بسعدو9 ها 
670 لصوم 
2 
ركاب #متصل عل مطل بباوريظ وعلط هذ كعات عط عملماة لعفطه ممه 
75ج ,1967 مامه 0 عطس اجمة 
0 
,1ل علشيمال اعالساعمى عله بمسستلمفه قسه سعتمعمال بماعلماة لعفطة ممق 
45م 64و 
0 
لمع عمة ب6 سيف امعسمملء ج06 ممتجاسة عم ة.,الاعو دمنارسرم م لصا عع سكت لعل" 
ععلقميم لواصم علق مملاجصممة تاصم مع متعم بص ولا 2012 ومصمطك ول 
عه «تادتاتمل ممناوصمف تامه عتاطدم ىك «تاستائمة اجرية اكه طاعمه اعد علل لتم 


رم 
وفتا مسؤول كبير سابق في الهيئة: لتذم ممتصم فتحي: في مقابلة بمتوان «ضابط في الهيئة الإدارية: قاسدون كبار 
في الحكم» موقع صحيفة الوقد. 3آنار/ملرس 2011. 
ااا 000 
69 قنصه 15181 قله 

ل 
ائمة عرض تفصيلي الاك قي مقالة محمد سعد حَطَابٍ تحث منوان ثانا لاتحاكموا هتلر طنطاوي وشباط الرقاية 
الإداريةالفاسدين قور؟. مدّتة سودائيزأوتلاين 22حزيران/يوتيو 2011. 

لسغطع م5 علمتلمسمم عتطدمه بده عمتلممع عمسم حصن ب ولط 


هلم 

عده ا محافظين من خلغية مسكرية في عهد السادات مأخوذ من: 

لصن لسائامط عذا 1ه ممنامامعسيسط امرجية تكسعفملا. يممطهمضمة تعداملظ 

كم ,1989 بععسمه بصتحاىت 10 

دقر 

يوجد وصف نالك في. 

الماتوةت لمدمتاممعصدة قسه ملصعد 0 وا اك مسطده] أنه للمطصدا! مممطاة 
2 يسخومة 1١1.42,‏ ,36.262 اممحوعال اعمظ مالفلا 


00 
عن الرواتب الشهرية. أنظر متابلة مع ضابعد الأمن السايق النواء محمد مصطقى الكاشفه موقع صحيفة الو 1. 
نيسان//أبويل 2011. 


حوارت ومنات/ 95 حوارات/ 29638 الهف متاق يلون شحسي تجار احشدرت ج05 لاله 1009 :1179 
ركم 
عدمتاماعط! رمماتاتاط لتحت المطعماة لاعن عط هه كسعللعمم8 عطلء يوممطيستعمة اماما 
.م ,1987 مسف ولد[ بامصوه ال مسقل عاغلمزل( لقالا ,رهفهن اوري 
00 
قُرسَت القيود نفسها على الدخول إلى مراكز التسوق التجارية [الول:) التي تملكها أو تديرها جمميات الضباء. 
التقاعدين, إلى أن تبن أن زوارًأدرياء من دول الخليح برتدون اللابس المشابهة. 
07 
:الم منص ,,علعمة لممناعظ آه عناطسجعطا مسارريظ عطلت؛ ,يماط لحطة طمستملة 
00000 
كه _عتاطسيك_مطامرريه._عطا ,2012/05/08 بعادمم بصم بعتاموميك بسك مدقتس باط 
عاممطععهة الب[ اأكيس 16 #ملسعممع _لممقامم 


قل 
رابا امال قعل طلا بلأجريظ واعمعملة هذ علعات عطة" ماعلماة اعفطة مسممة 
75م ,1967 جعجاماء 0 سطس اوعة 
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نبذة عن الكاتب 


يزيد صاييغ باحث أول في مركز كارئيغي للشرق الأوسط في بيروت. حيث يتركز عمله 
على العلاقات العربية المدئية-العسكرية. والأزمة والممارضة في سورية. وإصلاح قطاع 
الأمن في البلدان العربية التي تمر في مراحل انتقالية: إضافةٌ إلى الصراع الإسرائيلي- 
الفلسطية 

عمل صايغ قبل ذلك أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جاممة «كينفز كولدج» في لندن 
حتى العام 2011. وبين العامين 1994 و2003. شقل منصب مساعد مدير للدراسات في 


مركز الدراسات الدولية في كامبريدج. كما ترأس برنامج الشرق الأوسط في المعهد 
الدولي للدراسات الاسترانيجية في لندن بين العامين 1998 و2003. سيق له أيضاً أن شارك 
بصفته مستشاراً ومفاوضاً شي البعثة القلسطينية إلى محادثات السلام. 
العامين 1991 و1994. ويقدّم صايغ. منذ العام 1998 المشورة السياسية والتقنية حول 
محادثات الوشع النهائي للسلام والإصلاح الفلسطيني. 

5 يدة: كان آخرهاء يسنت مل تللم 2 ممرسعاط بعامربها/ عه مجرعع. 
(2011)؛ ودبناء الدولة أم ضبط المجتمعة القطاع الأمني الفلسطيني والتحوّل السلحلوي 
شي الضفة الغربية وقطاع غزةء (2011)؛ و«إصلاح قطاع الأمن في اللنطقة المربية: 


5 


التحديات التي تواجه وضع أجندة محلية, (2008). 


شكر 
الولف مدين إلى الشيانك اللتقلسدين واتسؤوكين الستوميي السايقين وانيا حثين واتخيراء 
المصريين. والمسؤولين والخبراء الأميركيين. الذين قابلهم أو استشارهم خلال إعداد 


هذه الورقة. وهو مدين أيضاً بشكل خاص إلى ديما بابلي وسماح حمّود وروى الأوبري على 
مساعدتهنٌ البحثية له. ويشكر كذلك معهد الولايات المتحدة للسلام ومجلس بحوث القنون 
.والإنساتيات البريطاني لدعمهما المراحل السابقة من بحثه في الفترة 2010-2005. 


مؤسسة كارنيغي 


للسلام الدولي 


مؤسسة كارتيغي للسلام الدولي هي منظّمة خاصّة لا تتوحّى الربح تسمى إلى تعزيز 
التعاون بين الدول وترويج التزام الولايات المتّحدة الفاعل على الساحة الدولية. المؤسسة. 
التي تأسّست عام 1910 غير حزبيّة. وتسمى إلى تحقيق نتائج عمليّة 
في الوقت الذي تحتفل فيه بالذكرى المثوية لتأسيسها. أصبحت مؤسسة كارنيقي الرائدة. 
بوصفها مركز الأبحاث العالمي الأول. ولها الآن مكاتب مزدهرة في واشتطن وموسكو 
وبيجيتع وبيروت ويروكسل. وتضم هذه المواقع الخمسة مراكز الحكم المائية. والأماكن 
التي سيحدد تطورها السياسي وسياساتها الدولية إلى حد بعيد احتمالات السلام الدولي 
والتقدم الاقتصادي في المدى القريب. 


يجمع برنامج كارئيغي للشرق الأوسط بين المعرفة المحلّية امعمّقة والتحليل المقارن 
الثاقب لدراسة المصالع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإستراتيجية في العالم 
العربي. ومن خلال الدراسات القطرية المفضّلة واستكشاف المواضيع الرئيسة الشاملة, 
يقدّم برنامج كارنيقي للشرق الأوسط. بالتنسيق مع مركز كارنيفي للشرق الأوسط. 
تحليلات وتوصيات باللفتين الانكليزية والعربية مينيّة على فهم عميق وآراء واردة من 
المتعلقة. ويتوقر برنامج كلرئيفي للشرق الأوسط على خبرة خاصة في مجال الإصلاح 
السياسي ومشاركة الإسلاميين في السياسة التعددية في جميع أنحاء المنطقة. 


واشنطن ٠‏ موسكو ٠‏ بيجينغ ٠‏ بيروت ٠‏ بروكسل 


للسلام الدولي 


“ا عراس ان 


| القسم الأول : تحليل تكلفة الفساد بالهينات الاقتصادية والخدمية 
القسم الذانى ؛ تحتيل تكلة الفساد بقطاع البترول 


| القسم الثانت ؛ تحليل تعلقة الفساد بقطاع الصحة 


- القمم الرابع ؛ تحليل تكلفة القساد بقطاع الادوية‎ | ١ 


اتقسم اتقاسس: تحتيل تكلنَة القماديالقماع الصرقي” 


نم الساتسن د 5 


نسية 
للد را 
فار ب : 
١‏ 45 


©. 


مقدمة الدراسة : 


يعتبرالفساد مشكلة عالمية تشكل تهديدا خطيرا على تطور الدول واستمرارتها . سواء كان 
ذلك في الدول النامية أو المتقدمة قما من أخضرولا يابس الا نال مته ٠‏ وتنياين مستويات 
الفساد يتباين التظم السياسية قينخفض مستواه في النظم الني تقيم فما الضوابط 
المؤسسية بين أقطاب الحكم الثلائة ( التنقيدي. التشريعي , القضبالي ) , ويما يضمن وجود 
أليات فعالة لمنع وكشف هذا السلوك غير المشروع والمعاقبة عليه . 

وترتقع مستوبات الفساد بضعف وتأخير الآليات المؤسسية لمكافحة القساد : وبما 
ينعكس انعكاساً سيناً على الموارد الاقتصادية . بل يور قرصا وفيرة للامشروعية , ويتقشى 
القساد بدرجة يحبيح معيا امر| مقيولا ومسموا به . وق هذه النظم تسيطر نخب سياسية 
ضبيقة على الفرص الاقتصادية وتشفيليا وتسخر القرص السياسية الثمينة والنادرة نسبيا 
للحصول على مكاسب شخصبية وتقل ضوابط العمل الرسمي وتندد الوسائل البديلة انام 
المصالح والقنات المعرطية للاستغلال. 

وعلى الرهم من أن أغلب استراتيجيات مكافحة الفساد تعتمد على عدد من الأليات, 
أهمها: تحسين الشغافية والمبساءلة, وتقييم الإرادة السياسية ونقاط الدخول. وتشجيع 
مشاركة المواطن. واتباع. منيج شامل للإصلاج. مشيرة إلى أن أهم 'مخاطر الفساد على 
المستوى المعلى تتمثل في إهدار الأموال العامة. وسوء تخمبيص الموارد وإمكانات التنمية في 
الوحدات المحلية. وعدم كقاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين, وإضعاف المناخ 
الاستثماري, وانخفاض النمو الافتحادي في المحليات. كما يفوض الفساد الأهداف 
الاجتماعية, والاقتصبادية, والبيلية. والسياسية للوحدة. 


الا ان ما سبق هو 


٠ 8:‏ في عامل رئيسي في مكاقحة الفساد بكافة 
مبوزه والقضاء غليه , 


ن القواتين والتشريعات التي تحقاج الى إعادة 


مستمرة ن انما هو تفرع جقيقى لروح /١‏ 
البيئان القادم في مصر. فضلة عن أن الرقابة على المال العام تمثل ا الأدواز الأساسية) 
المميزة لكافة المجتمعات الحديثة. بل إن نشأة البريمانات آساسًا جاءت لتشََيقَ هذه العمليقاً 
من هنا كان من الضروري العمل على تدعيم وتعزيز الرقابة المالية يصودة تجَعَلهَا قادرة على 
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الحيلولة دون العبت بالمال العام أو إهداره. مع الإشارة الى ضرورة تضاقر الجبود لكافة 
المستويات القيادية والسياسية في اطارمكافحة الفساد. 


قلاشك وان الفساد يُمدُ بعبوسه أحد أكثرالظ واهرالمي شغلت بال الميتمين 
وَصْتاع القرارفي المجتمعات البشربة كافة قديماً وحديثأ وتثيرج دلا واسعا بين 
مختلف الأوساط الأكاديمية, الاجتماعية.والسياسية.والاقتصادية.والفانونية.كما 
تحتل في الوقت ذاته أولوية كبيرة في رية وتفكير التخب والمثقفين وعامة الناس في 
الندول المتقدمة والمتخلقة على خد سواء بصرف النظرعن طبيعة النظام السياسي 
والإيديولوجي الخي تحكمه وكيقية تعامله مع القضايا والمشكلات المعاصرة الغني 
تعانييا النظم الاقتصادية والإداربة والمنظمات الإنتاجية.والخدمية المختلفة العامة 
والخاسة في تلك الدول ‏ 

والعجيب !! الذى يستوقف الحقول هو معايشة الناس لكافة أشكال الفساد وى كافة 
الدول على التحو الذى يفهم منه أن هذه الظاهرة الممقوتة أصبحت عادة لا تفارق العتضير 
البشرى والذى تتركز مظاهره في مجملها في الخفاض الكفاءة والفعالية وبطم النمو 
الاقتصادي والتضخم وجمود البباكل وكل مظاهر القساد الإداري من: رشوة. ومحسوبية 
.وتبذير للموارد والإمكانات المادية والبشرنة. وتهب المال العام والبيروقراطية والجمود 
والتخلف عن ركب الحضارة ونحو ذلك. والتي أخدت رقعتها في الاتساع إلى الحد الذي بات 
فيه الفساد خطرأ متزايداً ومحدقا بكل الإنجازات التي حققتها البشرية على مر عصصوره وهي 
تلشد من وراء ذلك تحقيق الرفاهة والرخاء والتقدم. 

وبذلك أصبحت قضية تنغط في حجمها وخطورتيا حدود الدول الوطنية والمنظمات 
المعلية إلى ما يمكن أن نسميه بالفساد العالعي: تظراً لما يترتب عليه من أثار سلبية خطيرة. 
ومدمرة ليس لليى المؤسساتية والتنظيمية الفاعلة في إدارة الافتصاديات المعاصيرة المحلية 
والدولية فحسب وإتما يمتد لندميركافة القيم والأخلاق يل التفنين لها في المجالات الممختلفة. 
بالإضافة إلى تدميق رة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة 


الدراسات السابقة 
لق حرمت الآديان السماوية هذه الظاهرة , بل وجعلت من الأهمية الحفاظ على مقدرات 

الأرض وعدم الإقساد قيها بعد إصبلاحها . وتناولت العديد من الدراسات تعليل تكاليف 
الغساد . كان للمؤلف ( 8011976 )السبق في هي الدراسة الأكاديمية التي قدمها في جامعة 
هارقارد التي ترئط بين الفساد والتنمية السياسية من خلال بعض المتغيرات الني وضيعها في 
شكل مصفوفة قايلة لإضافة آي عنصب من عنادبر القساد يما يمكن التعرف على كافة بور 
الفساد ٠.‏ 

.وتناولت دراسة مركز المشروعات الخاضية( ع17©)تحليل تكلفة القساذ في عام 1:18 من 
خلال عدة محاور, حيث تتحمل المشروعات والأعمال والمجتمع بأسره تكلقة الفساد. والثي 
تظهرقي صور شت منها على سبي المثال؛ 

«سوة تخصبيص الموارد .الموارد التي يمكن توجهبا لاستخدامات منتجة يتم توجيهبا للفساد, 
وتفقد الشركات المال والوقت الثمين في إقامة علاقات مع المسنولين والإتقاق على الرشوة 
كما أن الممستولين يتخذون قرارات استثمار منحازة لا تخدم الصالح العام وتفرض على دافعي 
الضرائب تحمل تكلقة هذه القرارات. 

«انخفاض الاستثمارات .يتخوف المستثمرون الأجانب والمحليون من التكاليف التي لا يمكن 
التنبؤ بها .كما أن المستثمرين المحتملين يدركون من مشاهدحيم لهذا الانتشار الواسع للفساد 
أن القانوث ينهك ولا يحترم. وبالتالي فإن الحفاظ على حقوق الملكية يصبع أمرًا غير 
مضبمون. الأمر الذي يجعل الاستثمار في مثل هذا البلد محاطًا بالمخاطر. مما يؤدى إلى 
اتخقاض الاستثمار ومن ثم انخفاض معدلات التمو. 

“ضعف المنافسة وقلة الكفاءة الابتكار .التريح عن ظريق الرشوة يعنى حصول الشركات على 
ميزات مالية واقتصادية لا تستحقها و بذلك لا نتناقس على أساس قواغد السوق أى 
العرض والطلب وفى أيضبًا تحول دون دخول الشركات الجديدة إليه .وهذا بدورة يؤدى في 


تهاية الأمر إلى لأسعار أعلى للبضائع: وقبوليم بتوعيه أقل جودة. علاوة. 
على قلة تنوع |. 

“إدارة فاسر: الرغبات المواطتين. يستخدم المشرعون سلطاتهم في 
وضع نظلم فاء أن بالرشوة ولا تستبدف صالح عموم الموالنين .كما 


أنهالاتراقب ولإتقوم بتتشاتقة الموهظأين الحكوميين عن أدانهم. بل إن اللوظفين يجدو )ييا 
ما يشجعهم وببررلَبْمْتَاْجير أدالقدمة للجمبور حتى يحصلوا على رثلوة. 

نقصٍ فرص العمل ,الفساد يدفع بالأعمال لليروب إلى القطاع غير الرشعي» ٠»‏ فيضم القهيات 
أمام دخول الشركات الجديدة إلى السوق. ويرقع تكلفة القيام بالأعمال. مما تؤدى إلى تقليل 
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قرص العمل قي القطاع الخاص. وبقلل فرص الشركات ف التمو. وتعاتى الأعمال الصغيرة من 
ذلك بشكل خاص. 
»تزايد الققر .يقلل الفساد من احتبالات حعيول الفقراء على دخل يسيب نقص فرص 
العمل في القطاع الخاص .كما ن الفساد يحد أيضًا من فرص الققراء في الحصول على 
خدمات عامة جيدة في مجالات عدة مثل الرعاية الصحية والتعليم ‏ 

وق محاولة لايجاد مقياسى ملائم للفساد من خلال التحليل القياسي للعلاقة بين القساد 
وبعض المؤشرات اقتصادية الكلية . فقد اتجيت متظمة الشفافية الدولية بومعمموكهه 1 
اددهاعممهنمابدة من عام 1547 بإصدارمؤشرترتيي للفساد لمعظم دول العالم. قائم على 
دراسات مسحية تستند إلى استبيان تفصيلي يأخذ بعين الاعتبار كافة عنامبر ومؤشرات 
الفساد. حيث يقوم فريق من الباحثين ياستجواب عينة كييرة من الافراد ورجال الاعمال 
حول مختلف ابعاد الفساد. وبسدى هذا المؤشر يمؤشيٌ”الفساد المبرك «مأام/0© 
(ا) »«علهها اديزم #ويأخد هذا المؤشرقيما يين صقر وعشرة حيث يشير الرفم صبفر ال 
اعلى حالة فساد في حين يشير الرقم ٠١‏ الى اقل حالة فساد, واستخدم هذا المؤشرلي كثي رمن 
الدراسات القياسية باستخدام ييانات تفاطعية للتعويض عن قصبر الفترة الزمنية المتاحة. 


'مشكلة الدراسة : 


يتمثل الفساد في الحياة العامة في استخدام السلطة العامة من اجل كسب اوريح شخص 
اومن اجل تحقيق هيبة اومكانة اجتماعيه اومن اجل تحقيق منفعة لجماعة او طبقة ما 
بالطريق التي يترنب علها خرق القانون اومخالقة التشرنع ومعايير السلوك الأخلاتي . ويدلك 
يتخبمن القساد انتهاك للواجب العام والحراف عن معايبر الأخلاقية في التعامل . ومن ثم يعد 
هذا السلوك غير مشروع من ناحيه وغير قانوني من ناحيه أخرى . 


ورغم تعدد أشكال الفساد . فمنها الادارى -ومنها المالى . ومنها السياسى , ومنها الاجتماعى . 
ومتها الاقتصادى.... والذى وجد من القانون ترية خصية لتقنينه بالشكل الذى لا يمكن تتبع 


لصي 00 1 
وتكمن مشكلة الدراسة في الوقوف على نعوذج لتحليل تكانيف القساد في مصير 
خاسة مع عدم توفر مقياس ملائم للغساد يفطي قارة زمنية طويلة بما فيه الكفاية 
اللازمة للعكم على المقياس » من خلال الإجابة خلى الامتفسارات القايية : 


- هل هناك مظاهرلافساد في القطاعات المختلفة في مصبر؟ 
هل يمكن الوقوف على الأسياب الرئيسية للفساد بنلك القطاعات ؟ 
- هل يمكن بالفعل رميد وتحليل كاقة صور الفساد في مصبر؟ 
- مل هناك شببة اهدارمال عام في تلك القطاعات ؟ ا 
- ماهودور الحكومات في مواجية الصور المختلفة للقساد بتلك القطاعات ؟ 
- هل قام الجهازالمركزى للمحاسبات باعتياره الجهازالآعلى للرقابة في معبربرميد كافة 

المخالفات المالية والإدارية والقانونية بتلك القطاعات ؟ 1 
- هل هناك دور للجهازي مجال الرقاية على أداء تلك القطاعات ؟ 


هدف الدراسة : 


:يدف هذه الدراسة بمبفة أساسية الى تحليل تكاليف الفساد في بعض القطاعات قي 1 
مصبر. من خلال التعزف على * 
- الاطارالتشريعى والقانوتى المنظم لكل قطاع على حده 
- الاطار التقنى والقى والننظيى لآليات العمل بكل قطاع 
/ - نوا القحبور في منظومة الأداء لكل قطاع على حده 
ٌ - مظامراهدارالمال العام في كل قطاع 
- دور الجهازالمركزى للمحاسبات في رصد العديد من المخالفات المالية والإدارئة 


منهجية الدراسة : 


اعتمدت الدراسة بشكل أساسى عاى المنهج الوصيفى قي تحليل البيائات من خلال الاطلاة 
على العديد من الدراسات التي تناولت تحليل تكاليف الفساد . فيما بخص منبجية العرض 
لقثي للدراسة . كما اعتمدت على المنيج التطييقى من خلال البيانات الفعلية الخاضة 
ببعض إدارات الجهاز المركزى للمحاسبات والتي قام بتجميعها لجنة مشّكلة من قبل السيد 
المستشاررئيس الجهازلهذا الغرض . 


هدود الدراسة : 
اغتفدت الدراسة 

الحدود المكانية ؛ الجبات النابحة لرقابة الجياز المركزى للمحاسيات (سواء كانت هيناث 

افتصبادية اوخدمية أو وزارارات أوشركات ....الغ). 

الحدود الزمانية : تقاريرالجهازالمركزى للمحاسبات من عام ١.1١1‏ حش عام 1:14 


متغيرات معلوماتية : ثبات العوامل المحددة لنجاح أو فشل النظم السياسية والاقتصادية 
امن عام لآخر. 


لم تتناول الدراسة: 


- النواى البيئية والاجتمّاعية الخاصية بتكاليف الفساد 
3 الخ رإلعايل إعاكيف الفضلد . خاصة مع وجود فيود على الفحص في بعض 


8 
ع : 
سيقم تناول تلك الدراسة وفقا لكام القالية: 


القسم الأول : تحليل تكلفة القساد بالبينات الاقتضادية والخدمية 
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القسم الثانى : تحليل تكلقة القساد يقطاع اليترول 


القسك الثاا اع الصحة 

القسم الرابع : تحليل تكلقة الفساد بقظاع الادوية. 

انقسم الخامس : تحليل تكلقة الفساد في القطاع الممبرقي 

القسم السادس : تحليل تكلفة الفساد في قطاع الأوقاف 

القسم السابع : وحدات الإدارة المحلية , والبينات العامة الخدمية التايعة لقطاع حماية 
البينة 


القسم الثامن : قطاع التأمين الاجتماى 
القسم التاسع ؛ البيئة القومية للإنتاج الحري 
القسم العاشر: قطاع السياحة 


القسم الحادي عشر: قطاعات أخرى 


الهم اول 
تعليل تظفة الفساد ا 
بالهيضات الاقتصادية والشن هية 
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أو هينة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن 
الشايعة لها: 

تحليل تكاليف الفساد بهينة المجتمعات العمرانية وأجهزة الدن 
التابعة لها من واقع تقارير الجهاز المبلفة لجهات التحقيق الختلفة 


والوزارات المعنية : 


ب ان موجز بأهم المخالفات التي تمثل ما امكن حصره من تكلفة 
القساد. 


الجهة للبلغ لها التقرير ورقم 
وتاريغ الإبلاغ 


الحزام الأخضر (شركة | - السيد الستشار النائب العام برقم 
١اكتوبر‏ الزراعية: وادي الثيل | ”/1هث في 7012/1/4 

السيد للستشار مساعد وزبيرا 
العدل للكسب غير الشروع برقم 
ن | 41/5 في 1015/0/6 


الصرية 3 (إمول اريم مينا 
جاردن سييء دار الغؤلد: دريم 
لاثد 


الواردة بالتقرير | - السيد اللستشار الثائب العام برقم || 


شابت | ؟/للا في ءا 


العدل | للكسب غير الشروع 3787/1 
يالا 

السيد رئيس مجلس الوزداء 
ورئيس الاجتة التتديقية. الكافحة | 
القساد ينزه زهم ؟/ كي فارع 


اكتوبر الخالفات التي شابت 
التخصيص الأعضاء حمعية 
1اكتوبر الزراعية من بعض 
د السابقين وأعضاء 

الشيب والشوري 
الحابقين وبعض رجال اعمال 


أهم الخالفات التي شابت 
الإجراءات والتصرفات العقارية 


اراق ااا 
السيد .رئيس هيئة الرقابة 


السيد وزير الداخلية برقم 
آي الاق 


اميد ا مجلس الوزرا ١‏ 
ورئيس اللجنة التنسيقية مكافحة 
0/1/1 


القساد برهم 90/6 في 1014/1/18 


اقخامة رئيس الجمهورية برهم 
اس 


التياية الإدارية برقم 70/7 3 


سا ل 


قخامة الجمهورية ا 
+ قي 101/15/14 قم الا 


وارد الجهآق. برهم . ٠‏ 


//ء؟ وتم التعقيب على هذا 


أهم الخالقات التي نابت تعدي 
بعض الشركات والأفراد على 
أراضي ضمن الكردون الغربي 
اللمدينة 


أهم الخالفات التي شايت 
التخصيص لشركة بالم هيلز 
اللتعمور بالتوسمات لشرقية. 
اهم الخالفات التي _شابت 
التخصيص للشركة الأتحادية 
للاستثمار العقاري 


أهم الخالفات التي شايت 


ت الني_شابت | فخامة 


التخصيص للشركة الصرية 
عدم الالزام بتطبيق الادتين 
4 4 من قانون هيئة الجتمعات 
العمزانية الجديدة رقم 4ن 
السنة 1498 ترتب عليه وجود 


خامة رئيس الجمهورية برقم 
ان في +“اللرعا؟ 


السيد الحاسب ثائب رئيس هيئة 
اللجتمعات العمرائية الجديدة 
لقطاع الشتون المالية والإدارية 
يتاريخ 8/1/4.؟, 


السيد للستشار انناب آلقّام يرهم | 
0 3 / 


هيلز)ء شركة باكستان الدولية, 
جامعة الشركة, شركة الزهراء 
اللخيول العربية. بعض قطع 
أراضي الإسكان الصغيرة. 

اهم ختالفات التي هارت 
التخصيض لشركة واراسكوم 
للإسكان التعاوثي. 


اجمالي ما أمكن حصره من 
ضرر على امال العام بمدينة 7 
أكتوبر تضمن 741,5014 مليار 
حنيه للحزام ‏ الأخضره 
التعديات. حرم اللديئة؛ 114:1 
مليار حجنه عملاء الساحات 
الكبيرة والأراضي< السكنية 
الصغيرة. 


أهم الخالفات التي شابت 
تخصيص اراضي بالحزام 
الأخضر والإشغالات والتعديات 
ترتب عليها ضرراً على امال 
العام تتضمن تحو 17,3 مليار 
جنيه تمثل قيمة الإشغالات 
والتعديات بمساحة (١؟)‏ الف 
فدان والتي أثارت الهيئة أنه تم 
إزالتها خلال العام اماي 


السيد الستشار الثائب العام برقم 
؟رعا قي مار 


السيد رئيس مجلس الوزراء 
ورئيس اللجئة التنسيقية لكافحة 
الفساد برقم 95/5 في 1214/9/16 

افخامة رئيس الجمهورية يرقم 
تا 


اهم المخالقات التي شابت تعدي 
بعض الجمعيات والشركات على 
مساحة 11403 فدان ترتب عليه 
وجود ضور َك الث العام 


|لوم امتديد فتن افيد 
الأرا 


بالمديئة ترتب القوائم الالبة 
المجمعة 14؟ عليه ضرر على 


لقطام الشتون._للالية. والدارية 
بتاريخ 700/14 


فخامة رئيس الجمهورية برقه | 
20000 


السيد الحاسب نائب رئيس هبئة | 
الجتمعات العدرائية الجديدة 
لقطاع الشثون امالية والإدارية 


نَ | بتاريخ 18/1/9:؟. 


الحية للباغ لها التقرير ورقم 
وتاريق الإبلاغ 


- علما بأنه قامت هيئة الجتمعات العمراتية الجديدة بجب الضرر 
على امال الغام في بعض الحالات وتخص بذلك الاشغالات والتعديات 
“على بعض أراضي مدينة السادات بنحو 171,6 مليار حينيه؛ ولكنها 
قامت بإتخاذ بعض القرارات التي من شأتها ان تؤدي إلى جب الضرر 
على امال العام بالنسبة لإعادة التوازن المالي لمساحة ؟41 فدان 
الخصصة لشركة وادي الثيل الزراعية بالحزام الأخضر بمدينة 7 
أكتوبر وتبلغ شروق الأسعار المحسوبة بمعرفة الهيئة بنحو 9114 
مليون حنيه: وكذا اتخاذ قرار بحساب فروق أسعار مكررة على 
الشركة المصرية للمباني الحديثة والتعمير بمدينة 1أكتوبر بئحو 
4٠‏ مليون جنيه: إلا أن هذين القرارين لم يتم تنفيذهما على 
آرض الواقع: ليقتصر جب الضرر على امال العام على قيمة 
الاشغالات والتعديات على أراضي مدينة السادات بنحو 1110 ملبار 
جنيه تمثل نحو ,ا من إجمالي ما تم حسابه من ضرر على امال 
العام ويمثل ما أمكن حصره من تكلفة الفساد بالهيئة المذكورة 
بنحو 419,7748 مليار جنيه. 
- أهم مواد القو 


- تم الرجوع إلي بعض القوانين واللوائح اللتعلقة بالتصرف في آراضي 

تعلق بالآراضي ولاية هيئة المجتمعات العمرا انية 
37 إلي بعض القوانين التي«تحكم مكتاملات 
ٍِ يميين مع آراضلي وأملاك الدولبة ٠‏ 
حمهورية مصر العربية 9/1ام ,وقيما 
ه القوانين واللوائح:. 


56 قلا 


ا 
ل ل ل ا 


م 
قانون التصرف في آملآك 
الدولة رقم 7 لسئة 1451م 

قانون التعاون الزراعي رهم 
لسنة 1380م 
اللائحة التنفيذية لقانون 
التغاون الزراعي 


إن نك النينة 


للا ! 


اللائحة التتقيدية للقانو: 


لهم المواد 


اا 8117 لا 61:47 848707 
للا 


انون | 51 97:51:54 :5 :مكبر ؛ 1701161150117 


ة | مكرر: 4كا ؛ 146 


بمجلس الدولة رقم 06٠‏ فقي 
5٠م‏ ( ملف رقم 571 


اللشئون التجارية والعقارية 39 
بهيئة المجتمعات العمرانية 


ا لتاق عو 
لي نا 


نك 
200 


أن تطبيق احكام قانون المناقصات والمزايدات | 
رقم 41 لسنة 1394م فيما يتعلق ببيع آراضي هينة 
المجتمعات العمرانية الجديدة عن طريق المزايدات 
وليس البيع بالأمر المباشر. 


اللجنة العقارية الرئيسية بالهينة 
تها رقم ؟٠‏ ف 4/5/4٠م/أغبأستمرار‏ العمل 
ما ا ام 
ص 


بشآن السماح بتخصيصض 


أأهم ائواد 


كحد أقصي بالدينة الواحدة للشخص الطبيعي 
واولاد القصر فيما عدا مدن 7 أكتوبر. 
ايد : القاهرة الجديدة : دمياط فيقتصر | 


- أهم المخالفات المالية التي ترتب عليها ضرر او إهدارللمال العام : 
- أولاً :- في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة(ما امكن حصره من 
ضرر على المال العام نحو414,74 مليارجنيه) :- 
أولاً : مدينة + أكتوير (قيمة الضررعلى المال العام نحو04.40؛ مليار 
جنيه]:- 
أهم المخالفات التي شابت التخصيص لشركات المراكز المصرية ( مول ا 
العرب ) » مينا . للإستثمار السياحي والعقاري , دار الفؤاد ٠‏ دريم 
أ لاند ٠٠‏ اكتوبر ووادي النبل الزراعيتين ترتب عليها ضياع مال 
عام بلغ ما أمكن حصره ( :10:1) مليار حجنيهة 
ا ٠.‏ وجود مخالفات مالية شابت التخصيص لشركة المراكز الصرية ( 


مول العرب ) ترتب على بعضها ضياع امال العام بلغ ما أمكن 
أ حصره منها نحو 4,101 مليار جنيه وفيما يلي هذه الخالفات في 


ٌ إيجاز - 

* عدم فسخ التغاء يكن لعدم قيام العميل بإلتزامات 
التنقيذ الناشئةا أتقديم برنامج زمنج تنفيذي 
لأعمال المرافق وا + ضقي 
الغرض المخصص من 


العشرون من العقّا وصتنع 


ب اممصمكوا ك١‏ 02227 
1 

5011 باللخالفة للبند الرابع من التعاقذ مما ترَتبَ:علبه ضرر 

على المال العام بلغ ما أمكن حصره منها حو 4,174 مليار جنيه . 


© البيع بسعر 1١؟1‏ جنيهاأ للمتر على سند من أن القيمة التقديرية 
للمتر المربع 40٠‏ جنيهاأ في حين ان سعر المثل في نفس الكان 
ولنفس النشاط وفي نفس التوقيت 15٠١‏ جنيها للمتر مما أضاع 
على المال العام مبلغ 011,1 مليون حجنيها [لاثبة٠افدان»١٠41م1‏ 
ل فاج لاج )]ء 


© منح العميل التيسيرات المقررة للعملاء المتعثرين عن عامي 
٠٠‏ دون وجه حق وبالمخالقة لشروط متح هذه 1 
التيسيرات ترتب عليه تأجيل سداد مبلغ 117 مليون جنيه لما 
بعد عام 1١17‏ مما أضر بالال العام. 


© تقاعس إدارة الشروعات بالجهاز والشئون الفئية بالهيئة عن 
إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل علاوة السعر المقررة / 
لإستخدام السطحات الخضراء والممرات لإقامة قاعة طعام 
وكافتيريات أدى لوجود ضرر على امال العام بتحو 11,5 مليون 
جنيه. 


© تقاعس إدارة الشروعات بالجهاز عن إتخاذ الإجراء القانوني ا 
تجاه العميل لقيامه بعمل سور خارج القطعة بالمخالفة لقانون 

اه الموحد رقم 18 لسنة 08٠؟‏ وإشتراطات التنمية بالمدينة 

ٌ وشروط التعاقد مما أضاع على المال العام قيمة علاوة السعر. 


© قيام العميل بتأجير المحلات بالمول التجاري والهايبر ماركت دون 
الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بالمخالفة للمادة الثالثة ١‏ 


بند 7/1 من كراسة الشروط وكذا البند رابع من محضر 
الإستلام - 


خا الإجراءات القانونية تجاه الحلات بالمركز 
نشاط دون إستصدار تراخيص التشغيل 
ره منها 404 محل بخلاف الهايجر ماركت 


7ل 


6قيام اللجنة المختصة بإدارة الشروعات بالجياز ساب نسبة 
الإنجاز (تنفيت الشروع) 
بتاريخ ١١11/1/16‏ بنحو /0: وصحتها 717 فقط أدى لعدم إتخاذ 
اللجنة العقارية الفرعية بجهاز الدينة قرار بفسخ التعاقد 
وإلغاء التخصيص. 


© مئج عدد ١١‏ محل بالمركز التجاري تراخيص التشغيل الخاصة 
بها في غضون عام 1١1١‏ على الرغم من إستحقاق نحو 74 مليون 
جنيه على العميل من القيمة البيعية بخلاف غرامات التأخير 
المقررة قانوناً. 


© مخالفة القرار الوزاري رقم 4 في 7٠١8/1/1‏ لإجازة تنفيذ المشروع 
على مرحلتين منفصاثين غير متكاملتين بالخالفة للبند 
> السادس من التعاقد والمادة (؟) من كراسة الشروط. 


© الموافقة على رهن المنشآت العقارية المقامة على الأرض لصالح 
البتك التجاري الدولي - مصرعلى سند من عدم وجود 
مستحقات مالية للجهاز لمنح تيسيرات عامي 7٠١3:70٠١‏ دون 
وجه حق حيث تم رهن إحمالي المنشآت التي ستقام على مساحة 
الأرض بالكامل علما بآن نسبة التنفيذ بلغت 717 فقط حتى 
الآن. 


© عدم رفض العطاء المقدم من شركة المراكز العربية - شركة شاس 
السعودية القابضة - شركة هواز الحكير وشركاه القايضه 
( المراكز الصرية ثحت الثاسيس ) بالمخالفة للمادة (0) من 
كراسة الشروط والمواصفات والمادة (4) من اللائحة العقارية 
للهيئة . 


© عدم رفض العطاء لعدم تناسب القيمة البيعية للأرض المباعة 
والبالغة 1,6 مليار جنيه مع رأس مال شركة المراكز المصرية 


عدد تمانية عطاءبث مقبولة كنيا 
عطاءات فقطا كلها مقدمة من 


*-من كراسة الشروط والواصفات فضلا. عن تغيبر. مكان الفض 
المدون بهذه الكراسة. 


وجود مخالقات شابت التخصيص ( لشركة مينا جاردن سيتي ) 
ترتب على بعضها ضياع الال العام بلغ ما أمكن حصره نحو 36 
مليون جنيه 
فيما يلي بيانها : 
» عدم فسخ التعاقد والغاء التخصيص لعدم قيام العميل بسداد 
فسطين متتاليين في غضون عام ٠٠*؟‏ بالمخالقة للبند الثالث من 
التعاقد واللائحة العقارية للهيئة. 


قيام وزير الإسكان الأسبق بإستئناء العميل وتأجيل تاريخ 
إستحقاق القسط الأول مما أدى إلى إعفائه من غرامات تأخير 
بتحو 0 مليون جنيه على الرغم من إستكمال المرافق منذ 
0 


عدم إلغاء التخصيص في غضون عام 2٠٠4‏ لعدم إلتزام العميل 
بموافقة لجنة التظلمات على إلغاء قرار اللجنة العقارية 
الرئيسية رقم "١‏ في 4/4/1١٠؟‏ بإستقطاع مساحة من الأرض 
حيث لم يلترّم بالسداد فور صدور قرار لجنة بحث التظلمات. 


» عدم فسخ التعاقد وإلفاء التخصيص لعدم إثبات الجدية على 
الرغم ١‏ من إنتهاء أجل الشروع 
ا في عصون عام 04٠؟‏ بالمخالفة لأحكام اللائحة العقارية للهيئة. 


ٌ © عدم قيام العميل بسداد علاوة السغِر البالغة ,4/0 مليون جنيه 
على الرغم من إقراره بمحضر لجئة فض النازعات بالجلسة رقم 
9 ف 0/17/١٠١؟‏ بإستفادته من زيادة النسبة البنائية للأراضي 
السكنية ومنطقة الخدمات. 


ن عام 897 يمتح العميل 
5 المقامة على الأرض بالكائبل 
بايا الدفعة المقدمة في هذا التاريخ 


خظاب ب 
على العم 


بقرق قدأوه +»#لككيون:ؤنيه بالمخالفة للبندين الثالث والثالث 
عش رمن التفقج ,ع يك 


م 


2-0 


«موافقة وزير الإسكان الأسبق على .نقل: ملكية .01/ .من أرض 
المشروع قي عغضون 
عام ٠٠١4‏ مقابل نسبة تنفيذ الشروع والتي اتضح عدم صحتها 
( النسبة الصحيحة +8 ) وغلى الرغم من عدم قيام العميل 
بسداك علاوة السعر القررة بنحو4/0 مليون جنيه بالخالقة 
للبند الثالث عشر من التعاقد. 


© قيام وزير الإسكان الأسبق بإصدار القرار الوزاري رقم 41 لسنة 
قي ٠١ ١/1‏ بكافة التعديلات التي أجراها العميل على 
الخطط الصادر له القرار الوزاري رقم ٠‏ لسنة 1956 فضلا عن 
قيام جهاز الديئة بمنح العميل تراخيص البناء متضمنة النسب 
بنائية العدلة وذلك قبل قيامه بسداد علاوة السعر التي 
تقابل ذلك مما أضر با مال العام . 


© قيام رئيس جهاز الدينة في غضون عام 1٠05‏ بمنح العميل 
خطاب مخالصة رقم 4004 في ؟/ا/ة:٠‏ يثبت سداده قيمة 
الآرض على الرغم من عدم سداده علاوة السعر البالغه نحو 
,2/0 مليون جنيه . 


© عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص في غضون عام ١1١؟‏ على 
الرغم من صدور قرار الجموعة الوزارية لفض منازعات 
الإستثمار بأحقية الهيئة في تحصيل علاوة السعر القررة 
وعزوف الشركة عن سدادها - 

عدم فح التعاقد ولغاء التخصيص على الرغم من عدم 
إستكمال تنفيذ الشروع وصدور قرار من اللجنة الفرعية 
بالجهاز بإستقطاع مساحة الخدمات بالخالفة للائحة العقارية 


للهيثة 

» قيام جهاز للدينة يتخفيض العلاوة من ,4/0 مليون جنيه إلى 

44 مليون حنيه بنقص 181 مليون نيه بعد أن قام بمعاينة 

على الحبؤحة وذو كوقيع محضر اعمال اللحنة بعض 
الاخر في عدم قيامه بالعايّةٍ على 


أوليتقاة عدي اللاجنة من إدارة التراخيّص في المجاينة 
ون تزاظيمن تتضمن الزيادة في النسبة البثائية 
للخدمات عن ١‏ إن من رعدمه وعدم إجراء العايتة على الطبيعة > 


.055555539339090 ع 


: الشركة التى قرت بمحختر الجموعة الوزارية 
لفض منازعات الاستتمار (الجلسة رقم 4 في 001١/0/7‏ 
باستفادتها من زيادة الادوار وتخديم النطقة الادارية من الخارج 
وتحويل نشاط البدرومات إل أنشطة تجارية وترفيهية. 
» قيام رئيس جهاز الدينة بمطالبة الشركة بسداد العلاوة بعد 
الت بواقح 7,4 مليون حبنيه على الرغم من وجود دعاوق 
نها وبين الهيئة إحداها تخص العلاوة قبل التخفيض 
والبالغ قيمتها 400,4 مليوا ومما يمكن الشركة من الحصول 
على حكم قضائي لصلحتها في هذة القضية ويؤثر على جب 
مستحقات الدولة. 
وجود مخالفات شابت التخصيص لدار الفؤاد ترتب على بعضها ضباع 
المال العام بلغ ما آمكن حصره نحو؟! مليون جنيه 
© الموافقة على تنازل العميّل عن مساحة 100.١‏ 18 لشركة 
السادس من أكتوبر للقتادق و »500 م1 لشركة تراثيك بالخالغة 
للبند الحادي عشر من التعاقد مما أضر بالمال العام بتجو 718 
آلف حجنيه . 


*القى ثبت 


« الواققة على تنازل العميل عن جزء من الأرض قبل مرور 
عشرة سئوات على التخصيص بالمخالفة للبند الحادي عشر من 
التعاقد . 


© عدم قيام العميل بساد علاوة السعر اللقررة لزيادة النسبة 
البنائية بنحو ١١‏ مليون جنيه , 


1 222051 1 1 1 


عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص قي عَحَوْنَ نعاة:1891 لعدم 
إستكمال سداد الدقعة القدمة في حينة . 


© عدم سحب الأرض لعدم إثيات الجدية في غضون عام 50:4 
بامخالفة للبند الرابع عشر من التعاقد واللائحة العقارية 
بالهيثة - 


© عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص لعدم الإلتزام بالنشاط 
الخصصة من أحله الأرض وتقسيم الأرض على ثماني شركات في 
غضون الأعوام من 1497 ؛ 1998 بالمخالفة للتعاقد واللائحة 


العقارية. / 


© عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص لعدم إثبات الجدية في 
> غضون عام 1١17‏ لوجود مساحة فضاء لم.يتم البناء عليها نحو 
,434 هدان بالمخالفة للتعاقد واللائحة العقارية للهيئة . 


© عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص لعدم سداد نحو 01١‏ مليون 
اجنيه قيمة الساحة الزائدة وقدرها 185 فدان تقريبا باللخالفة 
للتعاقد واللائحة العقارية . 


أ © الموافقة على رهن المباني والإنشاءات المقامة على الأرض في 
غضون عام ٠٠٠١‏ على الرغم من إستحقاق نحو 1,0! مليون ا 
جنيه على العميل بالمخالقة للائحة العقارية للهيئة ٠‏ 


© الموافقة على قبول سداد 174,50 مليون جنيه في //01//8٠؟‏ على 

الرغم من فسخ التعاهد وإلغاء التخصيص منذ ١٠١4/7/1!‏ وعدم 

أ سحب قرار الإلغاء سوك 
ٌ يمارا 


* ضيا نجو »ا تيون جنيه على امال العام نتياجة تخفيض تعر 
امنا ن"ألباعة للعميل وتقع على حدود الأرض 
الأصلية من 165١‏ حجنيه / م إلى 4١‏ جنيه / م؟ فقط . 3 ١‏ 


مم10 


عفاد العميل من سداد غرامة تأخيز نجه 78٠‏ .مليون جنيه 
يموافقة وزير الإسكان الأسبق في غضون عام 507 بالمخالفة 
لقانون الناقصات والزايدات رهم 45 لسنة 1558 ولائحته 
التنفيذية ٠‏ 


. ضياع نحو 417 مليون جنيه على المال العام تتمثل في قرق سعر 
مساحة 1995.0 م١‏ المتنازل عليها لشركة ماف مصر في غضون 
عام 9١٠1م‏ + 

” عدم قيام شركة ماف مصر بسداد فروق السعر المقررة لتعديل 
النشاط بنحو 45,55 مليون جتيه ٠‏ 


. ضياع نحو 11,14 مليون جنيه على امال العام تتمثل في فرق 
> سعر مساحة 101٠١‏ م؟ التنازل عليها للشركة السعودية للتعمير 


وجود مخالفات شابت التخصيص لجمعية ( شركة ) 7 اكتوبر الزراعية 
جمعية ( شركة ) تعمير وادي الثيل لإستصلاح الأراضي بل زا 
الأخضر بمدينة 1 اكتوير ترتب على بعضها ضرر على امال العام يلغ 
بيانها كما يلي: 
© قيام الهيئة بتخصيص مساحة 1١/14,5+‏ فدان بالحزام الأخضر 
للعميلين تمثل 1# من مساحة المدينة بالخالفة للمادة ١؟‏ من 
اللائحة العقارية لهينة المجتمعات العمرانية . 


/ 5 قيام الهينة بتخقيض سعر بيع الفدان من 17٠٠١‏ جنيه إلى 2٠:‏ 
ا حجنيه دون مبرر مما أضاع على المال العام نحو 0ر1" مليون جنيه 


ا * قيام الهيئق التخصيص بإسم كلا من شركة 7 أكتوبر 
الزرا. وادي النيل للإستصلاح بدلا من جمعية 


ية وادي النيل الزراعية على الرغم من 
1 بالتصفية وبالمخالفة. لقانوت التغاون 
الرلواعي 3 ةا وقانون هيئة)اجتمعات العمرانية 
٠‏ 3 1908 واللائحة العقارية للهيثة ٠‏ 
احجذيؤزرر قم إن لميقة و ارية للهيئة 


© عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص لشركة 5 أكتوير الزراعية 
المساحة 16714,31 فدان في غضون عام ١٠٠1م‏ لعدم إثباث الجدية 
باللخالغة للمادة ؟؟ من اللائحة العقارية والبند السابع من عقد 
الإنتفاع والبند السادس من عقد البيع وكذا لقيام العميل ببيع 
مساحات لآخرين بلغ ما أمكن حصره 403,١‏ فدان بالمخالفة 
لأحكام المادة 4؟ من اللائحة والبند الثامن من عقد حق الإنتفاع 
والبند العاشر من التعاقد . كما لم يقم العميل بتنفيذ المرافق 
الداخلية للأرض بالمخالفة للمادتين 77 :57 من اللائحة والبند 
الخامس والسابع من عقد الإنتفاع والخامس والتاسع من عقد 
البيع ترتب عليه ضرر على المال العام بلع ما أمكن حصره نحو 
ذا مليار جنيه . 


© عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص لشركة تعمير وادي النيل 
لإستصلاح الأراضي في غضون عام 5٠٠؟م‏ لعدم إثيات الجدية 
بالمخالفة لأحكام المادة 17 من اللائحة العقارية والبند الثالث من 
التعاقد ترتب عليه ضرر على امال العام تحو ١,100‏ مليار جنيه ٠‏ 


© قيام الهيئة بإبرام تعاقد ( معلق على شرط فاسخ ) مع شركة 1 
أكتوبر الزراعية بتاريخ 1997/11/17 لمساحة 1١١14‏ فدان على 
الرغم من عدم إثبات الجدية لمساحة 7٠٠١‏ فدان بالمخالفة للمادة 
من اللائحة العقارية والبند السابع من عقد حق الإنتفاع ‏ 


* مخالفة كلا من شركة ١‏ اكتوبر الزراعية وشركة وادي النيل 
للإستصلاح والإستزراع للمادة 75 من اللائحة العقارية للهيئة 
وشروط التعاقد حيث إستفاد العميل الأول من شبكة الضغط 
التوسط لوزعات الكهرباء بالحي الثاني عشر: اسكان الشباب ٠١١‏ 
م1 أمتداد الصناعية الثالثة بمدينة 7 أكتوبر وإحدى موزعات 
الشيخ زايد وشيكة مياه الشرب بنفس المدينة . كما إستفاد 

اني من شبكة الياه العكرة بمدينة الشيخ زايد دون 


الرئيسية بالهيثة للشركة العربية 
والتأنموية على زيادة نسبة آلَبَانَيَ من 71 
شاط من زراعي الى عمزاني متكامل مُقابل 
الفا جنيه للفدان شامل العلاؤة في حبين أن 


0 


ا ا 11 . 


اموي وممصم بيو 0 


شتعر المثل 054 آلف حجنيه للفدان مما أكتر بآئال العام بحو عاب 
مليون جنيه . 


» موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بالهينة لذات الشركة السابقة 
على إقامة فندق على مساحة 18٠١‏ م١‏ مع سداد علاوة سعر 
للمتر 7175 جنيها ولم يقم العميل بالسداد مما أضاع على ال مال ٌ 
العام تحو 'ابا١‏ مليون جنيه ٠‏ ا 


© قيام اللجئة العقارية الرئيسية بالهيئة بتحديد سعر بيع امقر ا 
شامل العلاوة لمساحة 10 فدان ضمن الأرض اللخصصة لشركة 1 
تعمير وادي التيل بمبلغ 10 الف جنيه للقدان في حين ثم 5 

تحديد السعر شامل العلاوة لنفس العميل في نفس التوقيت 
لمساحة 10,.4 فدان بسعر 476 الف جنيه للقدان مما اضاع على 
> المال العام مبلغ 17,4 مليون حجنيه . 


© الإهمال الجسيم من الهيئة وجهاز المدينة لعدم الإعتراض على 
إعلان المدعي العام الإشتراكي عن بيع مساحة 1٠١‏ فدان للشركة 
العربية العقارية للإستثمار ( كويتي الجنسية ) مما أضر بالمال 
العام بنحو ,117 مليون جنيه . فضلا عن عدم إتخاذ الإجراءات 
القانونية تجاه شركة 1 آكتوبر الزراعية بشآن الاستيلاء 
والتعدي على أراضي الدولة وعدم تحديد المسئولية بشأن وجود 
تضارب في خطابات جهاز مدينة 1 اكتوبر التعلقة بمدي وقوع 

ا هذه الأرض ضمن ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من 

عدمه. 


ا * عدم إلغاء التخصيص للشركة العربية للمشروعات السياحية 
والتنموية لعدم إثبات الجدية وعدم سداد ثلاثة أقساط متتالية 
بالمخالفة للائحة العقارية للهيثة فضلا عن إستفادة الشركة من 

ٌ التيسيرات الممنوحة للعملاء المتعثرين عن عام ١٠:؟‏ بالمخالفة 

لقواعد منح هذه التيسيرات . 


لنت 1 35 ا . 


الل حم صو و و وت 5 سدم 
| 2 1 
تقاعس كلا من إدارة المشروعات بجهار المدينة:والشئون الفنية 
بالهيئة عن تحديد سعر بيع مساحة 1,17 فدان تمثل محاور 
طرق للمساحة الخصصة لشركة تعمير وادي الثيل ( ضمن 
مساحة 18,45 فدان التعاقد عليها بتاريخ 1٠١4/1/17‏ ) مما أضر 
بالمال العام . 


© تضارب قرارات الهيئة بشآن تعديل النشاط والنسب البنائية 
حيث وافق وزير الإسكان الأسبق وآحاط مجلس الإدارة علما 
بجلسته رقم 41 في 101١/3/14‏ على تعديل النشاط من زراعي إلى 
عمراني خدمي والنسبة البنائية من ؟ إلى 77 كما وافقت 
الهيئة لكلا من الشركة الجابرية الكويتية للإستثمار العقاري 
وعملاء آخرين على زيادة النسبة البنائية من 7 : 70 
- للإستخدام الزراعي . ِ 


© مخالفة إدارة تراخيص المباني بالحهاز وكذا مديرية الزراعة 
بالنوبارية للتعاقد واللائحة العقارية للهينة وقانون التعاون 
الزراعي رقم 145 لسئة 1841 حيث منحتا العديد من العملاء 
والأفراد المشترين لأراضي من شركة السادس من اكتوبر 

الزراعية عدد من الرخص بلغ ما أمكن حصره 747 رخصة , 
أ © عدم إجراء السحب الفعلي لسماحة 11454 فدان (شركة ” أكتوبر 
الزراعية) على الرغم من إلفاء التخصيص منذ 7011/1/7 
أ وصدور قرار إداري من رئيس جهاز المدينة بالسحب في 

7 م ومما يؤكد إستمرار الضرر على المال العام , 

أ أهم المخالفات التي شابت التخصيص للشركة الذهبية للمقاولات 
أ والتجارة ٠‏ شركة إيتاج للتنمية والاستثمارات » الشركة الفنية 
للمقاولات والاستثمارات ؛ شركة المشروعات الحديثة ( رويال هيلز ) ٠‏ 
مدرسة باكستان الدولية ٠‏ جامعة الشارقة ٠‏ محطة الزهراء الجديدة 
للخيول العربية وبعض قطع اراضي الإسكان الصغيرة بغرب سوميد 
بمدهذ 3 ضرر على امال العام بلغ ما امكن 


- مخالفات تمثل ضياع للمال العام والتى شابت التخصيص وما 
يليه من اجراءات للشركه الذهبيه للمقاولات والتجاره 
والتنميه العمرائيه والمباع لها مساحةة,/001 فدان(منطقة 
الفيوم - الواحات ) فى 1997/1/7 بالأمر المباشر بالمخالفة 
للمادة ٠؟‏ من قانون المناقصات والمزايدات رقم 44 لسنة 1344 
والمادة 17 البند (|) من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات 
العمرانية الجديدة وتتمثل فى حصيلة البيع التى ضاعت 
على الهيئة لعدم سحب الأرض على الرغم من فسخ التعاقد 
و إلغاء التخصيص منذ عام ٠٠١8‏ مقدره بأسعار الثل بذات 
المنطقة (557.5 فدان « 4200م؟/قدان «567 ج/ماه 
4 مليون جنيه) وذلك بالمخالفة للمادة (17) من اللائحة 
العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن إلغاء 
التخصيص لعدم إثبات الجدية: كذا تحصيل مقابل الاشغال 
بغرق بالنقص نحو (]00 الف جنيه) بالمخالقة للماده 15 من 
اللائحه العقاريه للهيئة التى تتضمن أنه 

"يستحق للهيئة فى حالة إلفاء التخصيص للأراضى مقابل 
إشغال سنوى بواقع نصف فى المائه من سعر المتر المربع 
لأجمالى مساحة الأرض وتحتسب القيمة من تاريخ الإستلام 


رض" 

5 ن شروط التعاقد مما ترتب عليه إهدار مال عام 

متمثل فى التكلفة الفعلية لأعمال مرافق هذه المساحه بنحو 

(17:1 مليون جنيه) وكذا التكلفة الفعلية للمساحه اللخصصه 

الشروع الواحه العمرانيه ينحو (1١9امليون‏ جنيه) وذلك من 
تكانتض الفعليه المعدلة لجهاز مدينة 7 اكتؤبر 


ألرغم من فشْخ التعاقد والغاء 
الهيئه حصيلة البيع بنحو ؟"با 


1 


الخيول وطريق الواحات) ادى الى اهدار مال عام نحو 0/,١‏ 
مليار جنيه 
مخالفات شابت التخصيص وما يليه من اجراءات لشركة ايتاج 
للتنميه والاستثمارات المباع لها مساجه 1140/8م؟ بالفاصل 
السكنى السياحى بقيمة بيعيه نحو 11,7 مليون جنيه (سعر 
البيع 0اب53؟ جنية/م؟ ) نقى 1933/1/7 بالأمر المباشر بالمخافه 
لقانون المناقصات و المزايدات رقم 45 لسنة /139م تتمثل ففى» 
© الفرق مابين سعر البيع للعميل وسعر المثل ( ٠١7,5‏ 
جنيه/م؟ ) لعدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص وسحب 
الأرض بالمخالفه للماده 17 والماده 7١/أ‏ من اللائحه العقاريه 
الهيئة التنمية العمرانية و اللتان تتضمنا ع«فسخ التعاهد و 
إلغاء التخصيص فى حالة عدم قيام العميل بأثبات الجدية 
: البيع بسعر اخر مزاد مضاف اليه :١‏ شهريأ بحد أقصى 
7٠١‏ سنويا»د؛ كذا الفروق الناتجه عن تخفيض نسبة 
التميز من 57“ الى 375 دون داع وبالمخالفه للماده "رج 
من اللائحه العقاريه للهيئة التى تتضمن:- 
(يكون التصرف فى الاراضى بأحدى الطرق التاليه)- 
5 البيع بثمن محدد عن طريق دراسات تجريها 
الأجهزة المختصه يالهيثة بعد اعتمادها من اللجئة 


6 شامل 
البيع بسعر اخر مزاد 1١+‏ شهريا واليحدد 


.وفيما يلى بيان ذلك * 
عدم الغاء التخصيص لعدم 
امال العام تحو 7١,1(‏ مليون 


11/) من اللائحه العقاريه لهيئة التنمية العمرانيه و البند 


ثالثا من اخطار التخصيص 


من محضر استلام الأرض المؤرخ فى 10١1/4/4‏ 
© تخفيض نسبة التميز من 51 الى ؟اامما اضر بالمال 


العام بنحو(ء؟؟ الف جئيه) ‏ 
© عدم الالترام بتسبة التميز 


مما أضر بالمال العام بنحو (47, 


البيع بسعر (ثب95؟ ج /م١)‏ شامل التميز وصحته البيع 
بسعر المراد +1 شهريا بحد اقصى 7٠١‏ (61جنيه/م؟) مما 
اضر بالمال العام بنحو (6,71 مليون جنيه) بالخالقه للماده 
1/17 من اللائحه العقاريه للهيئة . 
© عدم مطالبة العميل بسداد 8٠‏ من السعر مقابل دور 
ثانى مما اضر يا مال العام بنحو (4,3 مليون جنيه) 
بالمخالفه للماده 17/ج من اللائحه العقاريه للهيئة . 
عدم قيام حهاز المدينه باستكمال تنفيذ المرافق للشركه 


الفنيه للمقاولات والاستثمارات 
لتوشعايم الشرقيه ) 


على الاركن 


وكذا الماده 1/17,57 من اللائحة 


بنحو (013 حجنيه/م1) وكذا لم يتم تحصيل العلاوه مقابل 
دور ثان بالمخالفه للماده 77/ج من ذات اللائحه. 


البالغة 740 من القيمة البيعية 


.م فسخ التعاقلا والغاء التخصيص 
جديه وعدم اقامة اى اعمال انششائيه 
للبند الرابع ٠‏ الغشرون ٠‏ الثاتى و 


العشرر158ةلاث وَالعشرون من العقد المحرر لوده 


8 2 كلع المساحه 431١‏ فدان (سعر البيع 1٠١‏ 
0 


اثبات الجديه مما اضاع على 
جنيه) بالمخالفه للماده 11 


المؤرخ فى ٠٠١1/0/11‏ وسابعا 


اللخدمات بالمناطق السياحية 
إلي 757 دون داع 
؟مليون جنيه) . 


العقاريه (قطعه رقم ١‏ بالحى 
لمدة 17 عام منذ تاريخ بيع 


العقاريه للهيئة . مما اضاع 


لين 


على المال العام فرق السعر نحو 57 مليون جنيه (سعر الثل 
5 جنيه/ع) ٠‏ 

موافقة وزير الاسكان الاسبق على اعقاء شركة الشروعات 
الحديثه (رويال هيلز ) من غرامات تآخير بنحو ٠١,١‏ مليون 
جنيه بالمخالفه للماده ؟؟ من قانون المناقصات والزايدات 
والتى تتضمن عدم رد او الاعفاء من الغرامه الا بموافقة 
الجمعيه العموميه لقسمى القتوى و التشريع يمجلس الدوله ٠‏ 
تخفيض سعر البيع للمدرسه الباكستانيه الدوا 
رقم ؟ بمركز خدمات الحى الاؤل) من 87١‏ ج/م؟ الى ١٠وج‏ /م1 
ادى لضياع مال عام بنحو 3,75 مليون حنيه بالمخالفه للماده 
7/ج من اللائحه العقاريه للهيئه . 

عدم اثبات الجديه فى ذ مشروع مجمع الشارقه 
للتكنولوجيا وعدم الغاء التخصيص ترتب عليه اهدار مال 
عام نحو 718 الف جنيه بالمخالقه للماده 11 من اللائحه 
العقاريه للهيئه . 

اسناد الاعمال الاستشاريه لمحطه خيول الزهراء الجديده 
بالأمر المباشر لكلا من مكتب كارول وجوئسون ؛ شركة 
ماكنزى بالخالفه لقانون الناقصات والمزايدات ترتب عليه 


مخالفات شابت التخصيص لبعض قطع اراضى الاسكان بغرب 
سوميد ترتب عليه ضياع مال عام بلغ ما امكن حصره نحو 
بالمخالفه للماده 7/] ٠‏ الا/رج من ذات 
ايضا للشروط الحاكمه لمنح بعض 
م فى عام 701 7٠٠1:‏ و التى اشترطت 


خصيصن لشركة اوراسكوم للإسكان التغاوني 
بلغ ما امكن حصره نحو 410,57 مليون 


قيمة الدعم الصروف اصالح الشركة عن الوحدات ١‏ 
1ملةاوحدة بواقع ٠١‏ الأف لكل وحدة وفقا لليند الحادي 
والعشرون من العقد المبرم بين هيئة الجتمعات العمرانية الجديدة 
والشركة ؛: حيث يتم بيع الوحدة 63 م1 بنحو :8 ألف جنيه نقدأ , 
+4" ألف جنيه تقسيطا بمعرفة الشركة للمشتريين منها دون أن يتضمن 
العقد المشار إليه سعر محدد لبيع الوحدة على الرغم من دعمها بالمبلغ 
السابق - 


قيمة فرق السعر لتعديل المساحة الخصصة من 1٠٠١‏ افدان إلى 77١‏ فدان 
لعنصر تكلفة المياه والطرق فقط بالمخالفة لتمهيد العقد المبرم بين 
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة وجدول الأسعار المعتمدة 
من مجلس إدارة اريخ 35١ [ 1٠١5/11/9‏ فدان * 4200 
ما"رفدان >( 19.80 -لارا)ج/م1] 


فرق السعر نتيجة البيع بآقل من التكلفة التقديرية للمنر السطح من 
المرافق والوارد بدراسة التكاليف المعتمدة . 
[ ظبكة - “لالم * 31١‏ فدان » 42٠١‏ م١‏ ](مطروحا منها مبلغ 
١؟1مليون‏ جئيه قيمة فرق السعر لتعديل المساحة المخصصة من 
٠٠٠قدان‏ إلي ٠؟7فدان‏ وكذا مبلغ ٠,78‏ ؛مليون جنيه قيمة الإستفادة 
من شبكة الكهرباء بجهاز المدينة على الرغم من ان البيع يشمل عنصرى 
تكلفة المياه والطرق فقط وبالخالقة للبند الثامن عشر من العقد 
51" - زءل,؟؟ + اتر.4)) - غقرة1مليون جنيه, 


قيمة تَحِشيس مخالقات للبائى يتاء على موافقة وزيز الإسكان الأسبق 
ورت تن كية الخافة اانه 6,75 مليون ججنيه 


الكهرباء يجهاز المدينة على الرغم من أن 
غة المياه والطرق فقط وبالمخالقة للبند الثامن 


اهم المخالقات الواردة بتقرير الفحص التكميلى زالتى شابت التخسيص 
لشركة ١‏ اكتوبر الزراعيه بالحزام الاخضر بمدينة 7 اكتوير وما يليه من 
اجراءات ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ ما امكن حصره تحو 11,141 


مليار جنيه فضلا عن اقتران 
هيما هلي :- 


بتحقيق كسب غير مشروع : وتتمثل 


البيان 


اقيمة المرافق التي استفادت منها الشركة دون وحبه حق لتخصيص الأرش 
“| لنشاط الزراعة (لا تتضمن قروق سعر المتر“الكعب من مياه الصرف 
الصحي العالجة والتي لم يتم تحديثها بمعرفة جهاز المديئة منذ عام ٠١‏ 
والتي تقل عن تكلفة الإنتاج). 


اقيمة شروق سعر مساحة 41هكفدان التي تضمنها عقد البيع الابتدائي 
المؤرخ في 5٠04/4/14‏ بالزيادة لعدم مراعاة نسبة الإنجاز البالغة 760 
لمساحة /5/ا١٠فدان‏ (سعر الثل 44ثالف جئيه للغدان وهو سعر البيع بالمزاد 
العلني بتاريخ ٠٠04/0/10‏ بمعرفة المدعي العام الاشتراكي للشركة العربية 
.العقارية للاستثمار بالحزام الأخضر بمدينة ١اكتوبر)‏ 


لقا 


1 


اقيمة علاوة السعر لمساحة 161افدان والتي استخدمت في النشاط العمراني 
بدلا من الزراعي (سعر المثل 1170حجئيه لكل مثر مريع والمعتمد من مجلس 
إدارة الهيثة بجلسته رقم /0 في 7١17/1/14‏ لقطع الأراضي التي لا تع 
مباشرة علي طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي وذلك لساحة 
4 اظفدان بمدينة العبور الجديدة) 


قيمة سعر المثل مساحة 171؟فدان التعدي عليها بمعرفة شركة اكتوير 


| ححص 


ا 7 1 رو 


ا 
ْ 
! 
اهم الخالقات التي شابت تخصيص اراضي بالحزام الأخضر يمديئة 7 
اكتوبر لشركة ١‏ أكتوبر الزراعية وآخرين (منهم بعض أعضاء الهيئات 
ا القضائية) والتعدي على -جزء من الساحة وضع يد شركة الوادي الأخضر 
الزراعية بالمخالفة للقوانين واللوائح السارية ترتب عليه ضرر على المال 
العام بلغ ما آمكن حصره 14/46 مليون جنيه : وتتمثل فيما يلي:- 


أ © قيام هيئة الجتمعات العمرانية الجديدة بالبيع بالأمر المباشر 
أ لبعض قطع الأراضي للإستصلاح والإستزراع بالمخالقة لأحكام 
أ المادة ٠؟‏ من قانون المناقصات والمزايدات المعدل بالقانون رقم 45 
لسنة 1834 (ما أمكن حصره من مساحة 140 فدان لبعض أعضاء 
الهيئات القضائية) . كما أن تخصيص اراضي للإستصلاح 
والإستزراع على هذا النحو يخالف أحكام المادة 77 من قانون 
السلطة القضائية رقم 41 لسئة 1805 المعدل بالقوانين أرقام ؟ لسنة 
,104 لسنة 1٠١7‏ :141 لسنة ٠٠١7‏ وكذا البئد رقم 14 من المادة 
من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 151/4 
وبالمخالفة أيضا للمواد من رقم ١‏ إلى رقم ؟؟ من اللائحة العقارية 
لهيئة اللجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار مجلس إدارة 
الهيئة رقم 16 لسنة 1984 واللعتمدة من رئيس مجلس الوزراء برقم 
4 لسنة 1140 جيث تم التخصيص بالبيع مباشرة في حين تنص 


نينا 


اللائحة يض عن طريق التأجير أو الإنتفاع 
لمدة ثلاث ج فثة أعضاء الهيئات القضائية من 
الفئات الأو تتضمنها المادة 17 من اللاتكة علما 


ارية الرتيسية بالهيئة رقمي 3 في 
7٠1/1 37‏ بفسخ التعاقد وإلغاء التخصيص 


| لساحتي 2٠١٠‏ فدَات؟. 15:4 فدان (السابق تخصيصها لشركة 1 


أكتوبر الزراعية) . كما صدر قرارى رئيس جهاز مدينة 1اكتوبر 
رقمى 494 فى 5011/7/5 :1037 فى 112/31/5٠‏ بسحب الارض وتم 
سحب مساحة 11١١‏ فدان فقظ ولم يتم سحب مساحة 11434 فدان 
حتى تاريخ التقرير مما ترتب عليه وجود ضرر على امال العام 
بلغ ما أمكن حصره ( 140 فدان *« 034٠٠٠‏ جنيه » 81,17؟ مليون 
جنيه) 


إستيلاء رئيس مجلس إذارة شركة 7 اكتوبر الزراعية السابق على 
مساحة 1700 فدان تخص أعضاء تادي القضاه والحكمة الدستورية 
وتخصيصها لآخرين على النحو سالف الذكر مما آضر با مال العام : 
[ 70/00 فدان » -054.٠٠‏ 171,47 مليون جنيه 


1 


إستفادة الأراضي الخصصة لبعض أعضاء الهيئات القضائية من 
اعتاصر تكلفة الكهرباء والطرق والياه على الرغم من أن 
التخصيصن للإستصلاح والإستزراع مما آضر بالمال العام بمبلغ ما 
أمكن حصره : (140 فدان * 47٠١‏ م1/فدان *« #اج/م؟ » 17ءرقة 
مليون جنيه). 


٠.‏ إستخدام بعض قطع الأراضي في غير الغرض الخصص من اجله 
وهو الإستصلاح والإستزراع حيث تم تعديل النشاط إلى سكني 
دون الرجوع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وسداد العلاوة 
رج التشتيل النشاط مما أضر بالمال العام ما أمكن حصره: 
5 م1 + 110٠‏ حجنيه ] - ...1911 جنيها ‏ 
.ب] يمثل العلاوة السعزية لتعديل النشاط من 
اع إلتعزاني للمساحة المضافة لمدينة الشيخ زايد بالقرار 
الجمهوري رقم ٠٠‏ لسنة 7٠05‏ ( قرار اللجنة العقارية الرئيسية 
بالجلسة رقم ٠ك‏ بتاريخ 5011/17/10) - 


اذب 


© قيام بعض اعضاء الهيئات القضائية بالحصول على اراضي ضمن 
الساحة التعدى عليها من شركة الوادي الأخضر للتنمية العقارية 
والزراعية والتي تم تأسيسها عام 1598 وانضم إليها كمساهمين 
هؤلاء الأعضاء وتم التخصيص لهم بمعرفة الشركة المذكورة مع 
علمهم بالتعدي على هذة الأراضي بإعتبارهم مساهمين فيها 
وحصولهم على قرارات تخصيص تتضمئ هذا المفهوم . علما بأنه 
تقع هذه الأراضي ضمن الكردون الجديد الضاف للدينة 7 اكتوبر 
عام ٠٠٠4‏ وتيلغ تكلفة المثر التقديرية 1/4 جنيه / م١‏ والفعلية 14 
حنيه / م1 وبلغ ما أمكن حصره من مساحة 15 فدان مما أضر 
بالمال العام بئحو 491٠٠٠١‏ جنيها +101 فدان * -..وة جنيه ] 


وعقود بيع من هذه الجمعيا 

من اللائحة الأساسية لشركة اكتوبر الزراعية التي أشارث إى 

كونها شركة خدمية تقوم بأعمال المرافق الداخلية للأرض 
نية الجديدة 


زهم الخائفات التي تخصيص أراضي بالجزام الأخضر بمدينة_ 3 
اكتوبر لشركة ١‏ أكتوبر الزراعية وآخرين (منهم بعض ضنياط الشرطة 
معظمهم من قطاعي امن الدولة بالقاهرة والجيزة) بالخالفة للقوانين 
واللوائح السارية ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره 


010,5 مليون جنيه “وتتمثل فيما يلي - 


المخالفة 


© قيام هيئة اللجتمعات العمرانية الجديدة بالبيع بالأمر المباشر 
لبعض قطع الأراضي للإستصلاح والإستزراع بالمخالغة لأحكام المادة 
٠‏ من قانون اللناقصات والمزايدات العدل بالقانون رقم 15 لسئة 
4 (ما أمكن حصره /,1170 فدان لبعض ضباط الشرطة معظمهم 
من قطاعي أمن الدولة بالقاهرة والجّيزة) وتخصيص أراضي 
للإستصلاح والإستزراع على النحو الذي تم يخالف احكام المادة #4 
من قانون الشرطة رقم 1١5‏ لسنة 19/1 وبالمخالفة ايضا للمواد من 
رقم 7 إلى رقم 1 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية 
الجديدة الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 1134 
والمعتمدة من رئيس مجاس الوزراء برقم 14+4 لسنة 1936 حيث تم 
التخصيص بالبيع مباشرة في حين تنص اللائحة على أن يكون 
التخصيص عن طريق التأجير أو الإنتفاع لمدة ثلاث سنوات » 
,من | وتخرج فئة ضباط الشرطة من الفئات الأولى بالتخصيص التي 
تتضمنها المادة ؟1 من اللائحة حيث تم تخصيص كامل مساحة 
4 فدان لكل من شركة 1 اكتوبر ووادي النيل الزراعيتين علها 
بأئه تم صدور قرار اللجئة العقارية الرئيسية بالهيئة رقمي 7 في 
ارد ١٠.؟‏ . +7 في 17/1/14 بفسخ التعاقد وإلغاء التخصيص 
لساحتي 77١‏ فدان ؛ 11444 فدان . كما صدر قرارى رئيس جهاز 


تظلمت الشركه من القرارين ورفض تظلمها 
/ بت فى التظلم بالنسبه للثائى .كما شامت 
الشن: في القضاء الاداري يرقعى 114/4 لسنة 311 
8 1؟) ٠‏ 29306 اشته ادق (مؤحله لجلسة 
+ لالقاء الغرارأك الاداريه السابقه . وتم سحب مساحة 
١‏ فبتعهروا بيقيم متحب باقي المسالحة حتى تاريخ التقرير مما 
ترتب عليه ضرر على امال العام بلغ ما أمكن حضره ( 2107 


الدعي العام الإشتراكي عام 7٠٠*‏ لمساحة ٠٠١‏ فدان المباعة للشركة 
العربية العقارية للإستثمار والتئمية من ضمن مساحة 5٠٠‏ فدان 
متعدى عليها بمعرفة شركة 1 أكتوبر الزراعية ٠‏ 


© إستفادة الأراضي الملخصصة لبعض خباط أمن الدولة بالقاهرة 
والجيزة من عناصر تكلفة الكهرباء والطرق والمياه على الرغم من 
أن التخصيص للإستصلاح والإستزراع مما أضر بالمال العام بمبلغ 
ما أمكن حصره :[ 7100 فدان 4200 * م 24 * نيه ] " 
جتيها . 


© إستخدام بعض قطع الأراضي في غير الفرض المخصص من أحجله وهو 
الإستصلاح والإستزراع حيث تم تعديل النشاط إلى سكني دون 
الرجوع لهيئة اللجتمعات العمرانية الجديدة وسداد العلاوة السعرية 
لتعديل النشاط مما آضر يا مال العام ما أمكن حصره: 

.مم" جنيها . 
علما يأن سعر المثل للعلاوة السعرية لتعديل النشاط من زراعي إلى 
عمراني يبلغ 150 جنيه / م1 للمساحة المضاقة لمدينة الشيخ زايد 
بالقرار الجمهوري رقم "١‏ لسنة 5٠١8‏ ( قرار اللجنة العقارية 
الرنيسية بالجلسة رقم 16٠‏ بتاريخ 111/1/10) ٠‏ 


[10 فدان » 5٠٠‏ م؟ » +110 جنيه ] 


تخصيص اراضي لاعضاء جمعية (شركة) 7 
وزراء سابقين ٠‏ اعضاء مجلس الشعب والشورى 1 
ل الاعمال بالحزام الاخضر يندينة ‏ أكتود 
ذه التسبة البنائية مما ترتب غليه ضرر على المال 


للقانون واللوائح والتعاهد (المادة مه , 
0 من الدستور - المادة 8:7 من قانون التصرف في أملاك الدولة رقم 7 
لسنة 1891 - المادة 1٠‏ من قانون التعاون الزراعي رقم 18 لسنة 1ه - 
المواد أرقام 17:11:11 من اللائحة العقارية للهيئة - المادة رقم 3:7 من 
القرار الوزاري رقم 1١‏ لسنة 1997) مما يشير إلى بطلان عقود البيع 
المبرمة بين شركة 1 أكتوبر الزراعية والأعضاء لابرامها بالمخالفة للمادة 
رقم )٠١(‏ من قانون الهيئة فضلا عن عدم سحب كامل مساحة الأرض 
على الرغم من صدور قرارات إدارية يفسخ التعاقد وإلغاء التخصيص 
وسحب الأرض منذ عام 1١11‏ ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ ما 
أمكن حصره 441,75 مليون جئيه تمثل فروق أسعار إستّنّادا إلى سعر 
البيع بالمراد العلني بمعرفة المدعي العام الإشتراكي في عضون عام 1١1‏ - 

3 قيام رئيس مجلس إدارة جمعية ١‏ آكتوبر الرّراعية بتخصيص 
مساحة 410,87 فدان لبعض الشركات التي تهدف إلى الربح على أنهم 
أعضاء ف جمعية 7 أاكتوبر الزراعية بالمخالفة للقانون واللوائح والتعاقد 
(المادة 4:7 من قانون التصرف في أملاك الدولة رقم / لسنة 1991 - المادة 
١‏ من قانون التعاون الزراعي رقم 114 لسئة المةا - المواد أرقام 51 ؛ 77 
من اللائحة العقارية للهيئة -- المادة رقم ؟ :3 من القرار الوزاري رقم 
لسنة 1931) مما يشير إلى بطلان عقود البيع المبرمة بين شركة 7 
اكتوبر الزراعية والأعضاء لايرامها بالمخالقة للمادة رهم )٠١(‏ من قانون 
الهيئة . كما قامت بعض الشركات الأخرى بشراء مساحة من الأرض عن 
طريق التنازل من بعض أعضاء شركة 1 أكتوبر الزراعية بالمخالفة 
للقانون واللوائح والتعاقد (المادة 4؟ من اللائحة العقارية للهيثة - المادة 
رقم من عقد البيع اي المؤرخ )2١١4/4/15‏ مما يشير إلى البطلان 
سك ن بئة . بلغ ما أمكن حصره 411,084 فدان 

شركات خاصة تهدف إلى الربح 

(ا) بالتنازل 1118.50 فدان"(ما امكن/, 

العام بلغ ما أمكن حصره ١,3/؟‏ 


مح 


2 + تقيام بعض أعضاء شركة ١‏ أكتوبر الزراعية النشاط من 
رُراعَي إلى عمراني ٠‏ تجاري ٠‏ إداري ٠‏ ترقيهي ودون الرجوع للهيتة 
بالخالفة للمادة 50 من اللائحة العقارية للهينة وبنود التعاقد ترتب 
عليه ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره 87,؟ مليار جنيه . 

اهم المخالفات التى شابت التخصيص لشركة بالم هيلز للتعمير بالتوسعات 
الشرقية_مما ترتب عليه ضرر المال العام بلغ ما امكن حصره 87,؟مليار 
جنيه »يتمثل في - 

قطع الأراضي أرقام 1 :4 :5 ؛ 10٠ ٠١‏ :1/17 لا المعدلة بالقطعة رقمه 
بالحي الرايع بالتوسعات الشرقية بمساحة ١٠؟‏ فدان : 


- عدم قيام الهيئة بفسخ التعافد وإلغاء التخصيص لعدم قيام الشركة 
بسداد مستحقات الدولة في مواعيدها وعدم إثبات الجدية في تنفيذ 
الشروع بالمخالقة للبند الرابع ؛ العشرون من عفد البيع المبرم في 
4/7 وإتجاه الهيئة لإتخاذ عدة قرارات بإستقطاع جزء من 
المساحة إستنادا للبند التاسع عشر (بالخطأ) مما ترتب عليه ضرر على 
امال العام بلغ ما أمكن حصره نحو 08-185 مليون حجثيه تمثل شروق 
الأسعار بين سعر المثل وسعر البيع الفعلي محسوبة كما يلي 1١١1:‏ فدان * 
40م / شدان + (لاقاا ج/م- للد ج/م1)] - 


- حصول الشركة على مزايا واستثناءات لا تطبق على الكافة متمثلة 
في جدولة الأقساط ؛ إعادة توزيع فوائد التقسيظ ؛ منح أكثر من مهلة 
للتنفيت ومما ‏ يشير لإستخدام ‏ وزير الإسكان 
الأسبق / أحمد الغربي سلطاته الوظيفية في منح هذه المزايا 
والإستثناءات ووجود شبهة الجاملة من الختصين بالهيئة للمشكو في 
حقه على سند من كونه من ضمن ملاك شركة بالم هيلز للتعمير ‏ 

- قيام هيئة'الجتمعات العمرانية الجديدة يبيع الارض للشركة في 
غضون عام 1٠١7‏ على الرغم من كون وزير الإسكان الأسبق / أحمد 
المغربي وزيرا للإسكان ة هن 

ملاك الشركة المباع 


- إنخّفاض نسية إثبات الجدية الواردة بمحاضر امعاينة قل غضنون 
عامي 1١17:7017‏ والتي تراوحت ما بين 215,71 :10,74 عن عام 501٠١‏ 
حيث بلغت 710,37 وهو ما يستحيل أن يتطابق مع الواقع . 
قيام الختصين بجهاز الدينة بغض الطرف عن تطبيق بنود التعاقد. 
على الشركة فيما يختص بالمتابعة المستمرة للمشروع ومدى تمشي 
التنفيذ مع البرنامج الزمني المقدم من الشركة حيث لم يتم إجراء أي 
معاينة في عامي 1١1٠١ 2١١5‏ فضلا عن إجراء معايتة واحدة فقط 
عامي 1١12:71٠١‏ ومعاينتين في عام 2017 
- مخالفة اللجنة العقارية الفرعية بجهاز اللدينة للائحة العقارية لقيامها 
بالتوصية بالجلسة رقم 4١‏ في 1١12/3/10‏ بإعادة النظر في قرار الاستقطاع 
ومنح الشركة مهلة للتنفيذ وتعديل مدته إلى 77 شهر من تاريخ توطير 
مصدر المياة وذلك على الرغم من إعتماد اللجنة_العقارية الرئيسية 
بالهيئة للتوصية السابقة لهذه اللجنة بالجلسة رقم ٠١‏ في 71/8/10 
بإستقطاع مساحة 114,4 فدان ومنح الشركة مهلة 7 شهور لإستكمال 
تنفيذ الشروع على باقي الارض وتظلم الشركة من هذا القرار في 
1/6/1 وقبل صدور قرار لجنة بحث التظلمات بالهيئة بالجلسة رقم 77 
في 7١15/1/14‏ بقبول التظلم مما يشير إلى وجود شبهة مجاملة ؛ يتصل بما 
سبق تأخر رئيس جهاز المديئة في إصدار قرار بسحب المساحة المستقطعة 
(برقم 101 في 1015/4/1) على الرغم من صدور قرار اللجنة العقارية 
الرئيسية بالهيئة بما يفيد ذلك منذ 7١11/5/10‏ . 
إعتماد لجنة بحث التظلمات بالهيئة وكذا المجموعة الوزارية لفض 
منازعات الاستثمار على معلومات تخالف الحقيقة متمثلة في تاريخ توفير 
مصدر مياه للشركة والذي تبين من الفحص أنه شهر ٠٠١7/0‏ في حبن 
إعتمدت هذه اللجان بتاريخ 1١11/1/15‏ الأمر الذي ترتب عليه صدور قرار 
من لجنة بحث التظلمات ٠‏ المجموعة الوزارية لفض منازاعت االاستثمار 
ض ٠‏ إعتبار مدة التنفيذ 77 شهر من تاريخ 
اجادة جدولة باقي الثمن على 4 اقساط 
3 7 لك 
ن العقارية والتجارية بالعرض على 
اللجنة العقارية الفرعية يجهآز 


عدم قيام نائ 
اللجنة العقارية أ 


مديئة 1 أكتوبر با 0ق 51/٠١/17‏ باستقطاع جزء من 
المساحة الخصصة لعدم لع 0٠‏ باستتماع حجن من 


سكا 


تمثيله لاقهِيئة أمام المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الأمر الذي 
احدا بهذه الجموعة بإتخاذ قرارات جميعها في صالخ الشركة ٠‏ 
اف في تحديد قيمة مستحقات الدولة طرف الشركة بعد 
تمطبيق قرارات المجموعة الوزارية لفض منازاعات الاستثمار ما بين ما 
حدده جهاز مدينة 1 أكتوبر بتاريخ 1١14/1/17‏ وما أقرت به الشركة 
بتاريخ 1014/1/17 بفرق بالنقص بلغ 141,47 مليون جنيه. 
. قطع الأراضي من رقم ١‏ الى رقم !1 بالحى الرابع بالتوسعات الشرقية 
بإجمالي مساحة 5417 قدان: 
- عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص على الرغم من عدم إثبات الجدية 
وعدم سداد مستحقات الدولة بالمخالقة للقانون واللوائح والتعاقد وعلى 
النقيض لما تم لبعض حالات التخصيص الأخرى (شركة الربوة الهادئة ٠‏ 
شركة 3 اكتوبر للتشييد : الشركة الصرية للمباني الحديثة والتعمير 
بالتوسعات الشمالية للمدينة) ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ ما 
أمكن حصره ١‏ مليار جنيه محسوبة كما يلي : [القيمة البيغية محسوبة 
على أساس سعر المثل - القيمة البيعة المباع بها الارض] - 
[(01 فدان 47٠ ٠١‏ م؟ / شدان >< /انالا ج / مزا) 01703٠٠.‏ حجنيه] ٠‏ 
وسعر المثل عبارة عن سعر بيع المثر المربع لشركة مبائي للإستثمار 
العقاري (قطعة رقم 5 بالحي الثالث بالتوسعات الشرفية) ٠‏ 
قيام اللجنة العقارية القرعية بجهاز المدينة بالجلسة رقم “4 في 
7٠١٠/1/1‏ بالتوصية بالوافقة على ضم كافة المساحات اللخصصة 
للشركة دون إتخاذ الإجراءات الخاصة بدراسة أثر ذلك على سعر 
الارض نتيجة زيادة تميزها واستفادة الشركة من هذا القرار قي إقامة 
مشروع متكامل على كامل المساحة المخصصة بإسم الشركة وبما يزيد 
عن :5 فدان . وهما يضر يالمال العام . 
قيام السلطة الختصة بالهيئة ممثلة في اللجئة العقارية الرئيسية 
العديد من القرارات المتعلقة بمئج الشركة نظام افضل (إستثناءات) في 


غضون عام ضح الشركة مهلة لمدة شهر لسداد مستحقات الدولة 
2 ف 0 رئيسية بالهيئة بالجلسة رقم 101١/1/155.3.31‏ 
المواقظة نا 5 التيسيرات المقررة في السداد في عام ٠:05‏ على 


روط الحاكمة لمنح هذذ التيسيرات وهي إثبات 
ولك رفض حهاز الديتة منح الشركة لتيسيرات 


3 


عي الوافقة على جدولة مبلغ اجزء 
من القسط المستحق عام 10:4) بسداذ 770 منه وجدؤلة الباقي على 
خلاثة أقساط نصف ستوية يبدا الأول في ١١17/4/١‏ وعلى الرغم من سابق 
حصول هذا المبلغ على تيسيرات عام 1-05 وهو السبب الذي استند إلييه 
جهاز الدينة في عدم منح الشركة التيسيرات في السنوات التالية لعام 70:5 
ومما يشير إلى وجود شبهة مجاملة للشركة والتي يمتلك وزير الإسكان 
الأسبق / أحمد المغربي جز منها ٠‏ 

عدم قيام المختصين بجهاز مدينة 7 آكتوبر بإجراء المتابعة والعايئة 
المستمرة للتنفيذ بالمخالفة لشروط التعاقد فضلا عن انخفاض نسبة 
اثبات الجدية في عام 17١؟‏ عن عام 1١١‏ ومما يؤكد عدم سلامة العايئة فقي 
عام ٠١11‏ ووحجود شبهة مجاملة للشركة فضلا عن القصور الشديد يشأن 
عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص ف الوقت الذي تشير إليه اللوائح 
وشروح التعاقد فضلا عن عدم التأكد من مطابقة التنفيذ للبرنامج 
الزمني المقدم من الشركة والمعتمد من الهيئة وعدم التأكد من وجود 
مخالفات مباني لإتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيالها وقت حدوثها 
وققا للقانون واللوائح وهو الامر الذي لم يتم . 

عدم قيام الهيئة بفسخ التعاقد وإلغاء التخصيص بالنسية للمساحة 
الاضافية المخصصة للشركة وقدرها 51 فدان 
وتوسعة للاعب الجولف لعدم قيام الشركة بإنشاء هذا الفندق حيث 
طلبت الشركة استبدال الفندق بفيلات سكنية مميزة بخطابها إلى رئيس 
جهاز المدينة في 14/4/17 ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ ما أامكن 
حصره 119,78 مليون جنيه محسوبة كما يلي : 

[(افكاج / عك- ١١‏ ج / م1) * أذ فدان « ١٠1غم؟‏ / فدان] . 

استخدام شركة بالم هيلز لمياة الشرب النقية في ري الاراضي المستخدمة 
في إنشاء ملاعب الجولف ٠٠١(‏ فدان تقريبا تمثل 4١‏ من مساحة الارض 
الخصصة) والتي يلغت نسبة التنفيذ فيها 7٠٠١‏ وفقا للمعايئة بتاريخ 
نا طلبت الشركة يتاريخي 7011/1/7 , 7١15/1١/39‏ 
موافاتها بنه 37 للمشروع والموعد المتوقع لنهو الشبكة 

1! 


اة عكرة أو صرف صحي معالخ لري ملاعب 
مياة الشرب في الري ومفا يضر بامال العام 
نيام الاجنة الخفارية الرئيسية بالهيئة باعتمانٍ توصية اللجنة 
العقارية الفرعية يجهاز"الدينة بالجلسة رقم 4 في 101/10/67 وعدم 
الوافقة على استقطاع الاراضي الفضاء وهي مناطق الخدمات أرقام 5:١‏ + 


5 


لا ل مليون جنيه على ثحو دفع 
نفس اللجنة بجلستها رهم 7 في 1١14/1/17‏ باستبدال التوصية السابقة 
بالمواققة على جدولة مستحقات الدولة لدى الشركة وفقا للجدول الزمنى 
الذي تراه اللجنة الرئيسية ومنح الشركة مهلة ‏ شهور لاستكمال التنفيذ 
مع تقديم برئامج زمنى مكثف وهي التوصية التى اعتمدتها اللجنة 
العقارية الرئيسية بالجلسة رهم 4 في 2١14/1/16‏ وقررت الموافقة على 
سداد 770 فقط وجدولة الباقي على / دقعات ريع سنوية ومنح الشركة 
مهلة اضافية لمدة عام بشرط عدم إلفاء التخصيص وألا تقل نسبة التنفيذ 
عن 10/: ومما يضر بالمال العام . 
- قطعة الأرض بمساحة 
نوجز فيما يلي أهم المخالفات. 
- بيع الارض بالأمر المباشر في غضون عام 2٠4‏ بالمخالفة للمادة رقم 
*؟ من قائون المناقصات والمرّايدات رقم 18 لسنة /119 . 
- بيع الارض لشركة بالم هيلز التي تساهم فيها شركة المنصور 
والمغربي بنسبة 57 وهي من الشركات المملوكة لوزير الاسكان 
الاسبق/أحمد الغربي؛ وآخرين بالمخالفة للمادة رقم 108 من دستور 
جمهورية مصر العربية لعام ا6. 


- مجاملة الشركة ومنحها التيسيرات المقررة في عامى 1١1٠١ : 9٠01‏ 
الأمر الذي أدى إلى تأجيل سداد نحو 0,1؟ مليون جنيه بخلاف فوائد 
التقسيط وغرامات التأخير بالمخالقة للشروط الحاكمة لمح هذه 
التيسيرات . 

- عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص في عام 1١17‏ لعدم قيام الشركة 
ا وات مسو سي 

ن عام 207) ويؤكد ذلك طلب الشركة 

ذ المشروع لمدة عام إضافي ومما يضر 

ين جنيه . محسوبا كما يلي : ----. 


فؤل » (مراج/م؟ - ١تاج/1)18‏ . 


فدان بالحي الرايع بالتوسعات الشرقية 


نقف على مدى قيام ١‏ 


لع 4 
عد الوحدات لتصبح ؟ بدلا من وحدة واحدة لقطعة الارض رقم 401 
بمساحة ١1977م1‏ 


- قطعة أرض بمساحة 15١‏ فدان بالحى السادس بالتوسعات الشرقية: 


- وجود شبهة مجاملة في منح الشركة تيسيرات عامي 1١1٠١١ 5١09‏ 
على الرغم من عدم تواقر شروط منجها حيث ثبت أن الارض ما 
زالت فضاء من تاريخ استلامها في عام 5١٠؟‏ حتى تاريخ إلغاء 
التخصيص في عام 5011 


- رد مبلغ 11,44 مليون جنيه قيمة فوائد مسددة من الشركة عند 
إحجراء التسوية العقارية واالية المتزتبة على.فسخ التعاقد وإلغاء 
التخصيص وفقا لخطاب مدير عام العقارية إلى مدير عام المالية 
بتاريخ /١17/1/8‏ ترتب عليه وجود ضرر على امال العام بنفس 
القيمة . 

- الموافقة للشركة بتاريخ 17/١٠/15١؟‏ على استخدام المبالغ السابق 
سدادها لقطعة الارض الملغاة في سداد مستحقات الدولة عن قطعة 
الارض مساحة 1٠١‏ فدان دون خصم مقابل الاشغال والصاريف 
الادارية بنحو 11,7١‏ مليون جنيه مما ترتب عليه ضرر على امال 


العام بئفس القيمة . 
” أهم_المخالفات_التى_شابت_الإجراءات_والتصرفات_العقارية 
لشركة وادى النيل الزراعية (منها تعديل النشاط من زراعي 


إلى عمراني وبيع الأرض لآخرين)ترتب عليه ضرر على المال 
0 حصره ١4,75‏ مليار جنيه يتمثل في :- 


قيام الشركة ببيع مساحة 511,04 فدان لشركة الكويت وادي النيل 
للتنمية العمرانية -- كواديكو (مشروع جرائد هايتس) بتاريخ 


6 من الأرض بمساحة 198 فدان إلى 
(مشروع بورتو أكتوبر ) دون الزعجوع إلى 


سعر المثل عبارة عن سعر المت 
المربع لانشاط المستخدم بالمنطقة 


بورتو أكتوبر المضافة لمدينة الشيخ زايد لتعديل 
0 5 النشاط من زراعي إلى تجاري - 
إدار ات إجلسة 
5 إداري ترشيهي (حجلسة اللجئة 


العقارية الرتيسية ١‏ في 
ا 


سعر المثل عبارة عن سعر المثر 
المريع للنشاط المستخدم بالمنطقة 
اللضافة لمدينة الشيخ زايد لتعديل 
التشاط من زراعي إلى سكني 
(حبلسة النجنة العقارية الرئيسية 
اي 0111/1/0 


- عدم قيام الشركة بسداد مقابل إستفادتها من المرافق الرئيسية 
ْ جالحزام الأخضر بمدينة ١‏ أكتوبر ووفقا لما أوضحته مستندات 
| الإستفادة من المرافق لكامل المساحة البالغة نحو 3157 فدان مما 
ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصرة 1,15 مليار 
حبنيه (01717 فدان * 4٠١‏ م1 / فدان » الغرقا ج /م1) , 


ات العمرانية الجديدة بسحب مساحة 511 
فتها القانون واللوائح والتعاقد وعدم قيامها 
القرار الوزاري رقم 5١٠لسنة 7١1‏ فِيما 


لخدمة قاطنيه فقط وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة 
التسعير . 


تعهدها بعدم بيع أو التصرف في آي وحدة من وحدات منطقة 
التعديل وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر 
كأن لم يكن 

تعهدها بتنفيذ محطة المعالجة الثلاثية على بعد لا يقل عن 70٠‏ م 
من أقرب تجمع عمراني وعلى نفقتها الخاصة وأن يتم إستيعاب 
المياة المعالجة للمشروع داخل حدود الأرض . 


إلتزامها بتنفيذ المشروع خلال عامين تنتهي في 114/11/1١‏ وتقديم 
برتامج زمني مكثف لإنجاز المشروع . 


إلتزامها بسداد مبلغ 17,11 مليون جنيه قيمة محاور الطرق جنوب 
شرق الشروع حتى حدود الأرض بمساحة 10,04 فدان وفي حالة 
عدم السداد يعتبر هذا القرار كأن لم يكون . 
إلتزامها بما تسفر عنه نتيجة إعادة التوازن المالي للعقود المبرمة 
تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء في 5١17/11/91‏ . 

عدم قيام هيئة المجتمعات العمرائية الجديدة بسحب قطع 
الأراضي اللخصصة للنشاط العمراني التي لم يصدر لها فقرارات 
وزارية بإعتماد التخطيط والتقسيم والبالغة 190,0 فدان فضلا عن 
مساحة ٠05‏ فدان للإستخدام الزراعي لعدم إثبات الجدية 
باخالفة للإشتراطات الواردة بموافقة مجلس الوزراء في 5011/11/11 
- عدم قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإتخاذ إجراءاتٍ 
جدية لتحصيل قيمة إعادة تثمين (تسعير) العقود المبرمة مع 
الشركة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم ١١‏ في 1011/11/11 
ومما يضر بالمال العام بنحو 415,4 مليون -جنيه عن مساحة 3119 
ّ الساحة الخصصة للنشاظ القمراني 


: ا 


تعلى المال العام بلغ ما امكن حصره 01:75مليار ك1 
0 قيما يلي ء 


_شركة الوادي الأخضر للتنمية العقارية والزراعية ( قيمة ما 

امكن حصره من ضرر علي امال الغام نحو ارلا مليار جنيه ) : 
عدم سداد علاوة تعديل النغاط حيث تقع هذه الأرض بالكردون 
الغربي الجديد بمدينة 7 أكتوبر وتتمثل هذه العلاوة في مبلغ 10١‏ 
جنيه / م١‏ يمثل سعر المثل علاوة تعديل النشاط للمساحة المضافة 
لكردون مدينة الشيخ زايد في غضون عام ٠٠١8‏ مما ترتب عليه 
ضرر على المال العام يلغ ما أمكن حصرد 7,:7امليار جنيه . 
إستفادة الأرض حيازة أعضاء شركة الوادي الأخضر للثئمية 
العقارية والزراعية (التي تم التعدي عليها بمعرفة الشركة) من 
مرافق مدينة 7 اكتوبر دون وحبه حق وتتمثل:تكلفة المراقق التي 
استفادت منها الآرض وفقاً لدراسة تكلفة المتر من المرافق العدة 
بمعرفة جهاز مدينة 1 اكتوبر والمعتمدة من الجهاز المركزي 
للمحاسبات في 7١15/1/5٠‏ مبلغ 1١‏ جنيه / م١‏ (مركز تكلفة 
الكردون الغربي الجديد) مما ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ 
ما أمكن حصره١,!‏ مليار جنيه . 
موافقة اللجنة الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 
غضون عام 1994 على تخصيص مساحة 4٠٠١‏ فدان لشركة الوادى 
الاخضر للتئمية العقارية والزراعية خارج المساحة التي يتضمتها 
القرار الجمهوري رقم 0:4 لسئة 1874 الخاص بإنشاء مدينة 7 
أكتوبر وبالمخالفة للمادة الثامئة من قانون هيئة الجتمعات 
العمرانية الجديدة رقم 08 لسنة 19/8 . 


موافنة وزير الإسكان الأسبق (أحمد اللمغربي) على تخصيص 
مساحة 1770 فدان لشركة الوادي الأخضر في غضون عام ١٠١‏ على 


الرم من تعد: الشركة على هذه المساحة منذ عام 1537 
وعدم إتخاذ الإججرزاءاتالتابونية حيال ذلك 

قيام الهيئة لكاماة. والثنمية الزراعية بتأجير 
مساحة 2005 كيان لدَاث الشركة (من ضمنها المساحة السابقة) في 


غضون عام 943! وكذا موافقِة نفس الهيئة على تأجير مساحة 1010 
فدان لذات الشر (متضمنة نفس المساحة) فيغضون عام 


5 بالمخالقة للمادة الثامنة من القانون المشار إليه حَيَتْ تكون 


ع 7000 
الول 


ات العمرانية الجديدة كسافة 5 كم حول 
المجتمع العمراني الجديد ٠‏ 


- عدم إستصدار القرار الوزاري اللازم لإزالة التعدي على مساحة 
فدان بمعرفة شركة الوادي الآخضر داخل الكردون الغربي 
الجديد لدينة 1 اكتوبر على الرغم من رفض لجنة دراسة تقنين 
وضع اليد الرئيسية بهيئة الجتمعات العمرانية الجديدة قي عام 
لتقنين وضع هذا التعدي وممأ يضر بالمال العام . 

- قيام إدارة شركة الوادي الأخضر للتنمية العقارية والزراعية في 
غضون عام 1993 بتخصيص الأراضي وضع اليد (التعدي عليها) 
لأعضائها مقابل مبلغ 16٠٠١‏ جنيه للفدان بخلاف المرافق الداخلية 
كما قامت بتحصيل مصاريف إدارية للتنازل من عضو إلى آخر 
(خارج الشركة) في حدود 0:٠٠‏ جنيه للفدان.وذلك كله بالخالفة 
للقانون واللوائح . فضلا عن إتفاقها مع شركة وادي النيل 
للمقاولات على بناء عدد 00 فيلا وقيام الشركتين بإقتسامها وبيعها 
للغير بالمخالفة للقانون ومما يضر با مال العام . 
”شركة 7 اكتوبر الزراعية ( قيمة ما امكن حصره من ضرر علي 

امال العام نحو 7,55 مليار حجنيه ): 

- عدم سداد علاوة تعديل النشاط حيث تقع هذه الأرض بالكردون 
الغربي الجديد بمدينة 7 أكتوبر وتتمثل هذه العلاوة في مبلغ 170٠‏ 
جنيه / م! ويمثل سعر الثل علاوة تعديل النشاط للمساحة 
الضافة لكردون مدينة الشبخ زايد في غضون عام 1٠07‏ مما ترتب 
عليه ضرر على المال العام يلغ ما أمكن حصره 0,71 مليار جنيه ٠‏ 

- إستغادة الأرض حيازة أعضاء شركة 7 أكثوبر الزراعية (التي تم 
التعدي عليها بمعرفة الشركة) من مرافق مديئة 1 أكتوبر دون 
وجه حق وتتمثل تكلفة المرافق التي استفادت منها الأرض وفقا 
لدراسة تكلفة المترامتى” لفق المغدة بمعرفة جهاز مدينة 1 اكتوبر 


والعتمدة جهاز ارّكزي للمحاسبات في 7017/1/5١‏ مبلغ 1/1 
جنيه / .م1 : إن الغربي الجديد) مما ترتب عليه 
ضرر على !/ ن حصره 711,50 مليون حجنيه - 


- موافقة وزيس_الإسكان الأشّبق (أحمد اللغربي) على تخضيص 
فساحة 1 اك ل الوادي الأخضر في غضون عام 2٠05‏ على 


القغم من تعدي نفس الشركة على هذم امسناحة. من عام 1887 


وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك : 
موافقة اللجنة الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 
غضون عام 1530 على تخصيص مساحة ٠٠٠١‏ فدان لشركة 7 أكتوبر 
الزراعية خارج اللساحة التي يتضمنها القرار الجمهوري رقم 9:4 
لسنة 15/5 الخاص بإنشاء مدينة 7 أكتوير وبا مخالفة للمادة الثامنة 
من قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 05 لسنة 1919 . 
قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتئمية الزراعية بتأجير 
مساحة 69/1 فدان لذات الشركة (من ضمنها المساحة السابقة) في 
غضون عام 19849 وكذا موافقة نفس الهيئة على تأجير مساحة 541 
فدان لذات الشركة أيضا (متضمنة نفس المساحة) في غضون عام 
٠0‏ بالمخالفة للمادة الثامنة من القانون المشار إليه حيث تكون 
الولاية لهيئة اللجتمعات العمرانية الجديدة لمسافة 0 كم حول 
المجتمع العمراني الجديد . 
عدم إستصدار القرار الوزاري اللازم لإزالة التعدي على مساحة 511 
فدان بمعرفة شركة 1 أكتوبر الزراعية داخل الكردون الغربي 
الجديد لمدينة 1 أكتوبر على الرغم من رفض لجنة دراسة تقنين 
وضع اليد الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عام 
07 لتشنين وضع هذا التعدي ومما يضر با مال العام . 
” الجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم ويمثلها / توفيق 
يحيى إبراهيم عكاشة ؛ شركة رزفانة مصر للرعاية والتنمية 
وتمثلها السيدة / هدى رزقانة ( قيمة ما امكن حصره من ضرر 


علي المال العام نحو "ارلا مليار جنيه ) : 

تبين تعدي كلا من المجموعة الصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم 
شركة رزقانة مِجِدِ “ركيم والتنمية على مساحة 4004 فدان 
على الترتيب ١9!ك‏ طن 1 

ماله 

العام بلغ ما أمكن/حد 


التوسعات الشرقية بمديتة 7 اكتوبر بلغ ما امكن حصره من 


اللجنة 
الفرعية 


يله 
ما 


قا 


ما زال التعدي قائم 


تم إخطاره برفض 

التعدي في 7011/11/1 

وتظلم في 7011/17/1 
ولم يتم موافاة جهاز 
المدينة بالرد وما َال 


© جنؤب طريق الواحات : : ١‏ 


7 . قف قٍِ فاته 
الأحمر العالية | 9٠‏ راد | ليمي رفض التقنين ش 
للمقاولات ا 
ور تم إخطاره يرفض التعدي 1 
"٠٠١/15/51 | 8‏ وتظلم في 
و م ص 2 0 11" ولم يتم موافاة 
0-0 جهاز المدينة بالرد وما زال 5 
التعدي قائم 
تم إخطاره برفض التعدي 
97 8 في "01/٠10‏ وتظلم في 
مصطفى مثير | إن أعسرل| _- |4ر١٠/١.!‏ | 9015/1/6 ولم يتم موافاة 
حبيع ١‏ جهاز الدينة بالرد وما زال ]| | 


التعدي قائم 


التعدي في ل 
وتظلم في 7011/17/14 
ولم يتم موافاة جهاز 
البذيتة بالرد وما زال 
التعدي قاثم 


© تبلغ إجمالي مساحة التعديات السابقة نحو 4/19 فدان (لم يتم 


إزالتها) مما يترتب عليه ضرر على المال العام يلغ ما أمكن حصبره 
مليار حبنيه (بأسعار المثل وهو سعر البيع لشركة مباني 
للإستثمار العقاري -- قطعة رقم 5 بالحي السكني الثالث بالتوسعات 
الشرقية في غضون عام ١14‏ بمبلغ 1101 جنيه / م؟) . 


*» اهم المخالفات التي _شابت التخصيص للشركة الإتحادية 
للإستثمار العقاري (قيمة ما أمكن حصره من ضرر على امال 
العام نحو 4,١‏ مليون جنيه) : 
* تم بيع مساحة 18:,7 فدان للشركة المذكورة بنحو 13 مليون 
جنيه (يتراوح سعر بيع المتر المريع ما بين ٠٠١‏ جنيه إلى 100 جئيه ) 
خلال المدة من 381//11(/3ا إلى 7١17/٠١/8‏ 


وفيما يلي أهم المخالفات: 
أ. القطعة رقم 4 وحجزء من القطعتين 11:10 بالتوسعات الشرقية (مساحة 
ثرالا شدان) + 


© موافقة الهيئة على تقسيط الدشعة المقدمة والتي تم سدادها خلال 
الفترة من 1937/1/18 حتى 1938/7/10 بالمخالفة للمادة راقم 5 من 
اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . 


© إعفاء الشركة من غ 717010 جئيه تمثل 75٠‏ من فوائد 
حق 1933/1/17 ومما يضر بالمال 


الأخص التي تتعلق بت ات اللازمة لصحة التخصيص 
والني تتضمنها ألأئه« ةن اللائحة العقارية للهيئة : كذا الحاضر 


العوامل المؤثرة في استيفاء شروط السماح لتسجيل الارض - 


حت 


٠‏ لم نقمّةعلى مدى قيام الشركة بسداد العلاوة المقررة لزيادة دور 
بمنطقة الاسكان الحضري والمحددة بموافقة العقارية 
الرئيسية بالهيئة بالجلسة رقم +11 قي 1134/5/5 وكذا مدى قيامها 
بسداد مقابل استغلال حرع غرقة الكهرباء والمقرر بواقع 36.0 
جنيه / م١‏ ومما يضر بالمال العام . 


موافقة رئيس قطاع الشئون الفغنية بالهيئة على تعديل المخطط 
التفصيلي لتطقة التوسعات الشرقية (الحي الأول) والغاء تنفين 
بعض الطرق الرئيسية بهذا الحي مثال طرق (1/]112 ,10182 , 
12)) على فترات مختلفة يعضها في 41/1/5ها , 1814/3/1١‏ وبناءا 
على طلب مقدم من السيد / ياسين منصور -- عضو مجلس إدارة 
الشركة - إلى وزير الاسكان الاسبق / محمد ابراهيم سليمان بتاريخ 
وضم مساحات هذه الطرق بواقع 1,77 فدآن إلى المساحة 
الخصصة للشركة مقابل 2٠١‏ جيه / م١‏ وهو ما يخرج عن 
الاختصاصات الممنوحة لثائب رئيس الهيئة للشئون الفنية حيث 
أن إعتماد المخطط العام والتفصيلي والتعديل في كلا منهما عند 
الضرورة من اختصاص وزير الاسكان بعد موافقة الجهة المسئولة 
عن التخطيط . 

إصدار وزير الاسكان الاسبق / محمد ابراهيم سليمان لتعليمات ف 
711 تتضمن الوافقة على ضم جميع قطع الاراضي الخصصة 
للشركة - كما ورد بكتاب رئيس جهاز مدينة 7 أكتوبر لنائب 
رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية في ؟184//5/1 - وذلك دون 
دراسة اشر الضم على زيادة معدلات استفادة الشركة من الارض 
وتخطيطها في مشروع متكامل ذو خمس مراحل وأثر ذلك على 
الشعاق الاجمالي للارض التي تم بيعها بالأمر المباشر في غضون 
الفئرة من عام 1937 حتى عا. ٠٠١‏ وتراوح سعر بيع المتر من ١٠ج‏ 
إلى 100 ج ومن ثم عبح دوسوكير 

في ضوء استفادة الش[؟ 


* موافقة اللجئة + 
1 على قيام 


حهاز امدينة من عدالة الاسعار ؛ وهو الامر الذي لم نتحقق مه 


| 


لوجود قصور في الستندات 
ب القطعة رقم ١7‏ (مساحة 10,14 دان) - 

» موافقة الهيئة على بيع الأرض بالأمر المباشر بالمخالفة للمادة رقم 
٠‏ من قائون المناقصات والمزايدات رقم 44 لسنة /159 ٠‏ 

ه موافقة اللجنة الثلاثية بالهيئة والمفوضة بسلطات وزير التعمير 
على تخفيض تسبة سداد الدفعة المقدامة لمساحة 40,77 فدان ال 
1,5 بدلا من 710 بالمخالقة للمادة رقم 4 من اللائحة العقارية 
للهيئة . فضلا عن تخفيض سعر مساحة 14:77 هدان من 100 جنيه 
/م؟ إلى 0ر11 جنيه / م؟ بالمخالفة للسعر المعمول به عند إستكمال 
الدقمة القدمة بنسبة 10 من القيمة البيعية ترتب عليه ضرر 
على المال العام نحو 1,60 مليون جنيه . 2 


© الموافقة على حصول الشركة على التيسيرات المقررة لسداد 
متأخرات عام !٠-4‏ على الرغم من عدم إثبات الجدية وتقديم 
برنامج زمنى تنقيذي بالمخالفة للشروط الحاكمة لنئح هذه 
التيسيرات . 

© الوافقة على تخصيص الآرض على الرغم من عدم تقديم 
المستندات اللازمة للتخصيص (عقد التأسيس - السجل التجاري . 
البطاقة الضريبية) بالمخالفة للمادة ]1 من اللائحة العقارية للهيئة 


* “تعامل هيئة المجتمعات العدرانية الجديدة وجهاز مديئة " أكتوبر 
مع شركة بالم هيلز للتعمير من حيث قبول ظلبات تخصيص 
الأرض وشداد على الرغم من كونها ليست الشركة 

كلفة للائحة العقارية للهيئة وللقواعد 


يتضمنها الملف العقاري وإفتقاد 
الداخلي مما يفقدها قانونيتها 


ويقلل من حد اعليها ومما يعتبر قيدا على نطاق الفخص 


وهو الأمر الذي تكرر بالنسبة لباقى قطع الأراضي. 
ج: القطعة رقم 1/6 (مساحة ثاب15 قدان) : 
سح كن 


آم الهيئة ببيع الارض للشركة الإت 
غضون عام 5٠٠7‏ بالأمر المباشر بالمخالقة للمادة رقم 7١‏ من قانون 
المناقصات والمزايدات رقم 44 لسنة 1994 فضلا عن الموافقة على 
الحجز ثم تعديل السعر ومما يشير لمخالفة بنود اللائحة العقارية 
للهيئة قيما يختص بإجراءات الحجرٌ والتخصيص ٠‏ 

© تخفيض سعر البيع دون مبرر من 14١‏ جنيه / م؟ إلى ١10‏ جنيه /م؟ 
ترتب عليه ضرر على امال العام بلغ ما أمكن حصره 1,74 مليون 


د. جزء من القطعة رقم ا (مساحة /ا.ا؛ شدان) + 

* قيام الهيئة ببيع الارض للشركة الإتحادية للإستثمار العقاري في 
غضون عام 1١٠؟‏ بالأمر المباشر بالمخالفة للمادة رقم ١‏ من قانون 
اكناقصات والمزايدات رقم 43 لسنة 1494 فظتلا عن الموافقة على 
الحجز ثم تعديل السعر ومما يشير لمخالفة بنود اللائحة العقارية 
للهيثة فيما يختص بإجراءاث الحجز والتخصيص - 

© مخالفة السلطلة المختصة بالهيئة للمادة رقم 3 من اللائحة العقارية 
حيث وافقت على تأجيل سداد نصف الدظعة المقدمة نحو ؛,؟ 
مليون جنيه لمدة 4 شهور كاملة تالية لتاريخ تحرير عقد البيع 
الابتدائي في 5004/17/1 

* أهم_المخالفات_التى_شابت التخصيص_للشركة_السعودية_للتطوير 
العمراني. (قيمة ما .أمكن حصره من إضور_على_المال العام .الكل 


لك013 


* ثم التعاقد بالأمر المباشر مع العميل بتاريخ 119//1/57 على بيع 
قطعتى الارض رقمي ١١‏ ؛ 4 بالحي السكنى الثاني بمنطقة الامتداد 


الشرقي السياحي+تيئةة اكتوبر بمساحة 07:18 فدان تعادل 
0م01 ) بقيمة بيعية 19,7 مليون جنيه 
الإقامة مشره سبق التعاقد مع العميل على بيع 
الأرض ابالليرا 0/1/1 وتم إلغاء هذا العقذ وتكرر 


وفيما يلي أهم المكتقيمييع 

* قيام اللجنة الثلاثية المفوضة ببعض سلطات وزير الإسكان في 
3/5/7 بإعفاء الشركة من غرامة تأخير تبلغ 158745 جنيه دون . 
وجود موافقة من قسم الفتوى بمجلس الدولة بالمخالفة لقانون 


وائزا رقم 45 لسنة 4ةة1 (العدل) مع تأجيل سداد 


سداد القسط الأول انستحق في 
+//ؤؤة! لمدة عام ؛ تأجيل سداد القسط الثاني المستحق في 
1/1/0 لمدة عام , جدولة مستحقات الشركة على ١١‏ قسط 
شهرى من عام ٠٠:4‏ إلى عام 1٠٠4‏ محملة بالفوائد) ٠‏ 

وجود قصور شديد في المستندات المرفقة بالملف العقاري الذي 
تضمن خطاب من الشئون القانونية بجهاز مدينة 7 اكتوبر إلى 
الشتون الغقارية بنفس الجهاز في غضون عام 1995 يفيد بتقدم 
الشركة للحصول على موافقة جهاز الديئة على رهن المنشآت 
المقامة على الأرض دون أن يتضمن هذا الملف ما يفيد صدور هذه 
الموافقة في ضوء وجود خطاب من البنك الوطني الصري -- فرع 
الهرم موجه إلى الهيئة في غضون عام 7٠01‏ بإلثزامه بتطبيق 
شروط التعاقد بين الهيئة والشركة فيما تعلق بالحساب البنكي 
المقتوح لديه بإسم المشروع . 

موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة بالجلسة رقم 14 في 
0/0/٠‏ على تحديد علاوة سعرية يواقع 16 جنيه / م؟ « 
مساحة أرض الشروع لتعديل نسبة الخدمات من 1١‏ إلى 10 
وبالجلسة رقم 07 في ٠٠07/15/1‏ على تحديد علاوة سعرية بواقع 
8 ججنيه / م؟ « إجمالي مساحة أرض المشروع لتعديل نسبة 
الخدمات من 0؟» إلى 5٠‏ وهو ما يعتبر من قبيل تعديل النشاط 
من مجتمع عمراني متكامل إلى تجاري وليس زيادة نسبة الخدمات 
فقط ومما ترتب عليه ضياع مال عام يتمثل في فرق السعر 
التجاري عن سعر الخدمات بلغ ما أمكن حصره ١15,3‏ مليون جنيه 
محسويا 

كما يلي :[75417 م١‏ » ٠قلا‏ » (؟الما ج/م1- حهد ج/م؟)] + 

علما بأن سعر الثل (4175ا جنيه / م؟) عبارة عن سعر بيع القطعة 
رقم ١‏ محور | 3 احة 11084 م١‏ لشركة بنيان 


للإستثمار و١‏ خ زايد في غضون عام 7٠١7‏ 
للنشاط التجا., الأوقع وفي نفس التوقيت ولنفس 
النشاط) ؛ سعر قار عن السعر الأساسي(0الرج / 
م1) مضاف إليه العلاوة #التعديل تسبة إلخبامات من ؟1* إلى 


8 (16اج / م1) ل"الكلاوة السعرية لتعديل نسبة الخدمات من 1/10 
إلى 6٠١‏ راكج / م ء 


ه تخّصيص الازض في عَضون عام 995! بالأمر الباشر بالذالقة ثقاتون 
الناقصات والمزايدات رقم 43 لسنة 1538 (المعدل) دون مراعاة 
إستيفاء الستندات التى تضمنتها المأدة رقم 4 من اللائحة العقارية 
للهيئة ومنها عقد التأسيس والبرنامج الزمنى وإحتياجات المشروع 
من المرافق وتعهد مالي بقبول سداد باقي الثمن (بخلاف الدفعة 
القدمة) نقدا أو تقسيطا الأمر الذي حدا بالهيئة إلى إيقاف إصدار 
القرار الوزاري معدل بإعتماد التخطيط والتقسيم (صدر في 
غضون عام )1٠07‏ حتى قيام الشركة بمعادلة الملاءة المالية لها في 
حدود زيادة رأس امال المدفوع إلى ٠١‏ مليون -جنيه ومما يشير إلى 
إنخفاض الملاءة المالية للشركة مقارئة بقيمة الأرض (70) وضعف 
قدرتها على سداد مستحقات الدولة عن هذه الارض ففضلا عن عدم 
قدرتها على تنفيذ الشروع ٠‏ : 

© عدم قيام الهيئة بفسخ التعاقد وإلغاء التخصيص على الرغم من 
إنتهاء مدة التنقيذ الأصلية والإضافية منذ عام ١٠٠٠م‏ ومنح 
الشركة أكثر من مهلة للتنفيذ آخرها لمدة 7 شهور تنتهي في 
1/5 (تاريخ فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص ؟15/0/1١١)‏ مما 
جعل الشركة تتعلل بإستمرار تخصيص الأرض مئذ عام 1190 وذلك 
ضمن تظلمها من قرار فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص وسحب 
الارض الوضع الذي سمح لها بمقاضاة الهيئة لإلغاء القرار ومئحها 
مركز قانونى مستقر منذ هذا التاريخ وممايضربالال العام. 

© عدم موافاتنا بما إنتهت إليه التحقيقات بشأن تحديد نسبة التنفيذ 
بواقع 700 في غضون عام 7٠05‏ وصحته 0 فقط وفقا لما اثبتته 
لتبنة المعاينة المختصة بجهاز المدينة في عام 17:. 

* عدم قيام السلطة الختصة بالهيئة بموافاة الجموعة الوزارية لفض 
منازعات الاستثمار يالِيبتتاسرالتى تثبت صحة ما اتخذته من 


احجراءات حيال الث قري أدى إلى إتخاذ رعسم 
لقرار بتنقين كافلة طلاك الشركة وُمنها اعادة تخصيص الارض 
وجدولة باقي ,اذ 0 مهلة جديدة للتنفيذ ومما 
يضر بالمال العام في د المعاد تخصيصها والتى تطل 


على امتداد محور ١١‏ فَوَلئَقَ آم مدينة الشيخ زايد حيث يلغ سر 
المثل في غضون عام ٠٠١8‏ نحو 0070 جنيه / م؟ ومن .ثم اتخاذ قرار 
باعادة تخصيص الارض في عام 7١14‏ بسعر المتر المزبع 109 جنيه 


3 


عدم تضمين الملفات العقارية والشروعات لعقد تأسيس . السجل 
التجاري لشركة المهندسون المصريون للاستثمار العقاري (الشركة 
المخصص لها الارض) إلا أن الملفات العقارية والمشروعات خلت من أي 
إثباث لإستجابة جهاز المدينة للموافقة على رهن المباني المقامة 
على الارض علما بأن مواققة اللجنة العقارية الفرعية بجهاز 
المديئة على رهن المباني المقامة على الأرض برقم ؟؟ في 70١1/1/17‏ 


الموافقة على تقسيط الدفعة القدمة (10 من القيمة البيعية) على 
فقسطين الأول 7٠١‏ عند التعاقد في 1434/1/17 والثاني 710 بعد سئة 
من التعاهد تنتهي في 1350/9/17 بالمخالفة للائحة العقارية وعدم 
التزام الشركة بالسداد فضلا عن موافقة اللجنة الثلاثية على 
تأجيل سداد الدفعة حتى 7٠١1/5/91‏ 

عدم التزام الشركة يسداد اقساط الارض المستحقة اعتبارا من 
71 حتى ٠٠١1/7/١‏ وموافقة اللجنة الثلاثية على تاجيل 
سداد القسط الأول حتى 70١1/5/59‏ - 

عدم فسخ التعاقد والغاء تخصيص الارض لشركة المهندسون 
الصريون لعدم اثبات الجدية وعدم سداد مستحقات الدولة 
بالمخالفة للقانون واللوائح والتعاقد منذ عام 1948 حتى عام 5:1 


وقبول تنازلها للبنك العقاري الصري العربي ترتب عليه ضرر على 
المال العام بنحو 114 مليون حنيه تمثل شروق الاسعار بين سعر المزاد 
5 البنك العقاري وثمن بيع الارض 


اسنة 1٠07‏ الذي ت 


ندشوع) المصريون عن الارض عام 7٠١1‏ 
للبتك العقاري 0 7 الرغم من عدم إثبات الجدية 


بشهر عقد 0 الابتدائي الس رر في 7٠03(/01/755‏ لصالح 
البنك العقاري المصري العربي يتاريخ 2٠١8/15/16‏ أعلى الرغم من, 
عدم الالتزام بتنفيذ المشروع بالمخالفة لوافقة وزير الاسكان 


ا 


الاء 
يتسجيل عقد البيع الابتدائي مما ترتب 
الارض لشركة لاند مارك للاستثمار السياحي والعقاري بالمخالفة 
للقانون واللوائح . 

قيام وزير الاسكان الاسبق / احمد المغربي بالسماح للبنك العقاري 
المصري العربي بتسويق الوحدات المقامة على الارض قبل الانتهاء 
من قيامه بتنفيذ الشروع : بيع قطع الاراضي دون إقامة وحدات 
عليها لاصداره القرار الوزاري رقم 8.* في 5٠07/٠١/١‏ وتعديل 
قراره السابق برقم في 7٠07/7/5‏ والذي يحظر ذلك مما ترتب 
عليه التربح من الارض ٠‏ 

عدم فسخ التعاقد والغاء التخصيص لشركة لاند مارك للاستثمار 
السياحي والعقاري على الرغم من عدم إثبات الجدية وتنفيذ 
الشروع منذ عام 2007 حتى الان ترتب عليه ضرر على المال العام 
بحو 415 مليون جنيه يمثل الفرق بين سعر بيع الارض وسعر 
اخر مزايدة يالتوسعات الشرقية (/791اج / م1) ٠‏ 

قيام جهاز مديئة 1 أكتوبر بمئح شركة لاند مارك ١7‏ رخصة 
مباني عمارات بارتفاعات أرضي + دورين : أرضي + ؟ أدوار على 
الرغم من عدم اعتماد الخطط المعدل من السلطة الختصة بالهيئة 
وعدم استكمال الاجراءات القانونية وعدم اصدار قرار بازالتها على 
الرغم من اصدار قرار إيقاف أعمال بناء مخالف بتاريخ 7011/11/8 
وبالمخالفة لقانون البئاء اللوحد رقم 115 لسنة ٠١4‏ فضلا عن عدم 
سداد علاوات الارتفاع المقررة منذ عام 1٠١‏ حتى الان ٠‏ 


تدم قيام الختصين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (والذين 
يمثلون هذه الهيئة لدى الجموعة الوزارية لفض منازعات 
الاستثمار) بموافاة هذه المجموعة بما يؤيد موقف الهيئة تجاه 
القرار الوزازى باعتماد التخطيط 
بالمخالفة للقرار الوزارى المعتمد 
ارقم 115 لسنة 50:8 ترتب عليه 

منحها القرار 


- عد ع السعب اتقمقي للأرض عصان الوتقم مين موققاقة اللجنة الرئيسية 


بالجلسة رقم ١7‏ في 1٠14/1/1‏ وإعتماد توصية اللجنة 
رعية بجهاز المدينة (الجلسة رقم ؟1 في )1١15/0/4‏ بفسخ 
التعاقد وإلغاء التخصيص لعدم قيام الشركة يسداد الاقساط الستحقة 
عليها طبقا للبند الرابع ؛ العشرون من العقد المبرم بين الهيئة والشركة 
في 2٠04/ ٠١/55‏ وكذا قيامها بتسويق اللشروع قبل إتمام التنفيذ 
بالمخالفة للمادة الثانية من القرار الوزاري الصادر بإعتماد التخطيط 
والتقسيم والبند الثاني عشر من العقد . وكذا صدور قرار رئيس جهاز 
مديئة. 1 أكتوبر رقم 015 في 5014/1/17 ؛ وعلى الرغم من عدم إلتزام 
الشركة يما ورد بشرار الجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار في 
والمعتمد من مجلس الوزراء في 1١15/11/17‏ (يستحق القسط 
الأول والثاني في )1١17 ٠ 2017/٠١/19‏ والثي تظلمت من قرار فسخ 
التعاقد وإلغاء التخصيص بكتابها لرئيس حهاز المدينة (وارد رقم 14271 
في 1014/5/1) مما ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره 
نحو 780,71 مليون حجنيه محسوبا كما يلي : 15-1 فدان »ا 4.١‏ م1 »« 
(١٠اج-‏ مرللقج)] - 10810٠٠٠‏ جنيه _ 
فضلا عن انه شابت تصرفات السئولين بالهيئة والتي تلت تقديم 
الشركة للتظلم المخالفات الآتية + 
- عدم تعرض القرار لأحد أسباب الإلغاء وهو هيام الشركة بتسويق وبيع 
الوحداث بالمخالفة للمادة الثائية من القرار الوزاري باعتماد التخطيط 
والتقسيم والبند الثاني عشر من العقد . 
وهو ذات السبب الذي تم ففاله من قبل التجموغة الوزارية لقض 
منازعات الاستثمار وذلك 


استتبعه من صدور موا 
مزايا لصالح الشركة 
* مخالقة هذا القرار ات العقارية حيت لم"يتم إزالة. 
أسباء 


ب الإلغاء كاملة عَضبلا جِر)أن هذا الشرار يعطي فهلة للشركة 
الزيادة تسبة التنفيذ لأكسابها مركز قانوني يستحيل معه إلغاء 


التخصيص وسحب الأرض بصفة نهائيا ولاسيما-وأن نسية التنفيذ 
بلغت قي 1014/4/4 نحو 715,04 في حين كانت 51,ة!؛: في 14/5/17 . 

© دراسة واتخاذ لجنة بحث التظلمات قرار بإعادة التعامل علي الأرض 

علي الرغم من إحالة الموضوع للشئون القانونية بالهيئة للتحقيق 

فيما شاب إجراءات التنازل من مخالفات من عدمه . 

إعادة التعامل بالأسعار المعمول بها حاليا يعد إعادة تخصيص وليس 

إغادة تعامل وذلك ليقين الهيئة بعدم القدرة علي تنفيذ قرار 

السحب نظراً لتسويق وبيع الوحدات مما أجبر الهيئة علي إعادة 

التخصيص لذات الشركة فضلا عن عدم قدرة الشركة المالية علي 

السداد بالأسعار الحالية وفقاً لتعثرها حتى إلغاء التخصيص وهو ما 

يتضح من العرض المالي المقدم منها لإعادة التعامل . 

© عدم تحصيل مقابل الإشغال بنسبة *٠,0‏ ستويا من القيمة البيعية 
لعدم إعتماد اللجنة الرئيسية العقارية بالهيئة لتوصية اللجئة 
العقارية الفرعية بجهاز الدينة بفسخ التعاقد وإلغاء التخصيص 
مما ترتب عليه ضرر على امال العام بلغ ما أمكن حصره 1,7١‏ 
مليون مخسوبا كما يلي [-٠٠77116]ج ‏ 2,6 * الرة سئة] » 
0 حجنيه . 

© موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة في 7٠08/1١/1‏ على تئازل 
الشركة المصرية العربية للتعمير عن الأرض إلى الشركة المصرية 
العربية للمباني الحديثة والتعمير (تم إرساء المزايدة في 7001/٠١/14‏ 
- تم إستلام الأرض في )1٠١1/1/14‏ قبل إثمام التعاقد الذي يثبت 
إلتزامات الطرفين (الهيئة -- الشركة المصرية العربية للتعمير) 
الذي تم في ٠٠١5/٠١/15‏ (بين الهيئة والشركة المصرية العربية 
للمباني الحديثة والتعمير -- المتنازل إليه) بالمخالفة للمادة 10 من 
قاتون هيئة الجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 58 
لسنة 1808 . كما لم 
الإلتزامات الخاصة 
العقارية للهيئة زوف 


للمادة ؟؟ من اللائحة 
بالملف العقاري والمقدمة 

تخارج من السيد / حسام 
حسن بدراوي وذويه إلى السيد / جاملز مسعد - سويسري الجتسية 
والسيدة / منى محمود عياط متمد ثم من السيد / خاطر منعد 
ألى السيدة / منى محمود عبودة محمود . نرقين ؛ ريم محمد رافت : 


0 


47٠.‏ م؟ * (415 ج- 4878 ج)] ويمثل سعر المثل سعر بيع مساحة 
٠٠١‏ فدان لشركة بالم هيلز (تاريخ التعاقد .)10١8/1/51‏ 

» عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص على الرغم من عدم إلتزام 
الشركة بشروط التنفيذ ويصدق ذلك على : 

© عدم طلبها إستصدار تراخيص المباني بنسبة 70٠‏ من اللشروع على 
الرغم من إستلام الارض في وحتى تاريخ إعداد هذا 
التقرير بالخالقة لكراسة الشروط والمواصفات والتي تتضمن 
استصدار التراخيص خلال 5 شهور من تاريخ أمير الإسناد تذتهي في 
لا 

© قيام الشركة ن 71,5 من المرافق الفرعية على الرغم من فيام 
حهاز المدينة بتنفيذ نحو 77 من الرافق الرئيسية (من واقع دراسة 
التكاليف التقديرية في 1015/1/١‏ المعدة بمعرقة جهاز المدينة) 
وبالمخالفة للإستفسارات الواردة بالعطاء المقدم منها والتي تشير إلى 
تزامن تنفيذ المرافق الرئيسية مع المرافق الفرعية علما بأن النسبة 
الحدده لتنفيذ المرافق الرئيسية أقل مما يجب ولا تتفق مع النفذ 
الفعلي. 

© عدم إلترّام الشركة بإستصدار القرار الوزاري بإعتماد التخطيط 
والتقسيم خلال 4 شهور من ناريخ أمر الإسناد تنتهي في 1٠04/4/٠١‏ 
(ضدر القرار الوزاري بإعتماد التخطيط والتقسيم بتاريخ 
اليف 


© قيام الشركة بب نل) من الوحدات منها 747 لأعضاء 
نادي القضاة ٠‏ لكلابة الإدارية قبل إكتمال التنفيذ. 


ودون الرجوع للهيقة جالجا الثانية من القرار الوزاري 
بإعتماد التخطيط والتَقَسِيم والبل الحادي عشر والثاني عشر من 
عقد البيع للحور ق 219101/14 


* عدم تناسب الملاءة المالية للشركة المتنازل اليها (اللضرية للمباني / 


الحديتة والتعمير) مع القيمة ١‏ 


والدفوع ؟؟ مليون نيه - القيمة البيعية الاصلية بدون فوائد 


0 


3 مليو ).وتمثل 14.1 من 
الشيمة البيعية . بالمخالفة لوافقة اللجنة العقارية الرئيسية 
بالهيئة (الجلسة رقم 57 في 04/11/77+؟) بأن يحل المتنازل إليه محل 
التنازل في كافة الإلتزامات والشروط ٠‏ 
عدم إعثداد الجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار بخطاب 
نائب أول رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 
بتاريخ بشان مخالفة الشركة للمادة الثانية من القرار 
الوزاري رقم 401 لسنة 1٠01‏ بإعتماد التخطيط والتقسيم وبنود 
التعاقد لقيامها بتسويق الوحدات قبل إكتمال التنفيذ ودون 
الرجوع للهيئة وذلك لدى نظر التظلم اللقدم من الشركة بشأن 
فترة السماح ومدة تنفيذ المشروع وبداية سداد الأقساط وحساب 
الفوائد وتوصيل المرافق وما استتبعه من صدور موافقة من 
الجموعة الوزارية لفض المنازعات تتضمن آتزايا لصالح الشركة 
دون النظر للمخالفات التي ارتكبتها وادى ذلك إلى عدم تنفيذ 
توصية اللجنة العقارية الفرعية بجهاز المدينة بفسخ التعاقد وإلغاء 
التخصيص ‏ 
عدم إلغاء آمر الإسناد الصادر بتاريخ 701/٠١/58‏ للشركة المصرية 
العربية للتعمير لعدم التزامهاباستكمال الدفعة المقدمة ٠١‏ من 
القيمة البيعية خلال شهر ينتهي في 1٠07/11/5٠‏ (تم إستكمال سداد 
الدفعة )1٠١/1/51‏ بالمخالقة لشروط المزايدة . 
وجود أخطاء في محاضر المعاينة التي تمت بمعرفة لجنة المساحات 
الكبيرة بجهاز الدينة متمثلة في تحديد نسبة إثبات الجدية بواقع 
: بالزيادة بمقدار 1,1 عن النسبة الصحيحة التي بلغت 
٠5‏ وذلك لعدم إستبعاد نصيب الخدمات الثي ما زالت أرض 
: -بؤبات الجدية لعناصر المبائي المختلفة 


ئة فضلا عن قيام اللجنة 
1 ب إشياك الجلاية لبَدوة) الأشطيبات بالمعايئة الظاهرية 
للعمارات السكنية مان الخارج وصنجثْميْأجراء المعاينة من الداخل . 
ائها (:1) بالقرار الوزاري 
بإعتماد التخطيط وأ : العاينة على الطبيعة مما يشر إلى 
قيام الشركة بإرتكاب مخالفات في البناء (وفقا اللمساخة المباعة 
لعملاء الشركة) تراوحت ما بين 70 م؟ لكل دور في التموذج رقمم١ ٠‏ 
8 م لكل دور في النموذج رقم ؟ ٠‏ 


ةو 


0 هم الشركة يبيع ؟5: من الوحدات لأعضاء نادي القضاة وكذا 24 
لأعضاء نادي النيابة الإدارية بالمخالفة لشروط العقد والقرار 
الوزاري بإعتماد التخطيط والتقسيم وما يستتبعه من يطلان 
عقود البيع المشار إليها لإبرامها بالمخالفة للقانون واللوائج إستنادا 
لنص المادة رقم ٠١‏ من قانون الهيئة رقم 09 لسنة 15/5 ولأن هذه 
العقود مبرمة وفقا لبروتوكولين موقعين مع كلا من رئيس نادي 
أعضاء هيئة النيابة الإدارية : رئيس نادي القضاة وهي جهات تمثل 
أموالا عامة واستنادا لتص البند رقم ؟1 من عقد بيع الأرض المبرم 
بين الهيئة والشركة رة عن حق الأخذ بالشفعة وفقا 

أ لنص المادة 44 من القانون المدني شمآل ذلك تسبب الشركة في ضرر 
على المال العام بالقيمة البيعية لهذه الوحدات فضلا عن عدم 
تحصيل هذه الجهات الاعتبارية غرامات التاخير المقررة وفقا 
لهكدّين البروتوكولين وعقود البيع المبرمة بيّنَ الشركة وأعضاء 
الناديين السابقين (قي حالة تنفيذ توصية اللجنة العقارية الفرعية 
بجهاز المديئة بفسخ التعاقد والغاء التخصيص وسحب الأرض) . كذا 
قيام شركة الربوة الهادنة للإستثمار العقاري والسياحي ببيع 
الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض رقم 4؟ بإمتداد 
التوسعات الشمالية لأعضاء نادي خبراء وزارة العدل دون إكتمال 
التنفيذ ودون الرجوع للهيئة وفي ضوء صدور قرار بفسخ التعاقد 
وإلغاء التخصيص وسحب الأرض لعدم إثبات الجدية وعدم سداد 
مستحقات الدولة الأمر الذي ترتب عليه ضرر على لمال العام 
يتمثل في القيمة البيعية للوحدات المباعة من الشركة لأعضاء 
النادي والذي يمثل أموالا عامة . 

© عدم إستكمال الإجراءات القانونية بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة 

نتوبر ضد السيدة / منى محمود عبودة 


محمود بالحبس لمدة الجنح أرقام ٠ ؟١!]ةنسل 445١‏ 

لسنة 717 + 41) نح أول اكتوبر)'حيت لم نواف 

بمدى إستئناف لوا هذه الأحكام من عدمه ومدل 
| كون هذه الأحكا. آي 


من الشركة الصرية العربية 
للتعمير ضمن المزايدة رقم 014 بتاريخ 7٠0//1١/58‏ حيث أفاد 
الهتدس المختص بإدارة المشروعات بجهاز المدينة بتاريخ 1١14/4/1١‏ 
عدم وجودها علما بأنه سبق طلبها اكثر من مرة كتابة من رئيس 
جهاز المدينة آخرها بتاريخ 1١14/4/16‏ ولم نواف بها - 


© ققد المظروف المالي القن 


شابت شروط التعاقد والتنفيذ على نحو لم تحصل عليه باقي 
الشركات المماثلة التي خصصت لها الأرض لنفس الغرض (مجتمع 
عمراني متكامل ) وق نفس الموقع (إمتداد التوسعات الشمالية) وفي 
نفس التوقيت في غضون عام 1٠١7‏ وبنفس طريق البيع (مزايدة 
بالأظرف الغلقة) حيث تم إلغاء التخصيص وفسخ التعاقد لشركة 
الربوة الهادئة للإستثمار العقاري والسياحي (القطعة رقم 18:74) 
على الرغم من تحقيق هذه الشركة لنسبة تنفيذ بلغت 74:52 
بتاريخ 1071/4/1١‏ وكذا لشركة اكتوير للتشييد والبناء (القطعة 
رقم ؟1) التي حققت نسبة إنجاز 711,47 بتاريخ “1012/1/1 في حين 
كانت نسبة الإتجاز للشركة الصرية العربية للمباني الحديثة 
والتعمير ٠١,5‏ بتاريخ 7١11/1/18‏ ؛ 1,37 بتاريخ 2011/15/17 
ووصلت هذه النسية إلى 11,51” بتاريخ 1١14/7/15‏ . ومما ترتب عليه 
ضرر على امال العام على النحو سالف الذكر . 

* اقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 7 أكتوبر 
بالرد على خطابات والتعامل مع السيد اللستشار / رئيس نادي 
القضاة بشأن إثيات حدية الشركة المصرية العربية للميائي 
الحديثة والتعمير في تنفيذ مشروع جاردن هيلز وكذا أحقيتها في 
تسويق الوحدات على الرغم من كونه غير ذي شأن في التعاقد المبرم 

بين الهيئة والشركة المذكورة خلافا لما ورد باللائحة العقارية من 

نصوص (المواد ارقام 17 1711:18:14 :6ا) . كما لم يتضمن رد 
جهاز المدينة على الهيئة بشأن ما سبق "عدم أحقية الشركة في 
تسويق وبيع الوحدات برإلتنفيذ وموافقة الهيئة - 
الخطاب رقم 194/ في 11/ 

© عدم قيام جهاز الدينة 


ب ن عشر من العقد المبرم ميع 
الشركة بتاريخ 23/1١/14‏ ن أحقية جهاز-الدينة قي 
التأكد من قيام الطرف الثاني (الشركة) با يذ إلتزاماتط الناشئة عن, 
هذا العقد وله في سبيل ذلك المزور الدوري على المشرواع في أي وقت 
إيراة للتأكد من إلتزام الطرف الثاني بالبرنامج الرّمني القدم منه 
والعتمد من الطرف الأول وكذا التأكد من مطايقة ما يقوَم به من 


03 


أعمّال ١‏ 
وللشروط البنائية والترخيص ويكون للظرف الأول وقف الأعمال 
الخالفة وإتذار الطرف الثاني بالإصلاح خلال المهلة التي يحددها له وقيٍ 
حالة عدم قيامه بالإصلاح يقوم الطرف الأول بارا 
حساب الطرف الثاني وققا للقواعد الضادرة عن الطرف الأول. 
عدم قيام جهاز مديئة 3 أكتوبر بالسحب الفعلي لقطعة الأرض راقم ؟؟ 
بإمتداد التوسعات الشمالية من شركة اكتوبر للتشييد على الرغم من 
صدور قرار بسحب الأرض بتاريخ 114/51/10 مما ترتب عليه ضرر 
على المال العام بلغ ما أمكن حصره 71,07 مليون جنيه محسوبا كما يلي 
(قاي"؟ شدان * 47٠٠١‏ م1/فدان » -1٠١1(‏ 1ه ج/م1) ) 
قضلا عن عدم تحصيل مقابل الإشغال من تاريخ الإستلام مما ترتب 
عله ضرر على امال العام بلغ ما أمكن حصره نحو 49,مليون جنيه 
محسوبا كما يلي : 
حينيه :7*0 * 0,05 سنة 
وذلك على الرغم من السحب الفعلي لقطعتي الأرض رقمي 78:14 
من شركة الربوة الهادئة للاستثمار الغقاري والسياحي. 
عدم التنسيق بين إدارات حهاز مدينة 3 اكتوبر المختلفة وعلى 
الأخص الإدارة المالية ؛ العقارية ؛ القانوئية بالئسبة لتحصيز 
مستحقات الدولة نتيجة إرتداد معظم الشيكات الآجلة لعدم كفاية 
الرصيد ترتب عليه ضرر على المال العام بنحو 804,07 مليون حجنيه 
وفقا للحصر الذي تم بمعرفة الإدارة المالية يجهاز مدينة 1 أكتوبر. 
ف ضوء أحكام المادتين رقمي / 1٠١‏ من قانون الجهاز المركزي 
للمحاسبات رفم 144 لسنة هلة1 وتعديلاته والمادة رقم هه من قرار 
رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 1994 بإصدار لائحة العاملين 
بالجهاز المركزي للمحاسبات وكذا في ضوء المادة الأول من نقرار وزيير 
لصيادر بتاريخ 711/٠0/٠١‏ بتخويل 


ي الكلايكه والتغمير ؛ رهم 1١‏ بإستم / شركة 
اكتوبر للتشييد والبناط/ رقِمَ8! . ١+‏ باسم / شرركة الزبوة الهادثة 
للإستثمار العقاري والسياحي وكذا الملف الفني وملف التراخيصم 
للقطعة الأول وسيتم تسليمها لجهات التحقيق لدى طلبها . 


ّ 1 


ا بمعرفة هيئة الجتمعات العمرانية الجديدة_ 
شركة 1 أكتوبر الزراعية : (قيمة الضرر على امال العام 1,00 مليار 
.جنيه تتمثل في فروق سعر بيع الأرض وعلاوات تعديل النشاط من 
زراعي إى عمراني لاحالات المائلة وفقأ للقرارات الصادرة من السلطة 
الختصة بالهيئة بمدينة الشيخ زايد):- تتمثل فيما يلي : 

* وحجود العديد من المخالفات ترتب عليها إهدارا للمال العام جميعها 
تتعلق بسوء إستخدام السلطة وتضارب المصالح لدى نائب رئيس 
هيئة الجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية 
والتجارية (رئيس جهاز مدينة 7 اكتوبر الأسبق) متمثلة فيما يلى 


- إصدار تعليمات مكتوية إلى رئيس جهاز مدينة 1 أكتوبر بتاريخ 51 
٠١14 / ٠١ /‏ بتجميد كافة الإجراءآت فى مواجهة الشركة لإجماقل 
مساحة 16611 فدان لحين الإنتهاء من دراسة طلب الشركة 
وإستصدار قرار من اللجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار 
فى هذا الشأن وهو ما يخالف طلب هيئة الاستثمار في مواجهة جهة 
عمله حيث اقتصر طلب رئيس قطاع المكتب الفنى لرئيس الهيئة 
العامة للإستثمار والناطق الحرة على التفضل بالنظر نحو إمكانية 
التجميد وهو ما يخالف التعاقد والوضع الراهن المتمثل فى السحب 
الفعلى لمساحة 5٠١‏ فدان وإتخاذ الإجرا راءآت التنفيذية لسحب 
“مساحة 4ة4؟1 فدان وفقا للدراسات الأمنية الجاري إعدادها في هذا 
الشأن. 


- قيامه بالتوقيع على عقد البيع الإبتدائى لمساحة ١/08‏ فدان 

بتاريخ 7/4/0 كطرف أول ممثلا لهيثة المجتمعات العمرانية 
2 هبن عدم وجود تفويض له بذلك من السلطة 
عقود الساحات الكبيرة فضلا عما 
بق التنويه عتهاء كذا إصدا 


زراعي إلى عمراني او من زراعي إلى تجا 
اللماثلة +- تتمثل فيما يلي + 


يُ إداري - ترهيهي للحالات 


عدم قيام هيئة الجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ قرار مجلس 
الوزراء بجلسته رقم )١١(‏ فى /1ا/ 5١1+‏ وعدم سحب الأراضى 
الخصصة للنشاط العمرائى الثى لم يتم إصدار القرارات الوزارية 
لها ولم يتم أى أعمال بها بمساحة 1174 فدان فضلا عن عدم فسخ 
التعاقد وإلغاء التخصيص لساحة 3 فدان الخصصة للنشاط 
العمرائى لإنتهاء المهلة الممنوحة لمدة عامين تنتهى فى 014/11/11 
وعدم إثبات الجدية على هده المساحة التى بلغت 4 فقط وفقا 
للمعاينة بتاريخ 16/ 8/ 7:14 


خصول الشركة على إستثناء لايطبق على الكافة متمثل فى معاملة 
الأراضى التى لمم يصدر لها قرارات وزارية ولم يتم أى أعمال بها 
معاملة الأراضى الصادر لها قرارات وزارية بموافقة مجلس إدارة 
الهيئة يجلسته رقم (17) فى /م/ 7١‏ وبالمخالفة لقرار مجلس 
الوزراء السابق ٠‏ 

موافقة محامى الهيئة , جهاز مدينة ١‏ اكتوبر على ترك محامى 
الشركة خصومة - حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارق 
بمجلس الدولة يتاريخ 512/17/17 (الدعوى رقم 11/17 لسنة 37 
) - يشأن طلبه إلغاء الشق الثانى من قرار مجلس الوزراء بجلسته 
اء الأراضى الفضاء التى لم يتم 


الدغين بترك الخصومة إلا بعد الرجوع إلى السلطة الختصة بالهيئة 
تفاديا لأىآثار الهيئة . 


المخصصة للد 


ا ا حالف هَدَا الراك الحقيقة لعدم إختلاف نتائج العاينة التى تمت فى 


١/1/8‏ عن 17/4/17-؟ حيث ان إحماى الساحة الْرروعَة فى 
4 العاينتين واحدة وهى ؟© فدان بتسية 71 من إحمالى المساحة 
الخصصة للزراعة . / 
عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيض للأراضى الخصصة للنشاط 
الزراعى بمساحة 1+8 فدان حيث ثبت هيام شركة وادى الثيل 
الزراعية ببيع مساحات من هذه الأراضى لأخرين ويصدق ذلك 
ا على القطعة رقم ١٠١ ٠١‏ حوض ؟ حيث أقام السيد خالد إبراهيم 
على الدعوى رقم 791١‏ /14١؟‏ ع.ل شمال القاهرة للحكم يصحة : 
ونغاذ عقد البيع الإبتدائى ضد الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية 
الجديدة. 
- قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بِِنَحْادَ العديد من 
ا الإجراءات والتصرفات العقارية مع الشركة بمعزّل عن التحقيق فى 
القضية رقم 014 لسئة 1١17‏ آموال عامة بمعرفة ادارة المدعى العام 
العسكرى بوزارة الدفاع . 
اتفاق وزير الإسكان مع الشركة باللجوء إلى لجنة فض المنازعات 
بمجلس الوزراء للفصل فى إشكالية التوازن المالى ؛ وإقتراحه سداد 
/ الشركة للبلغ +0 مليون ججنيه تحت حساب المستحق من أقساط 
الأرض والفوائد حتي يتم إصدار تراخيص البناء كاملة (وفقا لما 
ورد بكتاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إلى نائب 
رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن رقم 14 فى 
)1١14/٠/‏ ومما يشير إلى توقف الهيئة عن إستكمال إجراءات 
ا[ تحصيل قيمة التوازن امال ومما يضر با مال العام. 
ا اهم الخالفات الواردة بتقرير الموقف الحالي لأراضي الحزام الأخضر ء 


0 : 
- استخدام السئولؤرج بلايتهة للواسطة والحسوبية 81 
النيل الزراعية لاستثناءات دون غيرها من العملاء بجوو 
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! القترارات الصادرة لها من مجلس إدارة ١‏ 


بدلا من التعاقد والقاء التخصيص 
الوزاراء بالمخالغة للمادة رقم (41) من قا 
لستة 1995 (الفصل الثالث) (اختصاصات مجلس الادارة ونظام سير 
العمل به واختصاصات رئيس مجلس الادارة) والتي تضمنت انه 
"تكون قرارات مجلس ادارة الهيئة نهائية ونافذة قور صدورها ٠‏ 
عدا ما يرتبط منها باختصاصات وزارة او اكثر فيجب اعتمادها 
من رئيس مجلس الوزراء . ويبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة 
القرارات واجبة الاعتماد الى رئيس مجلس الوزارة في موعد اقصاه 
عشرة ايام من تاريخ صدورها وتصبح هذه القرارات نهائية ونافذة 
ما لم يعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغها " 

قيام مجلس ادارة الهيئة بتعديل قراره بالجلسة رهم 34 في 
1/٠١‏ وذلك بالجلسة رقم 31 في 7171/1/1١‏ بتطبيق المهلة لكافة 
الاراضي الفضاء التى لم يتم استصدار القرارات الوزارية الخاصة 
باعتماد التخطيط والتقسيم لها مما يضر با مال العام افضلاً عن 
عدم عرض التعديل على مجلس الوزراء لاقراره ومما يؤكد الخالقة 
السابظة . 


عدم اتخاذ الاجراءات الكقيلة بفسخ التعاقد وسحب الارض على 
الرغم من انتهاء المهلة منذ شهر 7١17/٠١‏ (الرّراعي) 7١14/٠١ ١‏ 
(العمراني ) ومما يضر بالمال العام . 

إموافقة وزير الاسكان الاسبق على منح الشركة تراخيص المبائي 
بتاريخ 1١17/1/1‏ مقابل سداد ٠١‏ مليون جنيه انتظارا للانتهاء 
من اعادة التوازن المالى للعقود مما يضر با مال العام بنحو مليار 
جنيه تمثل قيمة التوازن الماى وفقا للقواعد المعتمدة من رئيس 
قطاع التخطيط والشروعات بالهيئة في 1١14/5/7‏ وعلى الرغم من 
عدم سداد قيمة محاور الطرق البالغة ؟1 مليون جنيه. 


تيت قيامها ببيع الارض لشركة؛١‏ 
أمرؤأجروب بالمخالقة للوائج والتخا 
عدم : من المرافق! 
موافاة ويم [لالاسومات / ة لشبكات ارا 
للاعتماد والماطلة في سداد مستحقات الدولة متكثلة 


محاور الطرق وعلا: اط قناعس لج 
دراسة الاسعاز بالهيئة عن الانتهاء من إعادة التوازن المالى للعقود 
وتحديد القيمة العادلة للارض في التوقيت المناسب وعلى نخو ها لم 
يتم لحالات مماثلة والتى انتهت لجنة دراسة الاسعار بالهيئة من 
تحديد الاسعار الجديدة لها بالسرعة المطلوبة مثال ذلك الارض 
الخصصة اجامعة القاهرة بامتداد التوسعات الشمالية والارض 
العاد تخصيصها للشركة السعودية للتطوير العمراني بالتوسعات 
الشرقية ومما ترتب عليه ضرر على المال العام. 

- شركة 1 أكتوبر الزراعية ( قيمة الضرر على المال العام 17,50 مليار 

٠: جنيه)‎ 

- عدم سلامة تصرفات هيئة الجتمعات العمرانية الجديدة لعدم 
سحب مساحة 4 فدان المخصصة لشركة 1 اكتوبر الزراعية على 
الرغم من سحب مساحة 117١‏ فدان لعدم البت في التظلم اللقدم من 
الشركة منذ اكثر من عامين مما خلق ميزة نسبية لاعضاء الشركة 
(ملاك مساحة 11434 فدان) عن الاخرين بالمخالفة للقانون واللوائج 
ومما يضر بامال العام , 


- تراخي الهيئة في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال مساحة 1١/04‏ 
فدان (من ضمن مساحة 444؟1 فدان) بسبب قيام رئيس جهاز 
الدينة الاسبق (وحاليا رئيس قطاع الشئون التجارية والغقارية 
بالهيئة) بتحرير عقد بيع ابتدائي عنها للشركة في 1:8/4/1 
بالخالفة لوافقة وزير الاسكان الاسبق الذي اشترط تسجيل جزء 
“من الارض تعادل نسبة اثبات الجدية (00*) ؛ ازالة مخالفات المبانى 
: سداد مستحقات الدولة. 

الإشغالات والتعديات ( قيمة الضرر على المال العام 00,78 مليار حينيه 

: 


الوافقة على تخصيص الارض في عام 
في عام ؟1١؟‏ وعدم اتخاذ قرار بازالة 
شركة ١‏ اكتوبر 


الا. / 3 . كلاان 
علاميين ٠‏ رى نقية بإجمالي مساحة 7١‏ 
وحجود ضرر على كال العام . 
حرم المدينة : 


أرض' الرقابة الادارية ( قيمة الضرر على المال العام 19:7 ملدا. 


- ايلولة مساحة 477,3؟ فدان إلى بعض اعضاء هيئة الرقابة الادارية 
عن طريق الشراء من شركة 7 اكتوبر الزراعية . ثم من جهاز 
مشروعات اراضي القوات المسلحة على الرغم من أن الولاية على 
هذه الساحة منذ عام 14٠‏ لهيئة الجتمعات العمرانية الجديدة 
(وقوعها في حرم مدينة 1اكتوير ( في حدود 6 كيلو من كردون هذه 
المدينة) دون سداد أى مبالغ لهذه الهيئة فضلا عن قيام رئيس جهاز 
مدينة 1 اكتوبر بتاريخ +//15+؟ بطلب استصدار قرار جمهوري 
بضم هذه اللساحة إلى كردون المدينة وما يستثيعه من تقئين 
وضعها كاراضي بناء ومما يضر با مال العام ٠.‏ .. 


أهم المخالفات التي شابت إجراءات تخصيص الأراضي يالحزام الأخضر + 


ت ترتب علبها ضر على امال العام بلغ ما امكن حصره 


- تخصيص أراضي للنشاط الزراعي والبحوث الزراعية ضمن حرم 
المدينة (بجوار الكتلة العمرانية) بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون 
واللوائج : 

- قطعة الأرض الواقعة حول المنطقة الخامسة والسادسة والخصصة 
بإسم / شركة النصر الزراعية الحديثة (رضا النحراوي) ( شيمة ما 
أمكن حصره من ضرر علي المال العام نحو (,11؛مليون جنيه ) 
ونوحز فيما يلي اهم المخالفات: 

- قيام جهاز المدينة بتسليم العميل مساحة 170 فدان في 1811/1//19م 
بزيادة 4٠‏ بالرغم من أن العميل تقدم بطلب لتخصيص 


0 فدان اللجنة العقارية الفرعية 
بالجلسة رقع 6 فدان وكذلك موافقة 
اللجنة العأنا, رقم 157 في 385//1/4- 


الرغم من أن اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها ركم 
7م قفررت عدم الموافقة على تخصيص ال 5٠‏ هدان إلونية 


إستغلال هذه المساحة بها يتلائم 
على الرغم من ذلك لم يفم الها بإجراءات 
سحب تلك المساحة من العميل . 


- طبقا لتقرير الإستشاري مكتب (صبور) أن المساحة السابق 
تخصيصها للعميل محددة بالمخطط العام للمدينة كحرم وافي يتم 
زراعة اشجار به بتصميم. خاص وبمواصفات محددة كمصدات 
للرياح لحماية الكتلة العمرانية وليس بغرض الإستصلاح 
والإستزراع وق حالة إستغلال هذه المساحة فإنه يتعين الإلتزام 
بإشتراطات تصميم الحزام الواقي الوارد يتقرير الإستشاري وهو 
الآمر الذي لم يتم . 

- معرفة العميل بمضمون تقرير الإستشاري ومع ذلك تم زراعة 
المسّاحة بأشجار فاكهة ومخالفته ما جاء بتقرير“الإستشاري وقيامه 
بإزالة الاشجار الخشبية التي كانت مزروعة كمصدات رياح . 

- تضارب القرارات فيما يتعلق بتحديد السعر كالتالي - 

- موافقة الوزير على سعر 1٠٠٠١‏ جئيه / الفدان بالنسبة لمساحة 170 
فدان ‏ 

- قرار اللجنة العقارية الرئيسية بتحديد سعر 17٠٠١‏ جنيه / الفدان 
الساحة 110 فدان . 


- على الرعم من إحاطة اللجنة العقارية الرئيسية علما بقرار اللجنة 
الوزارية لفض منازعات الإستثمار بقيام جهاز المدينة بتخصيص 
مشاحة +٠‏ فدان بالسعر الحالي اليوم وهو سعر 57831 جئيه للقدان 
طبقا لآخر مزاد في 00/1/18٠1م‏ . إلا أنه قررت بتاريخ 
0 م _محاسبة العميل لمساحة ++ فدان على أساس 


الفرعيا ٠1م‏ 0 
في الواقة ل الجهاز بمحاسية الشركة 
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| يكن حصره 417,1 مليون. جنيه محسوبة. كمه يلي + ( 118 فدان * 


.5 م1 / فدان » 7٠١‏ ج / م؟) - [(110 فدان + اج /فدان) + 

40 فدان * 11448 جنيه / قدان) ] - ١..للطات‏ ملكي » 

حبنيه [ على سند مما أقربه رئيس -بهاز مدينة السادات 

السابق بأن سر المثل للآراضي اللخصصة للنشاط السكتى بالمدينة 

غ 7٠٠‏ جنيه / م؟ ؛ علما بأن الأرض ملاصقة للمتطقة السكنية 

ا الخامسة والسادسة ‏ أثبتت العاينة قيام الشركة بتبوير جزء كبير 
من الأرض تبلغ 721 من المساحة 


- تضارب فرارات المكاتب الإستشارية حيث قرر مكتب (صبور) أن 
تلك المساحة محددة باللخطط العام كحرم واقي في حين أن مكتب 
(حسين أبو زيد) آفاد بأئه يمكن إستغلال الأرض للنشاط الزراعي 
مع مراعاة عمل مصدات للرياح حول الأرض . 


- قيام اللجنة العقارية الفرعية يجهاز الدينة بجلستها رقم " بإتخاذ 
فرار يمثل شرط إذعان ف العلاقة التعاقدية بين الهيئة والشركة 
ويتمثل القرار في العرض على اللجئة العقارية الرئيسية بالهيثة مع 
التوصية بإعادة العرض على قطاع التخطيط واللشروعات لتحديد 
الساحة التي تلترّم الشركة بزراعتها كمصدات رياح لحماية المنطقة 
السكنية الخامسة والسادسة والعرض على لجنة التسعير للنظر في 
مدى إستحقاق علاوة من عدمه عن بافي المساحة التي سيتم 
إستخدامها للنشاط الزراعي . وهو ما يعتبر في صالح العميل كلية 
حيث أن المساحة المباعة تم تخطيطها على انها مصدات رياح كما 
أنها لا يمكن بأي حال من الأحوال تقرير علاوة تعديل نشاط من 
النشاط الزراعي إلى النشاط الزراعي . 
- ونخلص إلى وحود مخالفات مالية في التخصيص وما يليه من 
أجراءات ترئب عليها ضرر على لذال العام 
نطقة السكنية الخامسة واللخصصة 


ْ 
ا 


باسم / مركز 7-0 لاح الصحراء التابع للجامعة 
الأمريكية بالقاهز؟ 5 


كن حصره من ضرر علي امال العام 


أ 


] +7 يتضمن شرط إذعان يشير إلى جواز تجديد مدة مقابل 


الإنتفاع وفقا لما تقضي به القؤانين - 


- عدم قدرة حهاز الدينة على تحديد النشاط القام على الارض 
وبالإشارة إلى تخصيص الأرض إلى جهة أجنبية ومما له من بالغ 
الأثر على منظومة الأمن القومي وهو ما يخرج عن اختصاص 
الجهاز المركزي للمحاسبات لذا لرّم التنويه. 

- ضياع نحو 77 مليون جنيه على الال العام تمثل القيمة البيعية 
للأرض المخصصة للجامعة الأمريكية في حال إستردادها وفقا 
للأسعار السائدة . 

تخصيص اراضي للنشاط الزراعي بالحزام الأخضر بالمديئة بالمخالفة 

للقانون واللوائج ٠‏ 2 

شركة هاز جروب لإستصلاح الأراضي الزراعية ( هيمة ما امكن 

حصره من ضرر علي امال العام نحو 10,؟مليار حجتيه ) : 

- بيع الأرض كأرض زراعية بالخالقة لأحكام المادة رقم ١‏ رقم 4 من 
قانون التصرف في أملاك الدولة رقم / لسنة 1881 . 

- بيع الأرض بالأمر المباشر مع عدم وجود حالة الضرورة بالمخالفة 
لأحكام المادة '١‏ من قانون المناقصات والمزايدات رقم 44 لسنة /184 
وعلى الرغم من قيام ببيع أراضي زراعية بمدينة السادات 
عن طريق المزاد العلنى وبلغ سعر البيع ٠10؟‏ حجنيه للغدان (سعر 
بيع الأرض محل الفحص 61 ححينيه للفدان) . 

- “بيع الأرض كأرض زراعية بالمخالفة للمخطط العام للمدينة 
لوقوعها بمنطقة التوسعات العمرانية خارج الحرام الأخضر وعلى 
الرغم من إعلان الهيئة في غضون عام 04٠؟‏ بإرجاء النظر في دراسة 
الطلبات اللقدمة_لتخصيص أراضي زراعية في المنطقة اللحصورة 
بين طريق«لجر ليغا كم لتقن مها قرعب علي طبري قات 


| 
ْ بام ن الأراض. رقم ؟كا لسنة 181 وقانون التصرف في 
املاكة الذؤلة زاقة ١‏ اتعدة» 186 يلع زا مطح حصيره بين عبطا ع بر 

فدان بنسبة 719:55 من إحجمالي مساحة المديئة , 


اعي إعتبارا من عام 1518 وما يليه 


5 وحود مساحة 0115.1١‏ فدان مياعة للإستخدام الزراعي منذ عام هلة؛ 
وما يليه ولم يقم أصحابها بطلب تعديل مقابل الانتفاع إلى تايل 


ترتب عليه ضرر على امال العام بلغ ما امكن حصره نحو ؟1؟ مليون 


| اجنيه فضلا عن عدم قيام الهيئة يفسخ التعاقد والقاء التخصي 


اللحلات التي لم تثبت الجدية قي الزراعة وفقا لقاينات من | حر 
بجهاز المدينة بالمخالفة للقانون واللائحة العقارية للهيثة والتعاقد 
- عدم قيام بعض عملاء الار اضي الزراعية بسداد مقايل الانتفاع بعد 
تحديث الاسعار منذ مارس 2١14‏ وحتى تاريخ التقرير ترتب عليه 
لسر ع الال العام بلغ ما امكن حصره نحو ؟١‏ مليون جني (عن عام 


جنيه), 


بلغت التعديات على أراضي المدينة بمساحة. * آلف فدان تمثل /0/ز 


من اجمالي مساحة المدينة على الرغم من إتخاق جهاز المديئة العديد 
من الإجراءات لإزالتها دون جدوى ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ 
آ © نكن حصرة 100 مليار جذيه محسويا وفقا ا قر به ووب 
ا المدينة السابق بمذكرة المعلومات العدة بخصوص التعديات الزراعية 


تقرير القوائم الم في 7014/1/1١‏ حيث اقادت 
ان بمعرفة حملة مكبرة 


على باقي المساحة / 


جود تزاع مفتعل قفي ادتمعات العمرانية اد 
العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالنسبة 


3 


على أزاضي اللديثة» وتم إبلاغ هذه الخالقّة من الجهاز إلى حجيات 
التحقيق / امختصة والى هيئة اجتمعات العمرانية في عدة تقارير أخرها 
3 ا 


القرار الجمهوري رقم 


- فيام القوات السلحة بطلب جزء من المساحة داخل كردون مدينة 
السادات وقيامها ببيع جزء منها لشركة المصري للينية الزراعية 
واستصلاح الاراضي الصحراوية ويمتلها السيد / كارم رمضان خليفة 
عبد الله ترتب عليه وجود ضرر بامال العام ما أمكن حصره نحو لبة ا 
مليار جنيه. 


إ وحود العديد من المخالفات التى شابت تخصيص القطعة رهم 108 
ا 


بامتداد الصناعية الخامسة بمديئة السادات ٠‏ والتي تم تخصيصها ا 
للشركة المصرية الامريكية لدرفلة الصلب (بشاى للصلب) بمساحة ٠١١‏ 


الف م؟ ترتب عليه ضياع نحو ؟ مليو على المال العام قضلا عن 


.عدم قيام الشركة بسداد نحو 1,6 مليون حينيه باقي ثمن الارض 
ومجلس الأمناء 


ات واتشاد عن راتت | 
أ حل راض اللجاة ترك عليه ر على المال العام يلغ ما امكن حصيره ا 
نحو ٠٠,040‏ مليار حجنيه : تتمثل في : 
| الحرم (الحزام الأخضر) ( قيمة الضرر علي المال العام بلغ ما امكن 
١‏ حصرهنحو4رة؟ مليون جنيه ): 
-” مخالفة اللجنة العقارية الرئيسية بالهيثة للمادة رقم ٠١‏ من فاثون الهيئة 
رم 04 لسئة 1524 لوافقتها على تقنين وضع بعض التعديات على أراضى 
المديئة بلغ ما أمكن حصرة من مساحة 468,13؟1 م1 لكل من / محمد ربيع 
أحمد صالح (كافتيريا) : جمعة سالمان مهنى (كافتيريا) ؛ إبراشيم موسى, 
أحمد (محطة تموين خدمة سيارات) , حمادة محمد سيد (مخزن مواد 
يناء) , شركة الن رق (محطة خلط اسفلتية) ترتب 
كن حصره 13,7 مليون جنيه محسوبا 


! 3 م؟ بإسم / الشركة الدولية لليتعاصديل الزراعية 


تخصيص مساحة 
/ وتعديل التشاظ من مخازن إل صناعى بالمخالغة النخسلظ العام الغتمد, 

- تخصيص مساحة +-100 م1 لنشاط المخازن بسعر 15١‏ جئيه / م؟ بإجمالي 
قيعة بيعية 5:20 مليون حبنيه بمنطقة الحد الشرقي لكردون المدينة 
(حرم الديئة - الحزام الاخضر) بالمخالفة لوافقة اللجنة العقارية 
الرئيسية بالهيئة بجلستها رقم /4 في 5+:7/٠١/8‏ والتي حددت سعر بيع 
الخازن بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة بسعر 10١‏ جنيه / م1 . فضلا 
عن التخصيص بالأمر الباشر مع عدم وجود حالة الضرورة بامخالفة 
للمادة ٠‏ من قانون المناقصات والمزايدات ترتب عليه شر على امال العام 
بلغ ما أمكن حصره 15,7 مليون حجنيه محسويا كما يلي :10:01 م1 
مركلة - :196 جئيه ] . 


- الإشغالات والتعديات (قيمة الضرر علي امال العام بلغ ما امكن حصره 


تحوء! مليار جنيه): 

- وجود تعديات على أراضي المديتة بالإضافة إلى الإضرار الجسيم 
بالأرض المستغلة في اعمال التحجير لمدة تزيد عن خمسة عشر عاما 
بلغ ما أمكن حصره منها 1/1747 م؟ (11311181 مخاجر - 941٠١‏ 
م؟ أراضي زراعية - 77٠٠‏ م١‏ مباني مقامة) . ترتب عليه ضرر 
على المال العام بلغ ما أمكن حصره نحو ٠١‏ مليار جنيه محسوبة كما 
يلي : [17:1744 م1 + درقاة ج / م1] وسعر المثل عبارة عن متوسط 
سعر بيع الاراضي التجارية ؛ السكنية ؛ الصناعية بالدينة 


- .وافق وزير الإسكان الاسبق / أحمد المغربي بتاريخ 11/11/17 ْ 

على تقنين وضع التعديات على اراضي المدينة واستخدام هذه 1 
١‏ الاراضي في أعمال التحجير بالمخالفة للمادة رقم ٠١‏ من قانون الهيئة 
/ رقم 04 لسنة 18/8 ومما يضر بالمال العام (مساحة الارض التي 


أضيرت من :١‏ حجير وأصبحت غير صالحة للتخطيط 
العمراني) 

جنب حية أت على تحصيل غرامات شهرية من 
الحاجر |١‏ ها 1٠١+‏ حنيه شهريا إستئادا إلى موافقة 


وزير الاسكأرالاسيق آحمم الغربي في 1٠0/11/17‏ على التعامل مع 
واضعي اليد سر لجو داخل كردون مدينة الم 2 
وتحصيل الرسوم السنوية منهم طبقا للأسعار المطبقة 
امحافظة امنيا لمدة سنة إتتقالية . على الرغم من أن آ: 


تلبق على المحاجر التابعة للمحافظة تبلغ +247 حجنيه مقابل إتتفاع 
شهري لحجر البلوك الحجرى للعساخات حتئ 70٠٠‏ م1.. ومها يضر 
بالمال العام . أ 
- خضع حهاز اللدينة لوساطة السيد / يسري مهني - عضو مجلس 
الشعب (سابقا) في تخفيض الغرامة الشهرية المقررة على أصحاب 
الحاحجر والتي قدرت ما بين 5:0١‏ إلى 1/4٠٠‏ حجنيه شهريا وذلك إلى 1١١١‏ 
ا حنيه شهريا فقط ومما يضر بالال العام بقرق الغرامة القرر قانونا . 
- تواطؤ الختصين بإدارة الحاجر بجهاز الدينة مع بعض أصحاب 
المحاجر وعدم قيام هذه الإدارة بطلب اتخاذ الاجراءات القانونية 1 
| ضدهم بالنسبة لجنحة سرقة مواد محجرية كما أنها استمرث في 
التعامل معهم وتحصيل حيزء من الغرامات المستحقة عليهم بعد 
تخفيضها من 247١‏ جنيه شهريا إلى 12٠٠‏ جنيه فشقّط شهريا مما ترتب 
عليه ضرر على امال العام بلغ ما أمكن حصره 1,54 مليون حجنيه (من 
واقع الطالبات الموجودة بملفات عملاء الحاجر بالإدارة العنية) وذلك 
كله بالمخالفة للمادة رقم ٠١‏ من قانون الهيئة ؛ المادة رهم 47 من قانون 
المحاحجر رقم 41 لسئة 1361 ؛ والمواد أرقام 15 : 7571١10‏ :41 من قانون 
البيئة رقم 4 لسئة 1444 المعدل بالقانون رقم ؟ لسنة ١:5‏ . 


رابعا ٠‏ مدينة الفيوم الجديدة - 


- اهم الخالغات المالية التي شابت استحواذ يعض الجهات والافراد على 
أراضي اللديئة عن طريق التعدي ترتب عليه ضرر على المال العام يلغ .ما 
امكن حصره نحو 0,06 ملياز حجنيه : 

تتمثل في 


- وجود إشقالات وتعديات على أراضي المدينة لم يتم إزالتها ترتب 
عليها ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره نحو 0,81 مليار 
جنيه محسوية كما يلي 1142:18٠١‏ فدان « 410,2 م1 / فدانا * 
3 ج / م؟] وسعر المثل (1!0 جنيه / م؟) عبارة عن سعر بيع 


0 


التي شابت التخصيص يحرع المدينة والإستخواذ عن طريق 
علي بعض الآراضي ‏ ت أمكن 


- ,وجود مخالفات في تخصيص أرض سوق الخضار وما يليه من 
إجراءات ترتب على بعضها ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره 
147 مليون جنيه نوجزها فيما يلي : 

- بيع الأرض بسعر ٠١‏ جنيه / م1 على سند من وجودها بمنطقة 
الحزام الأخضر وبيعها دون مرافق في حين أنه تقع بمنطقة 
التوسعات الجنوبية الغربية و: من المرافق الرئيسية لمركز 
التكلفة الشار إليه مما ترتب عليه ضرر على المال العام نحو /,10 
مليون_جنيه يتمثل في شروق الأسعار بين سعر الكثل ويبلغ 07 
حجنيه / م1 لمساحة 11,8 فدان اللخصصة للسادة / هاني شكري ذكي , 
شكري ذكي باسالي وسعر البيع القعلي للارض [(/0؟ ج - ١‏ ج) +« 


ارك فدان » 47٠٠‏ م / فدان ] - 1141714 حجنيه 


إستفادة الأرض من المرافق الرئيسية بالمدينة وفقا لما أقر به رئيس 
جهاز مديئة أسيوط السار بيخ */1+15/5 دون سداد تكلفة ذلك 
وبالمخالفة الشروط المزايدة من أن البيع دون إلتزام جهاز المديئة 
بتوصيل المرافق مما ترتب عليه من وجود ضرر على امال العام بلغ 
ما امكن حصره نحو 4,15 مليون جنيه 

| تكلفة المنز المسطح من المرافق ركز تكلفة التوسعات الجتوبية 
بدراسة. التكلفة العدة من جهاز المديئة والمعتمدة من الجهاز 
المركزي للمحاسبات في *12/1/7١؟‏ نحو /تج / م؟] - 14,13 فدان >« 
**3؛ مكف * االتج/م؟] > 4114154 جنيه . 


الشروط المزايدة والتعاقد مع 


كك ةكبليها من الأصل . 

تخارج السيدة / نجإة 4 السيد / محمد أحمد 
ماهر علي ومما السرم ن حجزء من الأرض للغيرب 
بالمخالفة للقانون والأوك والتعافدر(المادة رهم 6ا من القا 
5 لسنة 1585 : المادة رهم ١؟‏ فك اللائحة العقارية للهيتة إ[ 
"١‏ من عشدا البيع) وذلك قبل إستكمال تنفيذ المشرٌ؛ 


الرججوع للهيئة قبل التخارج مما يستوجب إلغاء ؛لتعاقد ومما يضر 


بالمال العام . 

عدم موافاتنا بنتائج التحقيقات في القضية رقم 7١15‏ لسنة 51 
إداري الفتح والمقيدة برقم ؟؟ لسنة ١1؟‏ حصر تحقيق أموال عامة 
عليا ورقم ١18‏ لستة ٠٠١1١‏ حصر عام آموال غامة إستثناف اسيوط. 


مخالقة عضوا مجلسي الشعب والشورى السابقين (السيد / ماهر 
أحمد ماهر ؛ السيد / محمد مصطفى فواز) للمادة رقم 10 من 
دستور جمهورية مصر العربية . 

التعديات والإشغالات : 


- وجود تعديات من بعض الأفراد على مساحة المدينة بلغ ما أمكن 
حصره منها نحو ,1484 فدان عيارة عن 77١‏ فدان داخل المساحة 
المخصصة لحافظة أسيوط لإقامة مشروع الغابة الشجرية ؛ 718,5 
فدان تعديات أفراد بمناطق التوسعات الشمالية الغربية ؛ الجنوبية 
الغربية ؛ الجنوبية الشرقية. وقام جهاز المديتة بإتخاذ إجراءات 
إستصدار القرارات الوزارية لإزالة التعدي كما قام بإبلاغ الثياب 
العامة بوفائع التعدي التي قامت بتحريك الدعوى | 
(جنح) والحصول على العديد من الأحكام بالحبس والغرامة وإزالة 
التعدي إلا أن هذه الأحكام لم يتم تنفيذها فيما يتعلق بإزالة 
التعدي ترتب عليه ضرر على امال العام بلغ ما أمكن 7غ,؟مليار 


الزراعية في 1017/11/14 حتى تاريخه وعدم استكمال استلام الملفات 
الخاصة ببعض الجمعيات من الهيئه المذكورة مما اتاح الفرصة 
لقيام بعض اعضاء الجمعيات ببيع الأراضي المخصصة لهم وتقسيمها 
الى قطع صغيره تتراوح ما بين ٠٠١‏ متر ء ٠٠٠متر‏ وييعها للغير 
بموجب عده توكيلات بتواريخ لاحقه على صدور القرار 
الجمهوري وتغيير نشاطها من زراعي الى سكنى دون سداد العلاوة 
المستحقة على ذلك. 


عدم اتخلذ الجهاز أي إجراءات لتسجيل المساحات الواردة بالقرار 
الجمهوري وأعمال الرفع المساحي لها ٠‏ 


بالرغم من تخصيص إدارة كامله بالشئون العقارية لملفات الشرار 77 
لسنه 5٠05‏ إلا أنه لم نواف بحصر تفصيلي بالحالات المتقدمة 
لتقنين اوضاعها (المتطبق عليها شروط تخصيصها قبل صدور 
القرار 31 لسنه 5٠٠؟)‏ وحصر الشاحات التي لم تسلم ملقاتها من 
ة الزراعية على مستوى كل حمعيه والمتعدي عليها 
بالخالفة للمادة (3) من قانون انشاء هيئة المجتمعات العمرانية 
رقم 04 لسنة 8/ بشأن الحفاظ على حرم المدن الجديدة في حدود 0 
كيلو حول الكردون. 

تراخى جهاز اللدينة بشأن تشكيل لجنئة لحصر أراضي القرار 71 
السئه 2٠05‏ في ضوء المخطط الاستراتيجي المعتمد وتوضيح المساحات 
القابلة والغير قابله للاستغلال وحصر الأراضي الفضاء والأراضي 
التعدي عليها. 

عدم اتخاذ الإجراءات القانود 
الأراضي المتعدي عليها حدي:3 


عدم تخصيص أي اعت 


المقدمة من الاستشاري (مكتب كونكت - معمازيون ومخططون) 
مساحة 11715 فدان بتكلفة تقديرية 510,/ مليار جذيه 


موافقة مجلس إدارة هيئة اللجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ 
1/4/7 على تقئين وضع الإشغالات بالمخالفة للققرة الأخيرة من 
المادة رقم ٠١‏ من قانون هيئة المجتمعات العمرانية ال 
المذكرة المعروضة على مجلس إدارة الهيئة استندت إلى المادة 14 من 
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 
الحالة المعروضة ولا تخص حالات إشغالات تمت با 
واللوائح نظرا لتضمين قانون هيئة المجتمعات العمرانية رقم 04 
لسئة 118 لنص خاص يحظر تقنين وضع الإشغالات مهما كان 
سندها القانوني أو توقيت حدوثها . كما أن هذا السند لم يرد 
بموافقة مجلس الإدارة الأولى في غضون عام 1١15‏ ؛ اللخطط 
الاستراتيجي الجديد المعتمد من السلطة المختصة بالهيئة في غضون 
عام 1١14‏ قد راعى الوضع الراهن والذي استفادت منه إستفادة 
مباشرة جمعيتى (أحمد عرابي . الطلائع) المقام على أرضها قصور 
وفيلات صنفها المكتب الاستشاري (كونكت. - معماريون 
ومخططون) إلى نشاط سكنى -- فئة (1) ؛ وكذا شركة القادسية (فئة 
ب) ولم يراع الصالح العام والحفاظ على أراضي الدولة ملك هيئة 
المجتمعات العمرانية الجديدة والتي حصنها المشرع في المواد من رقم 
١‏ إلى رقم ٠١‏ من قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 65 
لسنة 19175 وهو القانون الخاص الأولى بالتطبيق . كما ان موافقة 
مجلس الإدارة على تقنين وضع الأراضي لم يرد له نص صريجح 
بالقانون.المشار إليه . وعدم مراعاة القاعدة القانونية بشأن أن 
القانون الخاص يقيد القانون العام . 


قيام السادة نواب رئيس مجلس إدارة هيثة المجتمعات العمرانية 

الجديدة بإعداد مذكرة عرض على الدكتور الهندس / وزير 
الاسكان والمرافق والمجتمعات | 
وضع الاراضي السابق تخجؤ يسع 
التعمير والتنمية الزراخية و 

غير متضمنة للشروطأ 
إدارة الهيئة بالجلسة رقم 
موافقة جديدة من 


7 غير 1 
ة على استثناء حالاك/ان 


1 التخصيص التى سبق وقامت بالسداد والبنا. 
* [قع تحفظ مراقب الحمايات على التصرقاء. 1 
5 على تلك الاراضي بمعرقة هذه الجهات والجمعيات والشركات) وما 
غير ذلك والاكتفاء بسداد تكلفة المرافق الحالية فقط للجمعيات 
والشركات المستفيدة من ذلك (جمعية أحمد عرابي التعاونية 
الزراعية : جمعية الطلائع التعاونية الزراعية . شركة القادسية) 
والتى حصلت على عقود بيع نهائية من هيئة التعمير والثنمية 
الزراعية ومديرية الزراعة بمحافظة القاهرة . 
- وفي حالة ما إذا تم تطبيق موافقة مجلس الإدارة بالأسعار الواردة 
بها سيترتب عليه ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره 4,015 
مليار جنيه تمثل قيمة علاوة تعديل النشاط من زراعى الى سكئى 
التى ضاعت على الدولة نتيجة هذا القرار . محسوبة كما يلي : 
[6 اخملا فدان -- مساحة النشاط السكني --* 2٠١‏ م؟ / فدان » +24 
ج/م١‏ - علاوة تعديل النشاط من زراعي إلى سكنى-] بخلاف 
الضرر الناتج عن عدم تحصيل اسعار تعديل التشاط من زراعى إلى 
خدمات مختلفة ٠‏ والذي تعذر حسابه لعدم توافر بيانات عن 
المساحات التفصيلية لأنواع الخدمات المختلفة والتي تتراوح علاوة 
تعديل النشاط بالنسبة لها في حدها الأدنى 0٠٠‏ جنيه / م١‏ وحدها 
الأقصى 1140 جنيه / م؟ وبالتالي يتراوح الضرر على المال العام 
النطقة الخدمات ما بين 1,75 مليار جنيه 11,57 مليار جنيه , 
- تضمين فوائم أسعار علاوات تعديل النشاط لأنشطة غير واردة 
بالخطط الإستراتيجي المعدل الذي تم إعداده بمعرقة مكتب 
كونكت (معماريون ومخططون) والمعتمد أمن السلطة المختصة 
بالهيئة بتاريخ 14/1/5١؟‏ ويصدق ذلك على النشاط السكنى , 
المخازن أو المستودعات الجمركية بمتطقة الخدمات المطلة على 
| طريق القاهرة الإسماعيلية - الصحراوي . 
1 > عدم مراعاة اختلاظ ت الاسكان الواردة بالملخطط 


: العدالة الاجتماعية الذي يجب أن تلتزم به الدولة أمام فئات 
الجتمع الختلفة . 
« الأثار المترتبة على استبعاد مساحة نحو 44 ألف غدان من مساحة 
مدينة العبور الجديدة في عامي 5٠08 + 196٠‏ + وتحديد الجهة 
المستفيدة من هذه المساحة . 


- مدى قانونية قيام كلا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير 
والتنمية الزراعية ومديرية الزراعة بمحافظة القاهرة ببيع 

ا مساحات من الارض في نطاق حرم مدن العبور والشروق والعاشر 

1 من رمضان ٠‏ كذا دراسة مدى قانونية قيام هذه الجهات ببيع 

أراضي للنشاط السكنى . 

- إخّتلاف المساحات المخصصة للجمعيات “الواردة بالمخطط 
الاستزاتيجي الجديد لمدينة العبور الجديدة والعتمد بتاريخ 
8 مع العقود المبرمة بين هذه الجمعيات وكلا من هيئة 
التعمير والتنمية الزراعية ومديرية الزراعة يمحافظة القاهرة . 

- مدى قانونية إنضمام أعضاء من يعض الفئات للجمعيات التعاونية 
الزراعية المخصص لها أراضي بالكردون الجديد لمدينة العبور . 


أ وجود ضرر علي المال العام يلغ ما امكن حصره "؟,؟! مليون جنيه بجهاز 
مديتة العبور: 
٠‏ يتمثلفيمايلي.- 
- تخصيص يعض قطع الأراضئ بجهاز مدينة العبور بالآمر المباشر 
دون وجود حالة الضرورة بالمخالفه لأحكام القانون 19لسنة 54 


وكذا الموافقه على تغير النشام دون تحصيل عَلاوه لذللكة كما هو 
(مؤجسة) 


الهيئه نحو 77,5 ون / 
> وجود بعض المخالفاشر النى شاب 
بمديتة العبور (قطعة راقم انها 


م 


السي حسن حمدى) : (مساحة ا فدان -- القطعة رقم 17 ح 1 ياسم 
/ شركة المصريين لاستصلاح الاراضي والزراءات اأتطورة) ٠‏ 
(مساحة 1,74 فدان . ق رقم ٠١‏ بالمنطقة بين الحيين ؟ :4 باسم / 
السيد ابراشيم محمد السيد ء أكرم ابراهيم مسعد) . 


- وجود غنرر علي المال العام بلغ ما امكن حضره نحو /,4؟ مليون 
جنيه بمدينة العبور الجديدة يتمثل في قيمة خصومات علي شركة 
سامكريت مصر ؛ اضرار جثيمة بمشروع إستكمال محطة الرفع 
رقم 1 شركة أبناء عبد اللاه ؛ عملية المعدات الميكانيكية 
مرحلة ثالثة تنفيذ شركة هورس ؛ عملية إستكمال مجمع الصرف 
الصحي قطر ١٠10مم‏ تنقيذ شركة أيئاء عبد اللاه : 
فيما يلي أهم اللخالفات : 


* اخلهرّت محاضر التسليم الابتدائى لمشروع / رافح”مدينة العبور في 
0 قيمة خصومات واجبة على المقاول / سامكريث مصر 
بنحو 1,401 مليون جنيه لم يتم تلافيها حتى تاريخ المراجعة رغم 
انتهاء سنة الضمان في 714/:4/10 
يتعين اجراء التحقيق اللازم بشأن تلك المديونية خاصة في ضوء 
عدم وجود اى ضمانات مقابلها بدفاتر جهاز الديئة 

" سبق الاشارة بتقاريرنا المبلغة لجهاز مدينة العبور عن وجود 
اضرار جسيمة بمشروع/ استكمال محطة الرفع رقم ١‏ المنفذة 
بمعرفة المقاول / ابناء عبداللاه وبلغ ما تم حصره منها بنحو 
7/١‏ مليون جنيه . وقد تم الثنبيه بوجوب الرجوع على المقاول 
بتكاليف استكمال الاعمال طبقا للمادة 4ه من اللائحة التنفيذية 

إن راقم 45 لسنة 1490 وقد قامت الهيئة بخصم مبلغ 18,595 
مليون جنيه على حساب المقاول حتى 17٠١/7/5١‏ 
مما يستوجب معه اتخاذ اجراءات الحجز الادارى على الشركة 
المذكورة إستيفاءا لمستحقات 
'جنيه مع اجراء التحقيق | 

* اشدار نحو 77,٠0‏ مليون |5 
بعملية/ المعدات الميكاذ 


آٍ انيها اعطال متكزرة عير مستفاد منها نهائيا رغم تسليم الاعمال 


أ 


ابتدائيًا منذ اكثر من 4 سنوات : 


« مما يتعين معه تحقيق الامر وتحديد المسئولية بشأن ما تم اهداره 
من المال العام . 


تقاعس المقاول / ابناء عبد اللاه عن استكمال اعمال / مجمع 
الصرف الصحى قطر 10٠٠‏ بجهاز مدينة العبور وقيام الجهاز 
التنفيذى بسحب العمل منه بتاريخ 0/5/١٠١؟ولم‏ يتم تسليم 
بعض الفرعات والمطابق التى رفضتها شركة مياه الشرب .وقد 
بلغت الاعمال بالخصم على المقاول بنحو 4,15 مليون جنيه رغم 
عدم اعداد موقف مالى للمقاول المسحوب منه العمل حتى تاريخ 
المراجعة 5015/٠١‏ . كما لم نواف بمحضر الشرطة الدال على الحريق 
الذي تم بكمية 7,/0 م/ط مواسير قطر 10٠١‏ والبالغ قيمتها نحو 
0 مليون جنيه مما لم نتحقق من صحة ما تم تنفيذه بمعرفة 
المقاول / الشركة الدولية القائمة بالتنفيذ بالخصم على المقاول 
الاصلى. 
مما سبق يتعين اجراء التحقيق اللازم مع وجوب اعداد الموقف 
المالى الواجب للمقاول / عبد اللاه واتخاذ اجراءات الحجز 
الادارى لحفظ حقوق جهاز المدينة حيث لايوجد اى ضمانات 
بدفاتر الجهاز مقابل المديونية البالغة 4٠‏ مليون جنيه 

حتى ١١15/1/7٠‏ يخلاف فوائد التمويل ‏ 


بازمدينة الشيخ زايد ما يلي : 


"الأرض "الخصصة لشركة داماك العقارية - مصر بمساحة 7,5 فدان 
تعادل (150177 م1) بالمنطقة المضافة لكردون مدينة الشيخ زايد بالقرار 


الجمهوري ارقم ٠٠١‏ لسنة 1٠١7‏ (تعديل النشاط من إستصلاح زراعي إلى 
تجاري - !داري - ترفيهي) :- ( قيمة الضرر علي المال العام بلغ ما امكن 


حصره نحو 124 مليون المخالفات في + 
- تضمين القرار الو + المعدل بالشرار 
1 لساحة 3 أكردون مدينة الث 


صحراوية إلى تجارئه- إيلريه 2 5أكرفيهي . بالخالفة للمادة ر/ 
والادة رقم ؟7 من قانون الهيئة ٠‏ 


ل 


- تدم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة .وعدم إلغاء القرار 
الوزاري رقم ١1١‏ لسنة اعتماد التخطيط والتقسيم المشروع 
لعدم إلتزامها بسداد أقساط علاوة تعديل النشاط في مواعيدها 
بالمخالغة للمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 1١‏ بتاريخ 
٠03/7‏ . وبالمخالقة للمادة رقم ؟ من هذا القرار لعدم إلتزام 
الشركة بما نصت عليه المادة رقم ؟ من القرار الوزاري رقم 5/0 
لسنة 1007 لقيامها بالبدء في تسويق العقارات قبل إكتمال الإنشاءات 
بالكامل . 


- موافقة اللجنة العقارية الرئيسية للهيئة بالجلسة رهم 74 في 
14 على تخفيض علاوة تعديل النشاط إلى 13/0 جنيها / م1 
والسابق تقريرها لنفس الشركة بواقع 14٠٠‏ حنيه / م١‏ بجلسة ذات 
اللجئنة رقم 9؟ بتاريخ ٠٠١7/1/51‏ وذلك على الرغم من قيام هذه 
اللجئة بتقرير علاوة لتغيير النشاط للعملاء المماثلين والتي تقع 
الأراضي ملكهم على طريق مصر / إسكندرية الصحراوي بواقع 
60 جنيه / م؟ حيث أن عمق القطعة ملك شركة داماك يبلغ 
4 م١‏ وعرض الواجهة 141,1 م؟ ومن ثم فإن العمق ما بين 
طول الواجهة إلى ضعفها وذلك كله بجلسة اللجئة العقارية رقم 5 
بتاريخ 1١/1/17‏ مما ترتب عليه ضرر على المال العام بمبلغ نحو 
٠‏ مليون جنيه . 


- تضمين إتفاق التسوية وبيع والتنازل عن أسهم مجموعة شركات 
داماك لهيئة المجتمعات العمرائية الجديدة وآخرين بتاريخ 
1/6/5 إستبعاد نحو الا مليون -جنيه عائد التقسيط السابق 
سداده ضمن أقساط علاوة تعديل السعر والذي يعتبر جزء من 
القسط (بخلاف فائدة التآخير): علما بأن الشركة سبق ووافقت على 
تقسيط هذه العلاوة بسداد 71١‏ منها بتاريخ 7٠07/8/75‏ مع سداد 
الباقي على ٠١‏ قسط ربع سنوي بعائد البئك المركزي تبدأا من 
01/775 حتى :10٠١/4/18‏ كما ثم إستبعاد عائد إستثمار 


بيع آسهم الأظرا مير والإسكان والبنك 
العقاري المصري الغربي والشر للتغفير والإسكان بتاريخ 
4ه لخروج هذه التصرفات عن نطاق الفحص 
*في ضوء ما ورد بخطاب المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا 
ورشيمن الآ رقم 111 في 1١12/0/4‏ للسيد الستشار مساعد وزير 
العدل للتشريع ردأ على الكتاب رقم ٠١‏ في 7١11/0/0‏ حيث إشترط 
تضمين محضر التصالح على نحو يكفي لإستيداء الدولة لحقوقها ترتب 
عليه إتخاذ قرار من النائب العام بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية في 
القضية رقم 118 لسنة 1٠1١‏ حصر أموال عامة عليا ضد حسين علي 
حبيب سجواني ذلك بتاريخ 1١12/1/٠١‏ ؛ وكذا نسخ القضية برقم 51/١‏ 
لسنة ٠١18‏ حصر أموال عامة عليا ضد / احمد علاء الدين المغربي 
وحفظها إداريا لعدم الأهمية وقيدت برقم 110 لسنة ؟1١؟‏ شكاوى 
محفوظة أموال عامة عليا . 
مما يتعين معه تطبيق البند ١١‏ من إتفاق التسوية وبيع والتئازل عن 
الأسهم المؤرخ 7١17/0/1١‏ يشأن إخضاع هذا الإتفاق للقانون المصري ٠‏ 
وتطبيق المادة 715 + المادة 107 من قانون الا-جراءات الجنائية المعدل 
بالقانون رقم 417 لسنة 1004 وتعديلاته فيما تضمنته بأن الأمر الصادر 
من النياية العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى وفقا للمادة 1١3‏ لا يمنع 
من العودة الى التحقيق إذا ظهرت أآدلة جديدة طبقا للمادة 137 التى 
تضمنت ان الامر الصادر من قاضى التحقيق بان لا وجه من اقامة 
الدعوى يمنع من اقامة التحقيق الا اذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء 
المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ويعد من الدلائل الجديدة شهادة 
الشهود والمحضر والاوراق الاخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق 
أو غرفة المشورة ويكون من شانها تقوية الدلائل التى وحدت غير كافية 
او زيادة الايضاح المؤدى الى ظهور الحقيقة . ولا يجوز العودة الى التحقيق 
دعوب 


ميخومة 


بقيام شركة داماك بتسويق العقارات قبل اكتمال الانشاءات 

بالخالفة للمادة الثانية من القرار الوزارى رقم ؟11 الصادر في 13/5/17 

ضياع مال عام نحو 7١,5‏ مليون جنيه لتخفيض العلاوة من 

..+ج/م" الى ه154 ج/م؟ في حين العلاوة الممائلة 1414 ج/م؟ ».ضياع مال 

ا عام نحو ١,لا‏ مليون جنيه متمثل في عائد التقسيط السابق سداده 

١‏ والستيعد ضمن اتقاق التسوية ؛ كما لم نتلق رد ايضا على الخالفات 

الترتبة على البيع والتنازل عن اسهم السيد / حسين سجوانى 

والشركات التابعة له الى الهيئة بتاريخ ١١12/0/7١‏ وكذا عقد بيع الاسهم 

الى بنك التعمير والاسكان والبنك العقاري المصري العربي والشركة 

بضة للتعمير والاسكان في 03/1/14+! وهي جهات تابعة للدولة وهو 

ما يعتبر مخالفة ادارية وفقا لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات , كما ان 

رد جهاز المدينة يؤكد مخالفة اصدار القرار الوزارى رقم ؟11 لسنة 5:09 

متضمن مساحة نحو ا817؟ م1 خارج كردون مدينة الشيخ زايد 

بالمخالفة للمادتين رقمى 4 ١‏ ؟؟ من قائون هيثة المجتمعات العمرانية 
رقم 66 لسنة 1914 . 

"المنطقة المضافة بالقرار الجمهوري ١؟‏ لسئة ؟١٠٠!‏ ( قيمة الضرر علي 


المال العام بلغ ما أمكن حصره تحو 5,40 مليار جنيه ) ؛ تتمثل أهم 
| الخالفات فيمايلي: 


ظ | + لم يتضمن رد جهاز المديتة اى اقادة عن الرد“عاى المخالفة 


عدم قيام الهيئة وجهاز مديئة الشيخ زايد بإتخاذ الإحجراءات 
القانونية اللازمة نحو ملاك الأراضي الواقعة بالمساحة المضافة لكردون 
المديئة زايد بالقرار الجمهوري رقم ١؟‏ لسئة ٠٠؟‏ وعدم تحصيل مقابل 
تتقيذ المرافق وتعديل النشاط من زراعي إلى تجاري - إداري -- ترفيهي 

ا أو الى مجتمع عمراني متكامل بالمخالفة للتخطيط المعتمد لهذه المنطقة 

]1 من الشئون الشنية بالهيئة في ١؟/ ٠٠01/1١‏ على الرغم من قيام بعضهم 
بالإستخدام الفعلي للارض والبناء عليها ترتب عليه ضرر على المال 
العام يلغ ما أمكن حصرد 141,45 مليون حجنيه . 


تكيقة اللرافق 3٠١(‏ ج/م1) وسددت 11١‏ من القيمة والباقى بشيكات 
«الرأي : هازالت المخالفة قائمة ورد جهاز اللدينة يؤكدها مما ترتب عليه 
من استمرار ضياع مال عام بنحو 1,501 مليار جنيه : مع ضرورة 
الاشارة الى تقاعس السلطة المختصة بالهيئة في بحث التظلم المقدم من 
المتعدين منذ اكثر من عام وعلى الرغم من صدور الخظط العام 
للارض مذ 1٠١4/15/1١‏ وفيام بعض العملاء بالبناء الامر الذي تبين 
من العاينة الظاهرية للارض فضلا عن ان علاوة تعديل النشاط 
تستحق بمجرد صدور الموافقة من السلطة المختصة على تحديدها 
والذي تم بمقدار 1٠١‏ ج/م في 1١11/15/10‏ (يخلاف المرافق 9٠١‏ ج/م)) , 
*قطعة الأرض رقم (1) الخصصة للسيد / صفوان ثابت بمساحة 6ه 
فدان بمركز الحي الرايع (لإستخدامها كسكن عائلي) بالآمر الباشر 
بمواققة_وزير الإسكان الأسبق / محمد إبراهيم سليمان بتاريخ 
(١ 5*1‏ قيمة الضرر علي ا مال العام بلغ ما امكن حصره نحو 1١,6‏ 
- قيام وزير الإسكان الأسبق / محمد إبراهيم سليمان بالموافقة على 
بيع الأرض بالأمر المباشر دون توافر حالة الضرورة بالمخالفة 
اللمادة 1١‏ من قانون المناقصات والمزايدات رقم 45 لسنة 444 , 


- إستخدام السيد / صفوان أحمد حسن ثابت الأرض في غير الغرض 
الخصص من أجله وهو سكن عائلي بالمخالفة للبند السابع من 
التعاقد المبرم بتاريخ ٠٠١4/8/1‏ وبالمخالفة لطلب الموافقة على 
تخصيص الأرض المقدم لوزير الإسكان الأسبق في ٠٠١0/1/1‏ حيث 
"صدر القرار الوزاري رقم 148 في 7١05/1/17‏ بإعتماد تخطيط 
وتقسيم الأراضي كمجتمع عمراني متكامل يتضمن عدد 1١‏ فيلا 
بإجمالي عدد 1١‏ وحدة وتشمل منطقة خدمات رياضية ؛ حمام 
سباحة لإستخدام الملاك ؛ متطقة ترفيهية : حديقة أطفال 
ومنتزهات 37 


حيث قام العميل بتوكيل 

اسليم . المهندس / شريف محمد 
أرةيوأنائب رئيس مجلس+<1 , 
إلبيع والتنازل للئف 
7ج لسنة ١701م‏ 
0 


عت 


:جهاز مدينة الشيخ زايد لأبتد الثالك عشر من 
العقد لعدم القيام بفسخ التعاقد والغاء التخصيص على الرغم من 
عدم تنفيذ العميل الإلتزامات الناشئة عن هذا العقد والتي 
تتضمنها البنود السادس . السابع فضلاً عن عدم تهو التنفيذ خلال 
؟ سنوات من الإستلام تنتهي في 1٠٠١/9/17‏ وعلى الرغم من إعظاءه 
آكثر من مهلة آخرها تنتهي في 1١12/12/1‏ ترتب عليه ضرر على 
المال العام ثحو ٠١,6‏ مليون جنيه . 


- قيام وزير الإسكان الأسبق / احمد المغربي بإصدار الشرار الوزاري 
رقم 148 في 10/1/11 للسيد / صفوان احمد ثابت لإقامة مشروع 
(سكني عائلي) متضمنأ عدد ١١‏ فيلا بعدد 11 وحدة ومنطقة 
خدمات تشمل منطقة رياضية ؛ حمام سباحة ؛ منطقة ترفيهية . 
حديقة اطفال ومتنزهات بالخالقة لطلب.التخصيص الذي ثم 
الموافقة عليه من وزير الإسكان الأسبق / محمد إبراهيم سليمان 
بتاريخ 1٠٠0/1/1!‏ وبالمخالفة لتمهيد العقد المحرر في ؟//1١٠7‏ مما 
أعطى أحقية للعميل بإقامة مجتمع عمراني متكامل وهو غرض 
يختلف عن السكن العائلي. 
"افادت الهيئة بأنه : هذه الارض سدد ثمنها بالكامل ويتضمن القرار 
الوزارى اقامة عدد 1 فيلا ومنطقة خدمات وتنفيذ المشروع لم يخرج 
عن هذا النشاظ . 


"الرأي : لم يتم الرد على الخالفات الاتية : تخصيص الارض بالامر 
المباشر ؛ استخدام الارض في اقامة مجتمع عمرائى متكامل في حين 
الغرض من التخصيص سكن عائلي للمخصص .له الارض واسرته » 
وجود شبهة الاتجار وبيع الارض الى شركة الجزيرة للاعمال الهندسية , 
عدم فسخ التعاقد والغاء التخصيص على الرغم من عدم تنفيذ العميل 
لالثزاماته الناشئة عن العقد التعلقة بالغقرض من التخصيص ومدة 
التنفيذ ترتب عليه ضياع مال عام نحو ٠١,0‏ مليون -جنيه ؛: اصدار 
الدراق الوزارى رقم فق ٠3/3/17‏ متضمنا ؟1 فيلا بعدد 11 وحدة ٠‏ 


كريزي فقت للخسيحنة 7 


ن مره 


1 


| 


الشركاء من السيد / ناصر عبد اللطيف (القطعتين , 4) والتخصيض 
المباشر[القطعة ٠ )٠١‏ قيمة الضور علي المال العام بلغ ما امكن حصره 
نحو 771,4 مليون ججنيه : تتمثل أهم المخالفات فيما يلي : 

#مخالفة الهيئة للمادة (50) من القائون رقم .44 لستة 1338 الخاص 
بالناقصات والمزايدات وقيام الهينة بتخصيص القطع أرقام 4.7 . ٠١‏ بالأمر 
المباشر دون إجراء مزايدة أو ممارسة . 


ضياع نحو 19,50 مليون جنيه على المال العام بخلاف فرق المصاريف 
الإدارية ومجلس الأمناء نتيجة تخصيص اللجنة العقارية للقطع 1:7 
على أساس سعر المتر جئيه في 1١١0/1١/10‏ بدلاً من 3٠١‏ جنيه (سعر 
الثل) المحدد سلقا منذ أكثر من ٠١‏ شهور من قبل اللجنة العقارية 
الرئيسية بالهيئة بالجلسة رقم (/3) المؤرخة في 7٠١4/17/1١‏ لقطعة 
الأرض ٠١‏ الملاصقة لقطعتي الأرض 2:5 . 

"عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المشروعين من الشركة بالمخالفة 
للبند العشرون من عقد البيع الإبتدائي حيث تبين إنتهاء المدة الحددة 
بالعقد وهي سننين من تاريخ التعاقد لتنفيذ مشروع القطعتين (87) 
حيث أنه حتى تاريخه لم يتم صدور القرار الوزازي الخاص بالمشروع 
كوحدة واحدة ؛ ولم تتم الهيئة بإتخاذ آية قرارات لسحب الأرض وإلغاء 
التخصيص طبقا لأحكام اللائحة العقارية مما أضر بالمال العام بنحو 
8 مليون جنيه بخلاف فرق المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء 
يتمثل في الغرق بين سعر الأرض 0٠٠‏ ج/م؟ وسعر بيع الأرض في نس 
النطقة بالمزايدة بالمظاريف المغلقة جلسة فتح المظاريف 17 ١٠/:..؟‏ 
الماك مالي بمبلغ 7 ج/م؟ . وبالمخالفة للبئد السادس 
عشر من عقد البيع الإبتدائي (القطعة رقم )٠١‏ حيث تبين | 
المحددة يآلعقد وهي ثلاث سنوات من تاريخ الإستلام المشروع 
حيث أنه حتى تاريخه لم يتم صدور القرار الوزاري بإعتماد التخطيط 
والتقسيم حلبقا لأحكام اللائحة العقارية مما أضر بالمال العام بنحو 
7 مليون جنيه بخلاف فرق المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء 
يتمثل في الفرق سعر الأرض 5٠٠‏ جنيه / م١‏ وسعر بيع الأرض في 
نفس النطقة زايدة_بالمظاريق المغلقة جلسة فتح المظاريف 


1 إجمالي الضرر على المال العام بالتسبة لهذد الخالفة نحو 44,0؟ مليون 
١‏ قي م 


[1 «بخالفة الادة (35) من دستور حمهورية مصر العريية لعام 19/1 
وتخصيص قطعة الأرض رقم )٠١(‏ للسيد / محمد محمد أبو العنين وهو 
عضو مجلس الشعب في تاريخ التخصيص . 
#سبق الكتابة للهيئة وجهاز مدينة الشيخ زايد بشأن هذه المخاا 
ضمن تقاريرنا السابقة وآخرها تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية 
المجمعة المعدلة للهيئة في 1١14/7/1١‏ التي آفادت بأنه + 


- بشأن التخصيص المباشر فقد تم ذلك وفقا لأحكام اللائحة العقارية 1 
السارية وقتها حيث كان تخصيص القطعتين 7 8١‏ في عام 13594 
وتخصيص القطعة ٠‏ ف ٠٠٠4‏ وأن التعديل في اللائحة ليتم البيع 
بنظام المظاريف المغلقة كان في 2٠١7‏ وعند إلغاء التخصيص وتظلم 
العميل عدل السعر إلى 040٠‏ ج/م1 من هذا يتضح أن القطعتين ليست 
تخصيص حديت في ٠٠١0‏ وإنما هو قرار بسحب الإلفاء وتعديل 
السعر للعميل . 

- لم يتم إلغاء التخصيص حتى تاريخه بالرغم من عدم الإنتهاء من 
التنفيذ رغم إنتهاء المدة وهنا نوضح أن ضم القطع الثلاث 1:5 ٠١ ١‏ 
أدت إلى ضرورة إستصدار قرار وزاري جديد بعد الضم وعدم 
صدور الققرار أدى إلى توقف الشروع عند الآتي ؛ "القطعة ٠١‏ بها 
مبئى في مرحلة التشغيل والباقي مساحة القطعة 1 ؛ 4 نسبة 
التنقيذ حوالي 7١‏ والأمر الآن مرفوع للهيئة لإتخاذ القرار إما 
إصدار القرار الوزاري بعد الضم مع إعطاء مهلة أو إلغاء 
التخصيصض" 

' *ونعقب أن رد جهاز المدينة يخالف المادة (؟) من قانون المناقصات 
١‏ والمزايدات رقم 15 لسئة 1934 بشأن بيع الأراضي والعقارات ملك الدولة 

عن طريق المزايدة ن إعادة تخصيص القطعتين (1 : 4) بعد 
: ت إعادة التخصيص يخالف المادة 


2-7 


ا 


من اللائحة العقارية لعدم إثبات الجدية منذ عام 1533 حتى تاريخ هذا 
التقريو ٠‏ 

«كما تبين قبول الهيئة لعملية تعديل الشركاء التي تمث على قطعتي 
الأرض رقمي 8١7‏ من العميل / ناصر عبد اللطيف وشركاه للعميل / 
محمد محمد أبو العنين بالمخالفة للمادة (17) من التعاهد التي قضت بأن 
ذلتزم الهيئة بعدم نقل ملكية الأرض المبيعة إلى الطرف الثاني إلا يعد 
سداد كامل الثمن وتنفيذ المشروع ؛ وبالمخالقة للمادة (10) من قانون 
إنشاء الهيئة رقم 05 لسنة 19/8 : والمادة (15) من اللائحة العقارية للهيئة 


"افادت الهيئة بأنه : تم التخصيص طبقا للمادة 17 بند ج . تخصيص 
القطعة 8:7 بسعر 0٠١‏ ج/م1 لانه اعادة تخصيص في حين تخصيص 
القطعة رقم ٠١‏ بسعر 5٠١‏ ج/م! لانه تخصيص حديد ؛ تم ضم القطعة 
رقم ٠١‏ الى القطعتين 85 واستصدار قرار وزارى حبدَيّد بعد الضم بعد 
اعداد بروتوكول بين الشركتين صاحيتى الارض ٠‏ قبول الهيئة لعملية 
.تعديل الشركاء لا يعنى اجراء تنازل . 


"الرأي ؛ رد جهاز المدينة يؤكد وجود المخالفة حيث ان تطبيق الفقرة ج 
من المادة 17 من اللائحة العقارية وهي البيع بثمن محدد عن طريق 
دراسات تجريها الاجهزة المختصة بالهيثة بعد اعتمادها من اللجنة 
الرئيسية لا يعنى احقية الهيئة في بيع الاراضي عن طريق الامر المباشر 
ولابد ان تسلك الهيئة المسلك القانونى المحدد بقاتون المناقصات 
والزايدات وهو البيع عن طريق الزايدة العلنية : كما يؤكد مخالفة 
ضياع مال عام 15,1 مليون جنيه متمثل في فرق سعر مساحة القطعة 3 
٠‏ ما بين 6٠١‏ ج/م؟ والسعر وقت اعادة التخصيص ١٠٠ج/م؟‏ : ويما ان 
جهاز الدينة لا يعتبر تعديل كامل الشركاء انه خالة من حالات التنازل 
فان ذلك يؤكد استحقاق الدولة لهذه الفروق بئاءا على ما تضمنته المادة 


صدار القرار الوزارى 
وع واحد يرجع الل 


الشرار,الوزارى حبديد ف غضون مايو ١15‏ , حيث ان استصدار قرار 
وزارى واحد للارض مجتمعة تحت اسم مشروع واحد يؤكد أن اللكية 
واحدة للثلاثة قطع ؛ كما يؤكد بيع القطعتين 7 :8 من السيد / ناصر 
عبد اللظيف الى السيد / محمد ابو العثين ‏ 
قطع اراضي الاسكان الصغيرة : 
- نوج فيما يلي أهم المخالقات : 
"تخصيص قطعة الأرض رقم 17 مج 1 حي 1 بإسم المستشار / عادل 
عبد الحميد عبد الله حسين (نائب رئيس محكمة النقض) بالأمر 
المباشر في ٠٠١1/7/4‏ بالمخالقة للمادة ١؟‏ من قانون المناقصات والمزايدات 
رقم 44 لسنة 1954 والمادة 7 فقرة (1) من اللائحة العقارية بالهيئة 
وقيامه بعدة مخالفات بناء تتمثل في زيادة النسبة البنائية عن اللسموح 
به -- عدم وجود رسومات معتمدة المباني بالعكس خلاف 
للترخيص الصادر برقم 148/ في 2٠05/1/8‏ . فضلاً عن عدم قيام الهيئة 
وحهاز المدينة بإتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة والكفيلة بتطبيق 
القانون وإستيداء المال العام ومنها عدم تحصيل غرامة مخالفات البناء ؛ 
( قيمة الضرر علي امال العام بلع ما امكن حصره نحو 5,؟ مليون جنيه 
1 


تم تكليف السيد المستشار / عادل عبد الحميد بشغل منصب وزير 
العدل في غضون يوليه 101١‏ واستمر في شغل هذا المنصب حتى مارس 
"٠4‏ وتبين وحجود تعارض في المصالح بينه وبين الدولة بالمخالفة للقرار 
بقانون رقم 1١7‏ لسئة 1+1 ويعمل به اعتبارا من ديسمبر ٠١17‏ : كما 
ن وجود المخالفات الآثية - 


تخصيمق الأرض بالأمر المباشر بتاريخ 1٠١1/5/8‏ بالمخالفة للمادة +2 
من قانون المناقصات والمزايدات والمادة 7؟ فقرة (أ) من اللائحة العقارية 
لهيئة الجتمعات العمرانية الجديدة لوقوع الأرض بمكان مميز مما أضر 
بالمال العام بنجو 45/55:,31 جنيه [(450 -435) » 1199,17 م]] وهو 
نس سعر البيع بالقرعبة الث 


د 


معتمدة ج تنفيذ المبنى بالعكس خلافا للترخيص الصادر برقم 34ا/ا 
بتاريخ 1٠05/1/7‏ , 


«عدم قيام الهيئة وجهاز المدينة بإتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة 
القانون وإستئداء المال العام (في حيته) ومنها تحصيل 
الغرامة البالغة بنحو 7,00 مليون جنيهاً 


" موافقة وزير الإسكان بتاريخ 115/11/15 على إعفاء العميل من غرامات 
مخالفات البناء على أكثر من النسبة البنائية السموح بها وتخفيض 
قيمة الغرامة لباقي المخالقات إلى ميلغ 517٠١‏ جنيه فقط بعد العرض 
من المستشار القانوني له بتاريخ 14 .2017/٠١/‏ ترتب عليه ضرر على 
امال العام بنحو 1,51 مليون جنيه . فضلاً عن حصول العميل على 
خطاب من جهاز المدينة برقم (بدون) بتاريخ 12/11/14١؟‏ بعدم الممائعة 
توصيل التيار الكهربائي والذي تاشر عليه من نائي رئيس جهاز 
المدينة بصدوره بناءأً على مصالحة العميل مع الهيئة . 

"تخصيص قطعة الأرض رقم 77 مج 7 الحي ؟١‏ بإسم / علي فهمي 
إبراهيم الصعيدي (وزير الصناعة والتنمية التكتولوجية) بالخالقة 
للمادة 04 من دستور جمهورية مصر العربية لعام 150١‏ و تخصيص 
الأرض بالأمر المباشر بالمخالفة للمادة ١؟‏ من قانون المناقصات 
والمزايدات رقم 45 لسنة 1434 . مما أضر بالمال العام : ( ما امكن حصره 
نحو 011 الف جنيه ) : 


وشيم يلي أهم المخالظات : 


- تخصيص الأرض بالخالفة للمادة 128 من دستور جمهورية مصر 
العربية لعام 1880, 


- تخصيص الأرض بالأمر المباشر بالمخالفة للمادة ١؟‏ من قانون 
المناقصات والمزايدات رقم 24 لسنة 1838 . مما أضر بالمال العام 
بئحو 671 الف جنية . 


خصيص عدد (0) قطع آراضي إسكان صغيرة بالحي الثالث عشر 
الجا تادعدة لثسرة اميد / محمود عبد العزيز محمود متها ؟ 3 


تختقيص القطع أرقام 7: 4:17 :4 : ٠١‏ مكرر با! السادسة الحي 
٠١‏ بمساحة !1713 م؟ بالمخالفة للمادة ٠١‏ من قائون الناقصات 
والمزايدات رقم 44 لسنة 1944 . وكذا بالمخالفة لقرار اللجنة العقارية 
الرئيسية بالهيئة بالجلسة رقم ؟٠‏ يتاريخ ٠٠01/5/4‏ يمد العمل 
بالموافقة على السماح بتخصيص أكثر من قطعة سكنية للشخضص 
الطبيعي واولاده القصر لمدة جديدة تبدا من 1١17/1/17‏ حتى 
7 فيما عدا مدن (1 أكتوبر -- الشيخ زايد - التجمع 
الخامس - دمياط). 


-. عدم قيام جهاز المدينة بإلغاء تخصيص القطع أرقام 7 ٠١ ١7‏ مكرر 
لعدم إثبات الجدية حيث لم يتم إستصدار تراخيص المباني 
للقطعتين ؟ ؛ ٠١‏ مكرر وتم إستصدار الترخيص رفم 46١‏ بتاريخ 
٠١11/1‏ للقطع أرقام (7 ٠:‏ ؛ 9) مكرر وما زالت القطع الثلاث 
أرض فضاء وفقا للمعاينة بمعرفة جهاز المدينة بتاريخ 1015/٠١/١‏ 
المرفقة بخطاب ثائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد بنفس 
التاريخ وذلك على الرغم من إستلام الأرض بتاريخ ؟1/١٠/0:٠7‏ 
بالمخالفة للبند رقم (5) من المادة (17) من اللائحة العقارية للهيئة 
عدم إلغاء التخصيص لقطعة الأرض رقم ٠١‏ مكرر على الرغم من 
تغبير الفرض المخصص من أجله من أرض سكنية إلى حديقة تخدم 
القطع أرقام ١3١1:‏ بالمخالقة للبند 7 من المادة (17) من اللائحة 
العقارية للهيئة حيث لم يتبين حصول العميل على موافقة 
مسبقة على تغيير التشاط . 

- تبلغ إجمالي مساحة قطع الأراضي أرقام 7 ؛ / ؛ ٠١‏ مكرر نحو 77171 

م ومما يضر بالمال العام بنحو ؟!,؟ مليون جنيه . 

تخصيص 0 قطع اراضي اسكان فيلات لأسرة / حسن حسنين الحبشي 
بالمجاورة السادسة ح 1١‏ بالامر ١‏ » عدم الغاء التخصيص لعدم إثبات 
الجدية منذ عامى ؟١١؟ 9.١7:‏ عليه ضرر على المال العام بلغ ما 


«بيع بعص تقطع الاراضي بسعر +17 جنيه لجن من إلساحة وزباقي 
الساحة بسعر 4٠٠‏ جئيه على الرعم من الغاء الحجز لعدم استكمال 
الدفعة القدمة والتظلم بعد المدة القانونية ترتب عليه ضرر على المال 
العام يلغ ما امكن حصره 54 الف جنيه . 


#تخصيص قطعتى الارض رقمى 44 :01 بالحى ؟1 مج 7 بسعر 41١‏ جنيه 
/ م؟ بتاريخ ٠٠١1/4/17‏ بالمخالفة لاسلوب التصرف في الاراضي العتمد 
من رئيس مجلس الوزراء في 0:1/4/4؟ ترتب عليه ضرر على امال العام 
بلغ ما امكن حصره 1,17 مليون جنيه . 


"تخصيص احدى قطع الاراضي بالامر المباشر في ٠٠١1/1/4‏ ؛ فضلا عن 

قبول التنازل في 1٠٠1/0/7‏ على الرغم من عدم استلام الارض : وعدم 
الغاء التخصيص بالمخالفة للائحة العقارية ترتب عليه ضرر على المال 
العام بلغ ما امكن حصره 717 الف جنيه . 


"تخصيص بعض قطع الاراضي بالمجاورة السادسة ح ؟1 بالامر المباشر 
بالمخالفة للائحة العقارية ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ ما 
امكن حصره 1,55 مليون جنيه ؛ منها القطعة رقم الا باسم 
د.م/مصطفى كمال مدبولي (وزير الاسكان الحالي) وكان يشغل منصب 
مدير عام الكتب الفني بالهيئة العامة للتخطيط العمراني وفت 
تخصيص الأرض. 

“مخالفات شابت تخصيص قطع الاراضي أرقام ١‏ : ؟ ؛ ؟ ٠‏ 4 (الطريق 
الدائرى أمام السليمانية) باسم / شريف : رانيا ؛ داليا ؛ جيهان حبيب 
العادلى ترتب عليها ضرر على ا مال العام بلغ ما أمكن حصره 1,17 مليون 
جنيه > كذا مخالفات شابت تخصيص القطعة رقم ؟ :0 مكرر بمج 1 ح 
٠‏ باسم / حبيب ابراهيم العادلى ترتب عليها ضرر على المال العام بلغ 
ها امكن حصره نحو 141 الف جنيه . 

"افاد السيد / مدير عام العقارية بجهاز مدينة الشيخ زايد انه :_تم 
استادعاؤ الاموال العامة العليا امام وكيل النائب العام كما تم 

خ رتك عن التصرفات العقارية الاتية : 


همعية 


للنشاط السكتى بالمجاورة السادسة الحى الثالك عشر والامر 
معروصّنَ على مجلس ادارة الهيئة للموافقة ‏ 


قطع الاراضي المخصصة باسم / محمود عبد العزيز وابناؤه : 
تم الاتفاق على قيام السيد / محمود عبد العزيز بالتنازل عن 
قطعة الارض رقم ٠١‏ وسداده لصاريف تنازل تعادل حصوله عليها 
من الغير عن طريق التنازّل ليصبح مخصص الى / محمود عبد 
العزيز (ثلاثة قطع اراضي) قطعتين تم ضمهما ؛ القطعة التى 
اعتبرت تنازل من الغير (القطعة رقم )٠١‏ ؛ مخصص قطعة واحدة 
باسم كريم ؛ القطعة الخامسة باسم / محمد محمود عبد العزيز . 
وتم موافاتنا من مدير عام العقارية بجهاز مدينة الشيخ زايد 
بتاريخ 10/1/17*؟ بصورة ضوئية من الطلب المقدم الى رئيس نيابة 
الاموال العامة العليا من محموذ عبد العزيز محمود 
0 لقبول مبلغ 11016 حجنيه وهي تمثل تسبة :/٠١‏ من قيمة 
قطعة الارض رقم ٠١‏ وان ذلك مبادرة من جانبه لابداء حسن النية 
وحفاظا على المال العام حيث انه في حاحبة الى تلك القطعة حيث 
صار ابئه القاصر بالغا وتزوج وانجب طفلة ويقطن معه وذلك في 
القضية رقم 788 لسنة ٠١15‏ حصر وارد اموال عامة عليا والمقيدة 
برقم 1710 لسنة 1١17‏ حصر تحقيق ؛ وتأشر من السيد وكيل الئياية 
باناه يقبل سداد المبلغ على ذمة القضية كمقابل للتنازل مع افادتنا 
بالسداد , كما تم موافاتنا أيضا بصورة ضوئية من ايصال الايداع 
رقم 0581007١‏ بتاريخ 5١14/3/1‏ باسم / جهاز مدينة الشيخ 
زايد على الحساب رقم ٠01٠٠0-1149718:77‏ والمبلغ المسدد من 
محمود عبد العزيز محمود كمصاريف تنازل عن القطعة ٠١‏ ميج 17 
حى ؟ يبلغ 77+77 جنيه . 


قطع الاراضي المخصصة باسم شركة سيراميكا كليوباترا جروب : 
تم صدور القرار الوزاري رقم 545 بتاريخ 7١14/0/5١‏ باعتماد 
التخطيط والتقسيم لقطع الاراضي ارقام 47 ؛ ٠١‏ بمحور الكريزى 
ووتر باسم / مشروع كليوباترا برنس بارك بعد توقيع بروتوكول 
بين شركة الدورادو للسيرا جار 7 
(الشركة العالمية للا 

البروتوكول عن الطرف 
مجلس ادارة الشركتين بتا 


ازل (بيع) لتلاقي المخالفة الواردة بتقريو الجهاز المركزي 
أ للمحاسبات . 


أ ا #تم دراسة الرد الوارد من الهيئة وفيما يلي نتئج الدراسة : 


"افادت الهينة بآنه : تم التخصيص طبقا للمادة 17 بند ج . التخصيص 
لاعضاء مجلس الشعب والشورى والوزراء المذكورين بالتقرير تم في ضوء 
أ اعتبار التخصيص للسكن الخاص ولا يعد مخالفة للدستور . بالنسبة 
للاراضى المخصصة الى محمود عبد العزيز وذويه فانه سبق احالة هذا 
اموضوع ضمن تقرير النيابة العامة وانتهى الى قيام المذكور يسداد 
مصاريف تئازل كمبلغ معادل لحصوله على القطعة رقم ٠١‏ يعادل 
حصوله عليها من الغير بالتنازل ؛ بالنسبة لقطع الاراضي اللخصصة 
باسم اسرة / حسن حسنين الحبشي : تم الغاء القطعة ٠4‏ . 15 مكرر في 
17/1 بعد حفظ الثيابة العامة لعدم استصدار التراخيص وباقي 
| القطع وهي ١‏ ؛ ؟ ؛ ؟ مكرر تم منحها مهلة لليناء تنتهى //010 , 

بالنسبة لقطع الاراضي التى استكملت مقدم الحجرٌ بعد زيادة الاسعار 
| من ١7ج‏ الى 40 ج بخلاف التميز ,تم معاملتها بسعر +17 ج ؤفقا لقرار 


لجنة بحث التظلمات بالهيئة ٠‏ بالنسبة للارض الخصصة الى فاطمة 
سالم سعيد العامرى فإئه تم التخصيص وفقا لاخر اسعار بيع بالقرعة . 
ا بالنسبة لقطع الاراضي ارقام ١‏ . ؟ . ؟ . + (محور كريزى ووتر 
السليمانية) باسم / شريف ٠‏ رانيا . داليا ٠‏ جيهان حبيب العادلي فان 
هذا التخصيص جارى تعديله بمعرفة مجلس ادارة الهيئة ونظل 
التخصيص من الاماكن الخططة للنشاط التجاري الى اماكن مخططة 
للنشاط السكنى بالمجاورة 5 حى ؟1 وفقا لما انتهى اليه راى النيابة العامة 
؛ اما بالنسبة للقطعة رقم 4 :6 مكرر باسم / حبيب العادل فانه تم 
ا التخصيص-بالامر المباشر وفقا لاحكام اللائحة العقازية ؛ تم الغاء 
القطعة 


رقم 0 مكرر لعدم استخراج تراخيص البانى بتاريخ 1014/17/5 

| "الرايى 
> رد حهاز للديئة يؤكد 
المادة 0؟ من اللائحة الج 
دراسات تجريها الاجهز/ 


ا اللباشر ولابد ان تسلك الهيئة المسلك القانوني المحدد بقانون 
ا الناقضات والمزايدات وهو البيع عن طريق المزايدة العلنية , عَبتّول 
النيابة العامة لقيام محمود عبد العزيز يسداد :٠١‏ مصاريف تتازل 
عن القطعة رقم ٠١‏ بدلا من سحب الارض لتخصيصها بالمخالقة 
للقانون واللوائح يخالف اللوائح العقارية للهيئة ؛ كما ان النيابة 
العامة ليست جهة تنقيذية ؛ وما تم اتباعه من اجراء يؤكد 
1 المخالفة على النحو الوارد بالتقرير : الغاء تخصيص القطعتين ٠‏ , 
]| 1 5 مكرر بتاريخ 2١14/17/5‏ وهو تاريخ تالى لتاريخ حفظ النيابة 
العامة للتحقيقات ؛ يؤكد وحود المخالقة في تاريخ الحفظ ؛ لا يجوز 
ٍ ان تقوم لجئة بحث التظلمات باتخاذ قرار يخالف اللائحة العقارية 
| للهيئة بشان ان العبرة بتاريخ استكمال مقدم ١‏ ليتم تحديد 
سعر بيع الارض » رد جهاز الدينة بالنسبة للارض الخصصة باسم 
/ فاطمة سالم سعيد العامرى يؤكد المخالفة من حيث بيع الارض 
بالامر المباشر وصحته البيع عن طريق المزاد العلنى لوقوع الارض 
في موقع متميز : ما قررته النياية العامة من نقل تخصيص قطع 
الاراضي ارقام ؟ : ؟ +٠‏ باسم رائيا , داليا ٠‏ جيهان حبيب العادل 
ا للاستخدام السكنى من محور كريزى ووتر الى المجاورة السادسة 
الحى 1١‏ يؤكد المخالفة ويخرج عن اختصاص الثيابة العامة الوارد 
بقانون الاجراءات الجنائية ولا يترتب عليه حجب الضرر على امال 
العام ؛ قطع الاراضي ارقام ١‏ (محور كريزى ووتر) :0:4 مكرر باسم 
حبيب العادلى وابنه القاصر ؛ لم يتم تجاوز مخالفة التخصيص 
بالمخالفة للدستور والقانون واللوائج حيث يمتنع على المذكور 
وزوجته واولاده القصر الحصول على اراضي ملك الدولة . 
- تخضيص إحدى قطع الأراضي بالأمر المباشر بتاريخ 7٠05/1/8‏ 
لأحد العملاء فضلا عن قبول تنازل عن الأرض لآخر بتاريخ 
70/1 على الرغم من إستلام الأرض لأول مرة بتاريخ 
|| 5ه وعدم إلغاء التخصيص بالمخالفة للبند (1) من المادة 
(17) والبند )١(‏ من المادة (13) من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات 


العمرائية الجديدة + قدا ان الحي ؟1 مج 7 باسم السيد / 
ا يد شرطة بالبحث الجناز 


ابالمجاورة السادسة - الح الذالاك 
هة لليئد رهم (1) من المادة ( 3 


مكو 


اويا 00 


اللائحة العقارية لهيئة الجتمعات العمرانية الجديدة مما ترتب 
عليه ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره 7787055 حبنيه 
(سعر المثل 8١‏ ج/م١‏ شامل التميز وهو سعر البيع بالقرعة العلنية 
بتاريخ 11/5/) . 


"استمرار كافة الخالقات الواردة بالتقرير ترتب عليه عدم جب الضرر 
على امال العام بلغ ما امكن حصره نحو 42 مليار جنيه 


"عدم قيام جهاز مدينة الشيخ زايد بالرد على بعض المخالفات الواردة 
بتقرير الميزانية الجمعة فضلا عن التسويف في الرد بالنسبة للبعض 
الآخر. 

*وجود تصارب في امصالح بين السيد المتشار / عادل عبكة الحميد - 
وزير العدل السابق ؛ والدولة اثناء فترة توليه هذا النصب وبالخالفة 
للقرار بقانون رقم ٠١7‏ لسنة ؟1١؟ ‏ 


"قيام جهاز مدينة الشيخ زايد بالتعامل مع بعض العملاء (محمود عبد 
«العزير ٠‏ رانيا ء داليا ٠‏ جيهان حبيب العادلي , السيد المستشار / عادل 
عبد الحميد) قبل حفظ التيابة العامة للتحقيقات ومما يشير لوجود 
جهاز المدينة والعملاء والحصول على معلومات اثناء سير 
التحقيقات تتعلق بمسار التحقيقات التى اجرتها النيابة العامة مع 
بعض العملاء ومنهم محمود عبد العزيرٌ . محمد ابو العنين ؛ رانيا» 
دالبيا ٠‏ حبيهان حبيب العادلي . 

*قيام مدير عام الشئون العقارية باستلام الستندات المضبوطة وهى 
(مستئدات التخصيص بالمخالفة للقانون) على الرغم من كون هذه 
الستندات ليست في حوزته وقت الضبط ‏ كما تم استلامها بمعرفتنا من 
القادم اباعمال رئيس حجهاز مدينة الشيخ زايد في 111/11/16 بالمخالفة 
لاحكام المادة ٠١‏ من قانون الاجراءات الجنائية . 


- شركة المقاولون العرب (مساحة ٠١51١‏ فدان بالاغتداد الشرقي) . 
شركة آرابيلا للتنمية السياحية (مساحة 15207 م1 بتمنطقة المثلث 
بالتجمع الثالث) . شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي 
(قطعة رقم 41 بمركز الديئة بالتجمع الخامس) . الشركة 
السعودية المصرية للتعمير (ق 14 بالامتداد الشرقي للمستثمرين 

الجنوبية) ٠‏ بنك التعمير والاسكان (القطعة رقم اب اج 7١١‏ 

ا بالستثمرين الشمالية) . جمعية الفداء التعاونية (قطعة 4[ ْ 
1 الستثمرين الشمالية . ق 01 الستثمرين الجنوبية) ٠‏ شركة 
أ كونكورد (القطعة رقم 44 الستثمرين الجنوبية) ٠‏ شركة رسسلان 

ا للمشروعات الترفيهية (ق ؟؟ بالمنطقة السياحية) ؛ شركة بالم 

/ هيلز (ق / بالامتداد الشرقي) : الشركة الدولية للانشاء والتعمير 

| (ق ؟1 المستثمرين الشمالية) ٠‏ شركة الهندس للتنمية والتجارة 
والتعمير (ق 8 المستثمرين الشمالية) ٠,‏ شركة إلقاهرة الجديدة 
للاستّثمار العقاري (ق ١‏ بالامتداد الشرفي) . مشروع مدينتى (/ 
| الاف فدان بمنلقة الامتداد) , القطيم للتنمية العقارية , مشروع 


مديئة الشيخ < زايد ٠‏ شركة سوميد (4؟ فدان ٠‏ ق 684 
بالستثمرين الجنوبية) ٠‏ شركة رؤيا للاستثمارات العقارية 
والسياحية (:41 فدان ٠ق‏ ؛ بالمنطقة السياحية) . الشركة المصرية 
العربية للتجارة والتوكيلات 11 فدان -- ق 1/48 بالمستثمرين 
الجنوبية) ٠‏ شركة سوديك (8١؟‏ فدان -- ق 11 بقطاع الاندلس) ٠‏ 
شركة هايد بارك العقارية -- داماك (16+0 فدان - ق ١‏ بالامتداد 
الشرقي) ٠‏ شركة المعادى هايتس للاسكان والثنمية العمرانية 
(مساحة 151208 م1-- ق58 بمنطقة المستثمرين الجنوبية) : ترتب 


على قذه المخالفات المالية ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره 
84 مليار جنيه. 


> مازالت أرصدة الطلاغ استثمار عقاري (البيع العينى) بالقاهرة 
الجديدة ن نيه مديونيات لدى بعض 
اد الرحاب - أرابيا - شمال 
لأمر المباشر بلغت مساحتهدة 
القدكه والاتفاق على سداد 
ف وت سكنية دون سند قاذ 
للهيئة ذلك لاف 0 (80) من القانون المدثى 


استلام الهيئة كل متها من الوسدلت المي اي 


الم يتبين موف شركة شمال أفريقيا والتي مازالت المديونية كاملة 
ده من 1٠1/7‏ بتحو 1],/ذمليون 
يتعين التحقيق في المخالفات السابق الإشارة اننا واتخاذ الإجراءات 
القاقولية للحفاظ علي حقوق جهاز المدينة وتوقيع غرامات تأخير 
من تاريخ انتهاء مدة التنقيذ وبرامج تسليم الحصص المقررة 
اللهيئة ٠‏ 
وجود مخالفات شابت تخصيص ٠١‏ قطع اراضي فيلات بعنطقة 
إلثمر حنة باسم السيدة / زينب بئت نامى.-- سعودية الجئسية 
تتمثل فيما يلي : مخالفة المادتين 6 :7 من اللائحة العقارية للهيئة 
مما أدي الي حصول المحكوم عليهم لمراكز قانونية لم يكونوا 
يستحقوها , تخصيص )٠١(‏ قطع بديلة بالمخالفة للأحكام الصادرة 
وبأسعار اقل من الأسعار السارية في ذات التاريخ مما ادي الي إهدار 
انحو 11,100 مليون جنيه ؛ الفش والتدليس من موظفي الإدارة 
القانونية مما أدي الي فوات ميعاد مدة الطعن القانونية واعتبار 
أحد الأحكام واجبة ١‏ يام الهيثة بالتصرف في البيع لقطع 
أراضي تدور حولها منازعات قضائية ٠‏ تضارب قرارات اللجنة 
العقارية الرئيسية وفقا لما سبق بيائه . 
يتعين إجراء التحقيق اللازم لتحديد المسئولية بشأن إهدار المال 
إلعام وباقي المخالفات الأخرى. 


| - : مخالفات آخري تتعلق بالفساد المالي بديوان عام الهيئة وبعض 


التايعة لها : يلغ ما امكن حصره نحو 7,77 امليار جنيه : 


الأجور للوازنتي ١‏ 
المالية على هذا 3١‏ 


تدخلى السيد المهندس/رئيس مجلس الوزراء لدى وزير المالية 
ليوافق على تعزيز موازنة العام لمالي ؟1١14/5:؟‏ اهيئة امجتمعات 
العمرانية بتحو 715 مليون جنيه على نحو يخالف القان إن واللوائح. 
صرف بدون وجه حق لنحو 71,1 مليون نيه لقيام نائب رئيس 
الهينة لقطاع الشئون المالية والإدارية بالسماح بصرف حافز الأداء 
لكبار المسئولين بالهيئة بلغ ما أمكن حصره 11 مليون جنيه عن 
الغترة من 1١11/1/١‏ حتى 1١10/4/7١‏ على سبيل المثال ما تم صرفه 


لرؤساء اجهزة مدينة 7 اكتوبر: أسيوط. العبور, الصالحية؛ القاهرة 
الجديدة؛ عن العام المالي 1١16/7١15‏ وعن الم ارا 
حتى١10/4/1١1‏ بنحو /,؟ مليون كذا صرف المكافآت بالزيادة 


عما وردت بقرار وزير الإسكان أقام 50 315 /اق. 014 لسنة ؟321, 
بشأن اللائحة المالية للعاملين بالهيئة وعلى النحو الوارد بالذكرة 
وتقارهرنا البالغة إلى الهيئة بلغ ما أمكن حصره يحو ٠١5‏ مليون 
جنيه. كذا السماح بصرف نحو 1174 مليون جتيه بدل حضور 
حلسات لجان على الرغم من أن نطاق عمل هذه النجئة تدخل في 
الاختصاص الوظيفي لأعضائها؛ ولا يجزء ذلك دفع الهيئة للقيام 
بأعمال اللجان بعد مواعيد العمل الرسمية: فضلا عن صرف الحد 
الأقصى للجلسات وامغالاة في تحديد أعداد المستعان؛ كذا تشكيل 
لجان لمراجعة أعمال لجان والاستعانة بأقراد لا علاقة لهم بأعمال 
اللجان التي استعانت بهم صرف نحو 6,1 مليون جنيه مكافات 
لشرطة التعمير تمثل أكثر من ٠١‏ أضعاف الاعتمادات المقررة 
لخدمات وزارة الداخلية إلى الهيئة. 


- صرف حافز الإثابة لكبار المسئولين بالهيئة دون سند من القانون 


ودون تتراعاة القواعد المتصوص عليها بالقاتون رقم 06 لسنة 1575 
ولائحته التنفيذية» حيث يتم صرف هذا الحافز بفئات موحدة 
وبصورة جماعية دون ربطها بمستوى الأداء.فضلاً عن إصرار الهيئة. 
وبعض أحجهزة المدن في الاستعرار في الصرف رغم مكاتبات قطاع 
اللديريات المالية والحساء 
حسابات التخطيط «١‏ 
شروطه؛ الأمر الذي 

بلزم بشن إيقاف الصرأق| 
التسويات التصويبية الل/ 
بشأن استيداء المبالغ المصرً 


دقع نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون امالية والإدارية بصحة 


أي لائحة النص قأنون ملزم حيث تتضمن المادة 59 ٠‏ من قانون 
الهيئة رقم لسنة 1915 انه من حق رئيس مجلس الإدارة أن يقترح 
اللوائحج ويعرضها على مجلس الإدارة الذي له حق الموافقة أو 
الرفض؛ وف حالة الوافقة يجب أن يكون الصرف وفقأ لضوابط 
محددة وهو ما لا يتوافر عند صرف حافز الأداء على وحهه الحالي. 


ة للمادة 4-1١15‏ من قانون إنشائها رقم 63 لسئة 13/4 
كذا المادة 0٠‏ من قانون 47 لسنة 1518 كذا المادة 117117 من اللائحة 
التنقيذية لقانون الوازنة العامة للدولة رهم 08 لسنة 3/7اء المادة 
الأولى من القانون الوظائف القيادية رقم 0 لسنة 193٠‏ لدى قيامها 
بصرف حافرٌ الآداء لكبار المسئولين بها. - 


قيام الهيئة بصر بدلات حضور جلسات لجان لبعض العاملين يجهات 
اخرى وأضافتها للحسابات لعدم وجود اعتماد للصرف بلغ ما امكن 
حصره 5,7 مليون جنيه مما يعتبر مخالفة مالية تستوجب 
المسألة. 


إهدار مال عام نحو 170 مليون جنيه تتمثل في بدلات حضور 
جلسات لجان دون وجود ما يقابل هذا الصرف من أعمال تستوجبه 
وعلى الئحو الوارد بالتقرير. 


إهدار مال عام 1١,05‏ مليون حبنيه لصرف مكافآت بما يزيد عن 
الكاقات الواردة بالقرارات المنظمة للصرف وعلى النحو الوارد 
بالمذكزة والتقارير المبلغة للهيئة. 

قيام ديوان عام الهيئة بصرف بدلات ومكافات وخصمها على 
الحسابات الجارية لأجهزة المدن. ما أمكن حصره 001 ألف جنيه 
بجهاز مدينة القاهرة الجديدة دون تحديد القائمين بالصرف وبما 
يخالف القانون واللوائح. 


عدم فيام جهاز مدينة 


م 
| فروق يسعار ضاعت على حهاز الدينه نتيجة هنا تجو اوم 
مليون جنيه بجهاز مديتة بني سويف 

ا - وجود مبالغ مستحقة على نادي قضاة مصر بمدينة الفيوم نحو 
أ مليون جنيه والخاصه يقطعة الأرض الخصصة للنادي برقم 
أ 1/7 بالتطقة الاقليعية والبالغ مساحتها نحو 10,1 ألف متر مريع 
ا بقيعة بيعية تبلغ تحو /1,7 مليون -جنيه والتى تم الغاء تخصيصها 
بقرار لجنة رئيسية جلسة رقم 1١‏ بتاريخ 5١14/4/1‏ ؛ ولم يتم 
السحب الفعلي للأرض. 


- وجود العديد من الخالفات التى شابت النخصيص لبعض عملاء : 
مدينة دمياط الجديدة ترتب على بعضها ضياع امال العام بلغ ما 
امكن حصره 109,5 مليون حجنيه (الشركة المصرية القابضة 
للبتروكيماويات ٠‏ مجموعة المصريين التحدين ٠-شركة‏ النيل 
التجارية . الغرفة التجارية يدمياط ؛ العميل / على صالح جوهر : 
العميل / احمد عبد الرازق) , 


- قام جهاز مدينة بدر باعادة تخصيص بعض الاراضي للعملاء 
بالاسعار القديمة دون تحديثها بالاسعار وقت إعادة التخصيص مما 
أضر بالمال العام بنحو ها مليون حجنيه 

- عدم فيام الجامعة الفرئسية بمدينة الشروق بسداد أموال الدولة 
بلغ ما أمكن حصره من متأخرات 40 مليون جنيه . 
ونشير إلي استمرار شغل الجامعة للمبنى والأرض المقام عليها حتى 
تاريخه وعدم تفعيل ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات من حبانب 
الهيئة وحبهاز المدينة خلال قترة شغل الجامعة للمبنىئ والأرض منذ 2 
عام ١٠١"‏ وحتى تاريخه لمدة تزيد عن عشرة أعوام فضلا عن عدم 
إستيداء حقوق الهيئة لدى الجامعة مما يمثل إهدارأ للمال العام , 
يتعين اتخاذ اللازم وتحديد المسئولية . 


يووا 


وذويد ٠‏ شركة الشرقيون للتنمية العمرانية , شيركة دثار للثنمية 
والادازة السياحية). 


تم الموافقة على رهن المباني المقامة على الأراضي الخصصة للشركة 
الصرية تراست للصناعات بجهاز تنمية شمال خليج السويس على 
الرغم من عدم سداد كامل المديونية المستحقة عليها وقت الرهن 
بالمخالفة للماده (40) من اللائحة العقارية : حيث تم رهن المباني 
برقم 5٠‏ فى ٠٠١1/0/1١‏ وما زال رصيدها فى 1١14/1/1:‏ مديئا 
بتحو +1,178 مليون جنيها يرجع لأعوام 995 ؛ ٠٠‏ فضلاً 
عما تبين من وجود مديونية اخرى بحساب الأرصدة اللديئة على 
الشركة بنحو 7,6١5‏ مليون جنيها منذ عام ٠٠١8‏ قيمة استهلاك 
مياه . 


تبين_قيام جهاز تنمية شمال خليج السويس باستئئاف التعامل 
على بعض القطع الملغاه دون تطبيق احكام المادة (18) من اللائحة 
العقارية مما تسبب فى ضياع نحو 11,840 مليون جنيها لعدد (4) 
شركات 


تبين تخصيص 42 آلف م؟ للعميل (الشركة العربية للتنمية 
والاستثمار العقاري) لإقامة سوق جملة للخضار والفاكهة بمدينة 
الصالحية وقد تبين يشأتها الآتي : 


منح تراخيص إنشاء وإدارة سوق جملة من خلال القطاع الخاص 
والأفراد دون أخذ رأ القرفة التجارية الصرية بمحافظة الشرفية 
بالمخالفة للمادة (10) من القانون 183 لسنة 1501 بشأن الغرف 
التجارية . 


اختلاف اسس تقدير سعرا متر من الأرض لسوق الجملة عن سعر 
المتر من الأراضي المخصصة لإقامة مخبز يلدي بمعرفة فس اللجنة 
الشكلة بالقرار الإداري (رقم 0/ في 00/1/97؟) الصادر من رئيس 
جهاز اللمدينة - القيمة القيمة التقديرينة للمزاد الثعقد فى 
ي عليه بيع أرض السوق 

7 #جنيه /: 


باتخالقة للمادة 15 من قانون الناقصات واجزايادات رظم 45 لسنة 
44 وكذا المادة (115) من اللائحة التنفيذية لذات القانون > 


ج. قيام جهاز الدينة بتعديل مواعيد سداد الأقساط ليكون بدءأ من 
٠٠1‏ بدلاً من 5١03/5/7١‏ بالمخالفة لمواعيد السداد المدرجة 
بإخطار التخصيص مما يعد تسهيلا انتماني للعميل ومد مدة 
السداد /اشهور مما كان ينبغي معه إلغاء التخصيص لإخلال العميل 
بشروط السداد المحددة للمزاد وقد ترتب على ذلك الأتى ؛- 


-١‏ الموافقة علي رهن المباني المقامة علي الأرض لصالح بنك التعمير 
والإسكان (جلسة لجنة فر: رقم 5 في لا/د/3.؟) بناء علي راي 
الشئون العقارية بأن العميل ملتزم بسداد الأقساط حتى //001؟ 
رغم وجود مستحقات بنحو 014 إلف حجنيه (القسط الرابع اللستحق 
فى "٠4/4/84‏ طبقأ لإخطار التخصيص) بالمخالقَة للمادة 1؛ من 
اللائحة العقارية للهيئة . 

؟. السماح للعميل باستغلال المساحة الشاغرة المجاورة للسوق والبالغة 
3م لإقامة ساحة انتظار سيارات (موافقة السيد نائب رئيس 
قطاع التخطيط فى )01١ ٠١/4‏ بالمخالفة للشروط العامة للمزاد 
ودون تحديد حق انتفاع لها . 

د أظهر تقرير جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء التابع لوزارة 

الإسكان وقوع جهاز المدينة في الخالفات الآتية. 

-١‏ إصدار التراخيص رقم )١(‏ لسنة007؟ بتاريخ 2001/1/51 قبل 
اعتماد مخطط المشروع من السلطة المختصة بالهيئة . 

موافقة رئيس جهاز المدينة في 00/9/7٠؟‏ علي تعديل شروط الردود 
الأمامية للمبني طبقا لطلب العميل دون موافقة السلطة المختصة 
بالهيئة علي ذلك مما ترتب عليه عدم ترك أي ردود من الجهة 
الشرقية والشمالية وتم فتح المحلات علي الشارع مباشرة. 

"- إصدار تراخيص لأعمال تعدييل نآ (/غ/5٠٠‏ لتقنين اعمال ن 


بان المب 2 ن مسع زيالاة 0 
البنائية من 25 إلسي 711,17 انبله الأثر علبي السيَاحا: 
الفتوحة بالشروع والخصصة لخلامسة الجمهسور وأيضا إهسدارر., 


تسّتحقات الدولة الأن سعرالمتر مرتيط يعد الأدوار السموع بها 
بالمخالقة للمادة 01 من القنانون رقم 11 لسنة 8 -؟ (قانون البناء 
للوحد) . 


بناء مطاعم وسوق للأسماك بالخالفة للأنشطة الطروحة مماكان 
يجب إلغاء التخصيص تنفيذاً للمادة 16 من اللائحة العقارية وقد 
أوصى حهاز التغتيش الفني فى نهاية تقريره بالأتي + 

- تحديد قيمة للمخالفات البنائية وقت ارتكابها (قانون 1١1‏ لسنة 
07 طبقا للأسعار السارية والسائدة وإلزام العميل بسداد قيمتها , 


الساءلة القانونية للمسئولين عن إصدار تراخيص اليناء للمشروع 
عن المخالفات التي شابت الإصدار وأسباب فقد رسومات الترخيص 
الأول الصادر عام 509 . - 

وقد تبين عدم تنفيذ أي من التوصيات المشار إليها بعاليه فضلا'عن 
قيام العميل برفع دعوى قضائية رقع 1017 لسنة اق ضد السيد 
وزير الإسكان وآخرين. 


- وجود مخالفات عند الاستلام النهائي لمحطة المعالجة الثلائية 
بمديئة ‏ اكتوبر حيث بلفت قيمة ملاحظات الإستلام النهائي 
للمحطة والتي لم تقم بتنفيذها شركة المقاولات الصرية / مختارٌ 
إبراهيم وفقا محضر الاستلام النهائي في 1٠٠0/12/1١‏ نحو ابا مليون 
حبنيه. وقد تلاحظ أن : 
© محضر الاستلام النهائي لم يتضمن أن هذه الملاحظات لا تعوق 
الا ادة من المشروع وفقا لكفاءة التشغيل القصتوى لها (المعالجة 
الثلاثية) . 
© مدرج بهذا الحضر أنه تم استلام الأعمال الكهربائية والميكانيكية دون 
الاعمال الليكانيكية للمرشحات الرملية التى تم استلامها وتشقيلها 
يدوى فقط كما انه لم يتم استلام (وحدتى التوليد الاحتياطية : كذا 
2 أجهزة القياس) ابتدائيا ومما يعوق قياس كفاءة تشفيل 
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7 بلغت تكلفة الأرض الخد 
القاهرة الجديدة نحو 
الأضول على الرغم مبن أن : 
الخاصة وينشأ خارج الوازتةالقامة 

02 


معاملة_هذه الأرض بأسعار البيع المعمول بها بعد-مراعاة أحكام 
قانون التاقصات والمزايدات رقم 243 لسنة 1958 العدل :مما تركب 
عليه من وجود ضرر على المال العام. 


بلغت الأرصدة المتوققة ضمن الحسابات المدينة الأخرى يديوان عام 
الهيئة واجهزة اللدن 
نحو 710,14 مليون جنيه طرف بعض الجهات دون تحصيلها حتى 
٠‏ .. مما يعد إهدار للمال العام 

وجود مبلغ 1,7 مليون جنيه مديوئية مستحقة على بعض الجهات 
الخارجية بديوان عام الهينة مقابل مكافات لجان ومكافات أخرى 
للعاملين بتلك الجهات متضمنة مبالغ مرحلة منذ سنوات سابقة 
ولم يتم تسويتها مما أدى إلى تزايد المديونية على تلك الجهات 
ويعتبر إهداراً للمال العام, 


تضمن حساب ارصده مديئة أخرى بمديئة السادات نحو 
48 "مليون جنيه علي بعض شركات الحديد بمدينة السادات 
وذلك حتى :5+15/8/9١‏ لم يثم تحصيلها مما يعتبر إهدار للمال 
العام. 

علما بآن هذه المبالغ تمثل قيمة مقابل الانتفاع السنوى للمغزالريع 
للمسارات الخاصه لشركة العز لحديد التسليح والشركه العربيه 
لاصلب الخصوص (راكو ستيل) وذلك بناء على قرار اللجنة 
العقارية الرئيسية بجلستها رقم (4) في 2001/1/17 والتى حددث 
سعر المثر #ج/م؟ سئويا وفقا للقيمه السابق تحديدها بتاريخ 
6 للمسارات الخاصه للشركه المصرية الامريكيه لدرفلة 
الصلب تؤذلك حتى 1٠٠0/11/16‏ مضافا اليها الاعياء السنويه ويكون 
مقابل الانتفاع السنوى من 7٠١0/71/16‏ وحتى 2٠١8/1/6‏ بواقع 
تج/م! مع زيادتها بواقع “٠١‏ سنويا خلال فترة الانتفاع ومع ذلك 
لم تلتزم تلك الشركات بسداد اية مبالغ حتى تاريخه مكون عنها 
مخصص بميلغ 114,07١‏ مليون جنيه . 


- لم يتم الإنتهاء من دراسة نحو ٠١8/4‏ مليار جنيه تمثل غرامات 
تأخير مخصومة من بعض الشركات وملاحظات استلام وفروق 
اسعار وبنود متجاوزة ..... وخلافه: مما له من بالغ الأثر على 
الهيكل التمويلي للهيئة وعلى رقم الفائض وعجز الوازنة العامة 
للدولة, 


- قامت الهيئة بإنشاء حساب خاص بتحو 4,08 مليون جنية 
بالمخالفة للقانون يمثل قيمة ما تم إحتجازه من بعض المتحصلات 
والتي يتم الصرف منها مباشرة على مكافآت العاملين دون توسيط 
أ حسابي الأجور والإيرادات بالمخالفة للمواد 4 :4 من القانون رقم 08 
ا لسنة 1915 وتعديلاته بشأن الموازنة العامة للدولة .حيث بلغ اجمال 
ا هائم صزفه منها خلال العام المالى 1١14/5017‏ مبلغ 4/,؟ مليون 
ا جنيه مما يترتب علية عدم إظهار يند الأجور على حقيقته ويؤثر 
ا على رقم الفائض وعجر الموازنة العامة للدولة. 
|| 


- كمقانه مستحق على بعض الموردين في +؟/كاء؟ نحو 77154 
مليون جنيه دفعات مقدمة تم صرفها منذ ستوات دون تمويتها 
تخص مشروعات البتية الأساسية بأجهزة المدن ومما يعتبر إهدار 
للمال العام. 


- بلغت قيمة الارباح المرحلة فق 1١14/1/١‏ بالقوائم المالية المجمعة 
المعدلة نحو 1,4١‏ مليار جئيه ؛ ولم تتأثر بنحو 11,500 مليار جنيه 
فيما يلي بيانه : 


البيان 


قيمة التزام استكمال المرافق للمدينة الأم (التجمع الاول والثالث 
والخامس) بمديئة القاهرة الجديدة والذى تم حسايه بالمخالفة للفقرات 
ارقام 43117 3٠١ 01١ 46 , 3٠,‏ من إطار عرض واعداد القوائم المالية الواردة | 
بقرار السيد الستشار / رئيس الجهاز رقم +107 لسنة 5٠07‏ ؛ الفقرات أرقام 
01 من المصري رقم 1 (الخصصات والاصول 


اللبلغ 
المليار 
جنيه 


كر 


ا 


قار 


البيان 


قيمة الزيادة في مخزون الانتاج غير التام بمدينة برج العرب الجديدة ؛ 
حيث تم إجراء التسوية التصويبية رهم ١‏ في 1010/1/14 من حساب تكلفة 
الانتاج الى حساب مخزون انتاج غير تام بالخطأ . 


قيمة التوازن المالى لمساحة 117 فدان الخصصة لشركة تعمير وادى الثيل 
الزراعية لاستصلاح وتنمية الاراضي بالحزام الا. بمدينة 1 اكتوبر 
وفقا لاسس هذا التوازن للعتمد من مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم ٠4‏ في 
16/11/1٠‏ ووفقا لما أقرته لجنة دراسة الاسعار بالهيئة : اللجنة العقارية 
الرئيسية بالجلسة رهم 4 في 5١16/5/1‏ استكمالا لما أقره مجلس الوزراء 
بجلسته في غضون شهر ديسمبر 1١1١‏ بإعادة التعزمل على هذه اللساحة 
مقابل تعهد الشركة بقبول إعادة التوازن امالى للقود المبرمة بينها وبين 
الهيئة في امحجال العمرانى + ووفقا لتعهدها أيضا الوارد بالقرار الوزارى رم 
4 لسنة 115 باعتماد التخطيط والتقسيم لهذا المشروع وذلك كله وفقا 
لمعيار المحاسبة المصري رقم الخاص بالاحداث اللاحقة 


قيمة الاحتياطى العام الوارد بقائمة المركز المالى المعدلة تعديلا ثالثا , 
والسابق ادراجه ضمن القواتم المالية الستقلة المرفقة بالقوائم امالية 
الجمعة المعدلة تعديلا ثانيا تحت مسمى / احتياطى قانونى ؛ حيث افاد 
الختصين بالهيئة بأن هذه القيمة مدرحة بالحساب منذ سنوات وهى لا 
تخرج عن إما شيمة أصول مهداة : أو أحتياطى ارتفاع اسعار الاصول 
الثايتة . 


قيمة ارباح مبيعات التقسيط الؤجلة والتى تم تخفيض الايراد بها 
باتخالفة لقرار السيد المستشار / رئيس الجهاز رقم ٠١4‏ لسئة ٠٠١١‏ ومعيار 
المحاسبة المصري رقم ١‏ فقرة 4 : وهو يخص أجهزة مدن القاهرة الجديدة , 
الشيخ زايد ؛ العبور : السادات : دمياط : بدر ؛ الشروق ؛ العاشر من رمضان 


7 


أجراءقبسويات تصويبية في العام 14-؟/10.الالإن 
بآ مدن القاهرة الجديدة بك و 


73 مليار نيه بلغ بأحجر 
. | مليار جئيه (التسوية رقم 05٠‏ في 20/5/17) ؛ الشيخ زايد بشحو/ 


إن 
- 5 همقمة 


مليار جنيه (10/؟ في 016/1/1؟) : الشروق 7 
10/5/17 )) : ولم يتم إجراء أى تسويات مدن العبور , السادات , 
فضلا عن 
تبقى مبلغ 1,411 مليار جنيه بجهاز مدينة القاهرة الجديدة دون تسوية ‏ 
مما يشير الى ان قيمة الفائض المرحل في 2014/7/1١‏ تقل عن الحقيقة بنحو 
1 مليار حبنيه : كما أن التسويات التى أحجرتها الهيئة في العام المالى 
4 على النحو السابق تخالف البتود ارقام 17 :41:41:51 من معيار 
المحاسبة اللصري رقم 5 الخاص بالسياسات الحاسبية والتغييرات في 
التقديرات المحاسبية والاخطاء , حيث يتم تسوية رصيد اول المدة لاى بن 
رمن بنود حقوق الملكية قد تأثر بذلك وذلك عد 5 سابقة يات 


قيمة التحصلات القيدة بحساب الارصدة الدائئة الاخرى بديوان عام 
الهيئة في 1014/1/5 والتى تستخدم في صرف مكافات وإثابات لبعض 
7 | العاملين بالهيئة ٠‏ مما يشير لتجنيب ايراد معين لنققة معيتة (تكوين 
حساب خاص) بالمخالفة للقانون واللوائج ومما يترتب عليه من أثر بالغ 
على الارباح المرحلة - 


قيمة التزام استكمال اللرا 
مبالغ مجنبة من الايراد عن 


الجديدة وهى مجالس امكاسي اكتوبر .ها مالو |6 
سي الجديدة ؛ الشيخ زايد :ومياط ؛ النيا الغاشر من رمضان , الذوباة 
العبور , الشروق , الصالحية ,ل كرب . / 


اضافة الى ما يلي : 


تراخي الهيئة في إزالة التعديات والإشغالات علي الأراضي التي 
استولت عليها بعض الجمعيات والشركات والأغراد داخل كردون مدن 
"اكتوبر ء العبور : الشيخ زايد ٠‏ المنيا ‏ أسيوط ؛ قنلد»أسوان ؛ الفيوم , 
طليبة ؛ القاهرة الجديدة ترتب عليه ضرر علي المالّ العام : فضلا عن 
تباين قرارات الهيئة بشائها حيث قامت بالوافقة علي تقنين الوضع 
بأجهزة مدن العبور , الشيخ زايد : طيبة , اتخاذ هرارات بإزالتها بأجهزة 
مدن امنيا ؛ أسيوط ٠‏ أسوان ؛ القيوم : قنا (لم يتم تنقين قرارات الإزالة) 
٠‏ امتنعت عن إصدار فرار الإزالة او تحصيل القيمة العادلة للأراضي 
بمديئة "اكتوبر ترتب عليه تضمين القوائم المالية المجمعة ومن ثم 
الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية بحسابات الأصول الثابتة (أراضي) 


1 الات والتعديات 
سالفة الذكر ولم تتضمن القيمة العادلة للأراضي وحرمت الهيئة من 
تنغيذ خطط التنمية علي هذه المساحات ومما له من بالغ الأثر علي 
الأجيال “اللستقبلية ٠‏ وبلغ ما أمكن حصره من مساحة الإشغالات 
والتعديات تحو ١1538‏ كفدان تمثل 713,0 من رأس مال هيثة المجتمعات 
العمرانية الجديدة ؛ علما بأن تقنين وضع الإشغالات والتعديات يخالف 
أحكام الادة رقم )٠١(‏ من قانون الهيئة رقم 06 لسنة 19/8 , مما ترتب 
عليه ضرر على المال العام 7 


٠‏ “ظيام السلطة الختصة بالهيئة اعتبازأً من عام 1+ +3 بتع المساححات 
الكبيرة باجهزة المدن التابعة للهيئة عن طريق المزليدة بالمظاريف 
الغلقة بمقدم 1/٠١‏ وفترة سماح ؟ ستوات وتقسيط الباقي علي /اسنوات 
يغائدة البنك المركزي ٠‏ الأمر الذي حدى بأجهزة المدن الحصول علي 
شيكات آجلة بمستحقات الدولة ؛ إلا ان شذا النظام أثبت عدم جدواه 
لقيام السلطة المختصة بإلغاء شرط إثبات الجدية لقبول التنازل عن 
هذه الأراضي + الأمر الذي أدى إلي الإتجار بأراضي الدولة وعزوف 
المتنازل إليهم عن سداد مستحقات الدولة قي مواعيدها حيث بلغ عدد 
الشيكات الآجلة بأجهزة مدن 7اكتوبر . العبور . برج العرب (041شيك) 
تبلغ قيمتها 7:15مليار جنيه مرتد منها لعدم التحصيل (5/"شيك) 
تبلغ قيمتها 17,امليار جنيه. 

تلاحظ وجود تضارب في المصالح بين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة 
لقطاع الشئون التجارية والعقارية وأموال الهيئة ولم يتم إزالة هذا 
التعارض بالمخالقة اللقانون رقم لحل 
لسنة 117 بنحو 1:44 مليون جئيه فيما يلي بيائها ؛ 


5 حصول المهندس / مجدى حسن شرحات على الؤحدة رقم 14 عمارة 
14 مج ١‏ بالحي السابع بمدينة اكتوبر بمساحة 54 م؟ عن طريق 
التمليك سئة +188 بالمخالفة للبند د/14 من المادة 17 من قانون نظام 
العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة ٠8/4‏ . 


> أقيام السيدة / سمية احمد حجاج السيد مندور (زوحجة) في 
31" بادراج بيانات غير مطابقة للحقيقة ضمن اقرار فبولٌ 
التنازل عن الوحدة رهم ؟٠‏ عمارة رقم 14/] مج بالحي السايع بمدينة 
اكتوبر . حيث ذكرت عدم حصولها /هى وزوجها واولادها القصر على 


أى وحدات اخرى (على الرغ من تخصيص الوحدة رقم ٠4‏ عمارة 1/54 
مج ؟ بالحي السايع بمدينة 7 اكتوبر بمساحة 5م1) باسم الزوج / 
مجدى حسن فرحات . 


* قيام السيدة المذكورة 
غضون عام ١14 , 1٠١15‏ وتتلقا 
الظنة والريبة في هده الاج 
حصول |/ الهندس / متجدى جسن فتاحات على الوحدة رقم ١‏ ل 
٠١‏ منطقة ٠١‏ (استثمارى شباب) بمساحة 170م! عن طريق ال َ 
الباشر بالمخالفة للقانون و 


إرية على الوحدة السابقة في 
5 والعدول عنه مما 


7 غضون علع 2٠٠4‏ ؛ وبحكم وظيفته كرئيس حهاز مديئة 3 اكتوبر 
باجراء نال عن هذه الوحدة باسم والدته السيدة/ نوسن َب الحليم 
حلمى في 2٠٠8/8/4‏ ليقوم بتخصيص قطعة ارض جبانات باسمها 
وتحمل رقم ج/بلوك ؟ / منطقة ١‏ بمساحة م5 بتاريخ 71/1/31 
ثم اجراء تنازل من والدته اليه عن الوحدة السكنية مستخدما التوكيل 
رقم 7777 ب لسنة "١‏ وتم التنازل الاخير بتاريخ 7١05/5/10‏ , وقام 
بادراج بيانات مخالفة للحقيقة باقراره يقبول التنازل عن الوحدة ' 
حيث ذكر عدم حصوله هو وزوجته واولاده القصر عن اى وحدات 
سكنية اخرى (على الرغم من حصولهم على وحدتين سكنيتين 
اخرتين) - 

© بحكم وظيفته قام في غضون عام 1٠06‏ بتخصيص الوحدة السكنية 
رقم 1 عمارة 1/50 بالمجاورة الثالثة الحى الحادى عشر بمساحة 41 م؟ 
باسم اخيه/ احمد حسن فرحات ؛ وقيامه باستخدام التوكيل الرسمى 
العام رقم 1850/ب لسئة ٠١١5‏ والمحرر من أخيه إليه في التنازل عن 
الوحدة للسيد / عاطف فتحى محمود ابراهيم وتم اجراء التنازل 
بالفعل بتاريخ 51٠١/1/17‏ بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسئة 1834 
واللائحة العقارية ذات الصلة بالتخصيص بالامر المباشر , وتشير 
القواعد الى التخصيص عن طريق القرعة العلنية : وقد خلا الملف 
العقاري للوحدة من اصل التوكيل المستخدم في التنازل ‏ 


بحكم وظيفته قام بتخصيص عدد ثلاثة اراضي مدافن بمساحة 
اجمالية ٠١‏ م1 في غضون عام 1٠١8‏ باسمه ؛ سوسن عيد الحليم حلمى 
(والدثه) :عمرو احمد محمد ابراهيم بندق (ابن شقيقة زوجته) . 


* ونخلصتمن ذلك أن المذكور بحكم وظيفته قام بتخصِيص عدد ه 
وحدات سكنية (حهاز مدينة ١اكتوبر)‏ .؟ قطع اراضي مقابر (جهاز 
مدينة 7 اكتوبر) ؛ فيلا حاهزة بالمنطقة السكنية الثانية بمدينة 
السادات من صندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الاسكان ووحدة 
دوبلكس (شركة المعمورة للاسكان والتعمير بمدينة 1 اكتوير) , ترتب 
أ عليه ضزر على المال العام غكيا ضيه قوثل فروق اسعار الوحدات 

بية . اراضي المقابر اللخ #جهاز جهدينة ١‏ اكتوبر بخلاف 
تربحه من الفيلا الجاهزة ب 31 5 الدويلكس اللخصصية 
من شركة المعمورة للاسكان وال 


ة والمسئولين بتّمض أجهزة المدن 
رتب عليه إهدار مال عام بمدينة 

برج العرب بلغ ما أمكن حصره نحو 1,54 مليار نيه بمدينة 1 
اكتوبر؟,/1 مليون جنيه : بمدينة بنئى سويف 1,0؟1مليون جنيه , 
الديؤان العام بنحو 5,/امليون جنيه . 14,5 امليون حجن 
العبور بإجمالي نحو 1,017 مليار حنيه ونوجز ذلك فيما يلى.- 


- مخالفات شابت إسناد وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطة معالجة 
الصرف الصحى بتظام برك الأكسدة بمديئة برج العرب : فضلا عن 
زيادة القيمة التعاقدية للمشروع بنحو 10١‏ مليون نيه بالآمر 
الباشر لتصبح 41507 مليون جنيه , إسناد أعمال إضافية بالأمر 
المباشر بتحو 47 مليون عن طريق لجنة المرافق بالهيئة 
لشركة كونكورد عن عملية تغذية وصرف الإسكان الإجتماعى 
ترتب عليه صرف مبالغ لبعض بنود الأعمال نحو ؟1 مليون جنيه 
بأزيد من سعر السوق ٠‏ ركة المقاولات المصرية أعمال غير 
مطابقة للمواصقات بعملية الخزانات الأرضية والخزان العالى بالحى 
السادس ترتب عليه تخفيض الأعمال بنحو 5٠٠‏ مليون جنيه : عدم 
الإستفادة من أعمال المرحلة الأولى لمحطة المعالجة الثلاثية (شركة 
ايجيكو) على الرغم من صرف مبلغ 117,74 مليون جتيه. 


- تلاحظ عدم فيام الهيئة بإتخاذ اي إجراءات جدية لتحصيل 
ضريبة التصرفات العقارية عن حالات التنازل بالمخالفة لإحكام 
المادة (41) من قائون ضريبة الدخل رقم (31) لسنة ٠٠١0‏ عن 
الأراضى ؛ الوحدات بالمدن الجديدة على الرغم من توجيه السيد 
وزيدَ الإسكان السابق للسادة نوا 


التصر قات العقارية ومضاريف 
الشأن) بأن يت يكم التحصيل قور 1 


- إقدار مال عام بنحو 4/,؟ مليون جنيه بتتمثل في .غروق أسعار 
الإسناد لنفس المقاول (مؤسسة أبراج مكة) ولئفس طبيعة 
العمليات (رفع كفاءة طرق) وفي نقس التوقيت في غضون عام ؟7+1 


- صرف نحو ٠,١5‏ مليون جنيه دون وجه حق لشركة المقاولون العرب 
عن عملية مهبط الطائرات ورفع كفاءة الطرق الخاصة بمسارات 
الزيارة الخاصة برئيس الجمهورية بمدينة 7 اكتوبر في غضون عام 
٠‏ وتم الصرف في عام 7014 , كذا صرف نحو 1١١‏ الف جنيه ؛ 181 
الف جنيه (اتعاب لجنة التوفيق) بمعرفة الديوان العام بالمخالفة 
للقانون واللوائح عن عمليتى مرافق (مياة ؛ صرف صحي) منطقة 
اللخازن ؛ كهرباء المنطقة المحصورة بين الفيوم -- الواحات (منطقة 
المخابرات) تنفيذ شركة المقاولون العرب وذلك بعدينة 1 اكتوبر ٠‏ 
كذا صرف نحو 11,05 مليون جنيه بنفس المدينة لبعض شركات 
المقاولات العاملة في مجال صيانة الطرق 


- لم نواف بما تم إتخاذه من إجراءات يشأن تحصيل مقايل إنتفاع 
المحاجر المخصصة لشركة لافارج تيتان الفرنسية عن السنوات 
السايقة والبالغ قيمتها 5,؟؟ مليون جنيه والتى امتنعت الشركة 
عن سدادها ومما يضر بالمال العام : كما تم إسناد أعمال صيانة 
وتشغيل محطة الصرف الصحى بالأمر المباشر لشركة المقاولون 
العرب بمبلغ 10٠‏ مليون جنيه دون تحديد الأعمال المطلوب 
تنفيذها ضمن مقايسة تعتمد من السلطة اللمختصة بالهيئة 

الفة لقانون المناقصات والزايدات وذلك بمديئة بئى سويف 
الجتيدة . 

> صرف تحو 17,6 مليون نيه على مشروع محطة الزهراء الجديدة 

للخيول بمدينة 7 أكتوبر دون إستغادة مما يمثل إهدار للمال العام 

وذلك بالديوان العام 


الرفع رقم 7 (أبناء عبداللوم), 0 العدات الميكائيكية مر. 
ثالثة (شركة هورس): 


١‏ صرف تعض الحوافز والمكافآت دون وجه حق يلغ :ا أمكن حصره 


منها 4,77 مليون جنيه بجهاز مدينة القاهرة الجديدة ؛ +71 ألف 
ا جنيه بجهاز القرى السياحية . 
عدم الإلتزام يتطييق المادتين رقمى .+ من قانون إنشاء الهيئة رهم هن 


نه 1815 ترتب عليه وجود ضرر على امال العام بلغ ما أمكن حصره 


١‏ اكتوير نحو ١14,14‏ مليار. 


٠‏ عدم التزامهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتطبيق المادتين رقمي 
من انون إنشائها رقم 64 لسنة 14/5 التي تقضي بتخصيص مسافة من 
الأرض لا تزيد عن 0 كيلو مترات حول المجتمع العمراني الجديد من جميع 
الجهات تحددها الهية ؛ يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة 
المجلس بتخصيص الاراضي المملوكة للدولة التي يقع عليها الاختيار لإنشاء 
الجتمعات العمرانية الجديدة والطرق الموصلة إليها وكذلك الاراضي 
النصوص عليّها في المادة السابقة وذلك بدون مقابل . ويكؤن هذا القرار 
ملزم لجميع الوزارات والجهات والهيئات والاجهزة اللعئية بأملاك الدولة 
علي اختلاف انواعها وتعتبر هذه الاراضي من ارضي البناء وكذا الاراضي 
الأخري التى يقوم عليها الجتمع العمراني الجديد . ويحظر على اى شخص 
طبيعى أو معنوى بعد صدور هذا القرار ان يحوز أو يضع اليد أو يعثدي 
على أي ججزء من احبزاء الاراضي التي تخصص لأغراض هذا القائون كما 
يحظر إجراء أية أعمال أو اقامة اية منشات او اغراض او إشغال بأي من 
الوجوه إلا بإذن من الهيئة. 


أفادت الهيئة بأنه ؛ تم تحديد حرم الدن الجديدة وفقا للمادة رهم / 
للمدن التى تم استصدار قرار حجمهورى لها بعد صدور القانون وكانت 
ساحة الحرم متاحة وتم تحديدها في وقنها واضافتها للقرار الجمهورى في 
حينه مثل مذيّنة بنى سويف ؛ سوهاج : أخميم : أما بالنسبة للمدن القامة 
بالفعل فأنه لم يثم تحديد جرم لها لوجود ملكيات خارج حد الكردون 
مبا: ة او وجود تعديات من قبل المحافظات او الاهالى ؛ وتم لدراج ذلك في 
الخططات الاستراتيجية الجارى اعدادها للمدن القائمة ودراسة مدى 
امكانية اضاء مساحة الحرم لها عن طريق الرفع المساحى من الكاتب 
التخصصة في هذا لجال 1 الحرم المناسبة تمهيدا 
لاستصدار قرار من رنيس الوزار؛ بها و: ا 


الصادر بتاويخ 1875/12/0 , كما تم إنشاء مدينة العبور يقتوار رئيس مجلس 

الوزراء رقم 116١‏ لسنة 1345 اما مديئة الشيخ زايد تع إنشنائها بالقرار 

الجمهوزى رقم 570 لسنة 1490 ٠‏ وهذه المدن صدرت القرارات الخاصة 

ن محددة احداثيات الكتلة العمرانية ولم يتم تحديد حرمها على 
النقيض مما تم لبعض ا مدن مثال ذلك مدن أسيوط : سوهاج . قنا الجديدة 
ترتب عليه قيام بعض الافراد والاشخاص الاعتبارية بالتعدى على حرم 
هذه الدن ومما يترتب عليه من ضرر على ا مال العام وعلى التحو الوارد بهذا 
التظرير ٠‏ 

٠‏ ونؤكد على عدم قيام الهيئة وجهاز مدينة 7 اكتوبر باتخاذ الاجراءات 
القانونية اللازمة للحفاظ على حرم الدينة من الناحية الشرقية ؛ ترتب 
عليه وجود ضرر على المال العام بنحو 14,784 مليار جنيه مليار جنيه 
وفقا لما يلي ٠‏ 

تملا بولسيق د ذم إجراء فحص خاص (تكميلر) ديع يق التزام هيئة 
الجتمعات العمرانية أحكا. 
إنشائها رهم © لسنة 1015 والتعاقة يحرم الدن الجديدة إمساقة 6 كيل 


كان سندهاو تاريخ وقوعها:. 


سبق ابلاغ الهيئة بعدة تقارير رقابية تتضمن مخالفتها أحكام 
الادتين 4 : 4 من قانون إنشائها رهم 64 لسنة 1505 والمتعلقتين بحرم 
الدن الجديدة (مسافة 0 كيلو حول المجتمع العمرانى) منها تقرير 
مراقب الحسابات عن القوائم المالية لجهاز مدينة 7 اكتوبر في 7١14/1/7٠‏ 

٠‏ تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية المجمعة لهيئة المجتمعات 
العمرانية واللذان تضمنا المخالغة الاتية , 


- عدم إلتزام هيئة الجتمعات العمرانية الجديدة بتطبيق المادتين 
رقمي 4 ٠‏ 4 من قانون: إنشائها رقم 08 لسنة 13/8 التي تقضي 
بتخصيص مسافة من الأرض لا تزيد عن 0 كيلو مترات حول 
الجتمع العمراني الجديد من جميع الجهات تحددها الهيئة ؛ يصدر 
اتزاد من رئيس مجلس الوزراا . 1 


مويرين 


الاراضي الأخري التى يقوم عليها المجتمع العمراني الجديد : 

ويحظر على اى شخص طبيعى أو معنوى بعد. صدور هذا الت#رار ان 

يحوز أو يضع اليد أو يعتدي على أي حجزء من أجزاء الاراضي التي 

تخصص لأغراض هذا القانون كما يحظر إحجراء أية أعمال أو اقامة 

إية منشات او اغراض او إشغال بأي من الوجوه إلا بإذن من الهيئة . 
- فضلا عن ما تضمنته المادة رقم ٠١‏ من هذا القانون من أنه "يقع 
| | باطلا كل تصرف وتقرير لأي حق عيني أصلي أو تبعي او تأجير أو 

تمكين بأأي صورة من الصور على الأراضي التي تخصص وفقا لهذا 
أ القانون أو يتم بالمخالفة لأحكامه ولا يجوز شهره ولكل ذي شأن 
5 التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به . وعلى المحكمة أن تقضي به 
من تلقاء نفسها - ويزال بالطريق الإداري بقرار من مجلس إدارة 
الهيئة ما قد يوجد على هذه الأرض من تعديات أو وضع يد أو 
إشغالات ايا كان سندها او تاريخ وقوعها ٠‏ وتكون الإزالة مقايل 
تعويض عادل في حالة الإشغالات التي يثبت أن أقامتها بسند 
قانوني" 


" إلاأنه تبين من المراجعة ما يلى : 


أ بتاريخ 141/114 خطاب من مدير الهيئة العامة لمشروعات 
ا التعمير والتنمية الزراعية لشئون الملكية والتصرف الى نائب رئيس 
هينة الجتمعات العمرانية متضمن احالة طلب الشركة العربية لمنتجات 
الحاجر لشراء او استنجار مساحة 1١‏ فدان عند كم أ على يسار ظريق 
ا مصر اسكندرية الصحراوى لاقامة مشروع كسارة لتكسير الاحجار حيث 
أن هذا الغرض ليس من أغراض الاستصلاح والاستزراع الموكل 
الاختصاص بششاتها الى الهيئة ومن ثم فإن الهينة تكون غير مختصة 
ببحث هذا الموضوع او اتخاء اجراءات بشأته طبقا لما تقضى عليها المادة 
"1 ممن قانون ؟14 لسنة 18/1 في شأن 


بتاريخ 7٠00/0/1‏ قرار 
كافة أعمال الاستغلال لاستخواج 
داخل مساحة (4 كم) والمحظور/ 
0 


إلا بموافقة الهيئة طبقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 3ه لسنة 1316 
وذلك للشركات التالي 
.١‏ شركة هديل للتجارة والمقاولات - 

؟. الشركة العربية لمنتجات المحاجر (كواريكو) , 
. شركة بلوكس للتعدين . 

4._ شركة الدالى للكسارات والمحاجر 


بتاريخ11/١٠/+1؟‏ خطاب من رئيس جهاز المدينة الى مساعد نائب 


رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بشأن موقف قطعة الارض ل 
بساحة 1١‏ فدان الصادر عنها عقد بيع ابتدائي بين هيئة المجتمعات 
العمرانية الجديدة والشركة العربية للنتجات المحاجر (كواريكو) وان 
تلك الساحة ضمن مساحة قدرها 1000 فدان وهذه المساحّة بعد اتمام 
اجراءات التئازل ستكون مخصصة بالكامل لشركة الجيزة للتنمية 
والتحلوير العقارى وتم اعتماد المخطط العام للمشروع بأكمله على 
مساحة 1000 فدان من الهيئة العامة للتخطيط العمرائى والسيد 
الدكتور محافظ 7 اكتوبر . وان الجهاز يذى للمنطقة الصناعية 
والاستثمارية هى الجهة المنوط بها استصدار التراخيص عقب اعتماد 
الخطط وبالتالى هي المسئولة عن متابعة اثبات الجدية حيث لا يمكن 
الفصل بين مساحة ١١‏ فدان والمساحة المتبقية باعتبار ان المشروع كله 
مترابط لا يتجزأ وأن إثبات الجدية بالمشروع جميعه يحتاج لغترة زمئية 
ليست بالقليلة (علما بأن مساحة 1١‏ فدان ما زالت فضاء). 


*؟ صدور بعض تراخيص البناء من الادارة الهندسية بالجهاز ٍْ 
التنفيذى للمنطقة الاستثمارية بمحافظة 7 اكتوبر لصالح شركة الجيزة 
الجديدة للتنمية والتطوير العقارى وفقا لما يلي : 
> رخصة رقم 15 السئة 7٠١5‏ با 
اسكتية (بدروم + أرضى + 
هاوس 'مكون من ارضي؟!أ, 
> رخصة رقم ؟1 لسنة ٠3‏ [5 ,) 
٠‏ عدد 8 عمارات موا 
متكررة) . 


04/11/18 عدد ٠١‏ عمازات 


تجارق (أرضصي 


+ ؛ أدوار متكررة) - 


أ - رخصة رقم ١‏ لسئة 5٠١8‏ بتاريخ 7٠١4/18/٠١‏ إنشاء خلاطة 
خرسائية مؤقته لحين الانتهاء من المشروع , 


٠‏ بالرجوع الى ادارة المشروعات بجهاز المدينة . حيث قامت هذه 
الادارة باعداد خريطة تتضمن كردون مديئة ١‏ اكتوبر : وكذا مساحة 4 
كيلو م؟ من الحد الشرقي لكردون المدينة حتى حدود طريق مصر 

أ اسكندرية الصحراوى بعد مراعاة استبعاد المساحة ايمن الطريق 

الدائرى ٠‏ وقد بلغت المساحة الموقمة على الخريطة 7115 فدان ؛ وقد 
تبين من الفحص وجود بعض الاشغالات على هذه المساحة منها ما يلي : 
- مساحة 1000 فدان حيازة شركة الجيزة الجديدة للتنمية والتحلوير 
العقاري منها ١١‏ فدان عن الكيلو 76 طريق مصر اسكندرية 
الصحراوى بالتنازل من الشركة العربية لمنتجات المحاجر في عام 
والتى سبق تخصيصها للشركة الاخيرة لاقامة مجمع سينما 
ومطاعم (سياحى ترفيهي) ؛ وياقي الساحة مخصصة بمعرفة 
الجهاز التنفيذى للمنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة ومقره 
منطقة ابو رواش الصناعية وفقا للقرار الجمهورى رقم 117 لسئة 
٠‏ والذي حدد تبعية المنطقة الاستثمارية من نادى الرماية 
حتى الكيلو 4؟ من طريق مصر اسكندرية الصحراؤى الى محافظة 
الجيزة ‏ 

- وف هذا المجال نحدد ان القرار الجمهوري لا يخالف قانون وفقا 
لترتيب أولوية التشريعات والتى يأتى في قمتها الستور , القانون , ٍ' 
القرار الجمهورى : قرار رئيس مجلس الوزراء : قرار مجالس إدارات 
الهيئات التى يرأسها وزراء ؛ القرار الوزارى , ما دون ذلك من اللوائج | 
والاحكام . 


ا - رخقصة رقم 11 لسنة 1٠04‏ بتاريخ 8/1/14:+؟ مج 


من هيئة المجتمعات العمرانية 


مساحة 4١‏ فدان تتم. 
40 حينيه / م؟ الى شركة 


الجديدة في غضون 


11 0 ضصيعية 


| ا 3 
أ في أعمال#شتخراج المواد المحجرية بالخالفة >والتى صدر 
بشأن ايقاف أعمالها قرار رئيس جهاز مدينة 7 اكتوبر رقم 11١‏ في 
5*0 ء والذي لم تتوافر اى بيانات بجهاز المدينة تفيد بمدى 
تنفيذه. 
ه ومما سبق يتبين ان المساحة الباقية بالامتداد الشرقي والتى لم 
نتصرف فيها الهيئة بالبيع للغير والتى يقع على معظمها اشغالات 
وتعديات للغير نحو 7١11‏ فدان (7114 فدان - [41 فدان مباعة لشركة 
سامكريت + ١١‏ فدان مباعة للشركة العربية]) مما ترتب عليه ضرر 
على امال العام نحو 115,155 مليار جنيه ؛ وقيمة الضرر محسوبة على ١‏ 
اساس سعرز المثل المحدد بمعرفة اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة في 
غضون عام ٠٠١7‏ لمساحة ١؟‏ فدان حيازة شركة داماك عند الكيلو /؟ 
طريق مصر اسيكندرية الصحراوى ضمن الساحة المصافة لمديئة الشيخ 
زايد (علما بأآن ه المساحة قامت شركة داماك بشرائها بعقود بيع 
مسجلة من محافظة الجيزة الى محمود محمد مهنى واخرين الى الجمعية 
التعاونية لبناء المساكن لاعضاء نادى الرحلات الى عبد الواحد حنفى 
ادريس). 
على النقيض من : طلب جهاز مديئة 7 اكتوبر من الهيئة في 
7 بضم مساحة ٠١171,7‏ فدان الى كردون المدينة منها مساحة 
فدان حيازة جمعية العاملين بهيئة الرقاية الادارية : ومتاخمة ش 
الكردون الغربي للمديئة على سند من ولاية الهيئة على هذه المساحة : 
ومما يشير الى ان طلب الضم لصالح جهات معينة وتتحكم فيه الاهواء 
الشخصية ولا يتم للصالح العام والحفاظ على أموال الدؤلة ٠‏ حيث امتنع 
حهاز المديئة عنن تكليف لجنة المساحات الكبيرة بالمديئةة عن جرد ١‏ 
| الساحة المتاخمة للحد الشرقى والبالغة نحو 7114 فدان : ومما يعتبر عدم 
تمكين لمراقبي الحسابات من الاشراف على الجرد . 
بتعين تحديد السئولية التقصيرية في هذا الشأن. 4 


خالفة مجلس امناء مدينة 7 اكتوير لاحكام المادة الرابعة من 
بن بلوازنة العامة للدولة رقم 31 لسنة 905 » كذا المادة الثالثة » المادة 
,,, من اللائحة التنفيذية لهذا القانون : حيث يعتبر مجلس الامناء من 
الموازنة العامة للدولة ؛ كما أن فائضه يؤول الى هذه الموازنة ٠‏ 
ب يرحل من عام الى اخر , الام الذي لم يتم . 


مغردات 


٠‏ بخالفة هيئة المجتمعات العمرائية الجديدة للمادة رقم ٠١‏ من 
وانون الموازنة العامة للدولة والتى تحظر إنشاء صناديق تخصص فيها 
بوارد معينة لاستخدامات محددة الا بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 
حيث ان مجلس الامناء منشأ بقرار صادر من وزير الاسكان. 2 


17 كنا خالفت الهيئة المادة 17 من قانون الحاسبة الحكومية رقم‎ ٠ 
منة !14 ؛ حيث انها أنشات حسايا خاصا خارج الموازنة العامة للدولة‎ 
دون صدور قرار جمهورى يؤيد ذلك ؛ كما ائشأت حسابا خاصا بالبنك‎ 
'الركزي المصري بإسم / هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة -- مجلس‎ 
الأمناء‎ 


7١,١ عدم قيام مجلس الأمناء باتخاذ الاجراءات اللازمة لأيلولة نحو‎ ٠ 
7014/1/5 ملبون حبنيه الى وزارة المالية ويمثل الفائض المرحل في‎ 
بالمخالفة للقانون ومما يمثل ضرر على المال العام : كما قام بادراج تحو‎ 
مليون نيه من هذا الفائض ضمن استخدامات الموازنئة‎ 5 
التقديرية للمجلسعن العام المالى 16-؟/10١7 بهدف استهلاكه «وعدم‎ 
ساءاده الى وزارة المالية ؛ بالمخالفة لما أقرت به هيئة المجتمعات العمرانية‎ 
الجديدة بتجاوز كافة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسباث في تاريخ‎ 
. 7١16/1/6١ غايته‎ 


قيام وزير. الاسكان منذ عام 1930 
قرارات وزارية متعاقبة تتعلق ب 
البالغ الخصصة لصالحها من رسو 
لان صدور قانون يجيز تحصيل 
القانونية "لا رسم الا بقانون" 


عام 7٠04‏ باستصدار 
الامناء : تحديد 


٠‏ اهدار م عام نحو /,10 مليون جنيه قيمة ما أمكق حصره من 

سيارات إطفاء , إنقاذ . ميكروباص ودون الحصول على شهادات معتعدة 
|| من الجهات التى اسثلمت هذه السيارات ؛ مما لم يمكننا من التحقق من 
| الوجود الفعلى لهذه الاصول. 


اشدار مال عام نحو 1,١8‏ مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره من 
مكافات دون وجه حق ؛ إثابة لبعض العاملين يبعض الجهات الخدمية 
أ دون اتباع قواعد الصرف السليمة ؛ قيمة مصاريق اصلاح وصيانة 
ٌ لبعض السيارات والتى لم نتمكن من الحكم على صحة استخدام هذه 
السيارات والمسئول عن اعمال الاصلاح والصيانة » مصروفات تراخيص 
وتليفونات استخدام الغير . 

٠.‏ امتناع جهاز مدينة 7 اكتوبر عن تحويل متحصلات تخص مجلس 
الامناء بنحو ” مليون جنيه منذ سنوات. 

* امتناع مجلس أمناء مدينة 5 اكتوير غن سداد تحو 1,11 مليون 
حجنيه تمثل +27 73٠١ ١‏ من الايرادات الجارية بالمخالقة لمنشور عام وزارة 
رهم ه السنة 9 0ء. ارقم ام 


لسئة 5017 . 


© امتناع مجلس الامناء عن اعتماد اللائحة المالية الخاصة به من 
الجهات السيادية المختصة بالدولة وهى وزارة المالية : التخطيط ؛ الجهاز 
المركزي للتنظيم والادارة بالمخالفة للقانون . 


© امتناع مجالس الامناء بمدن[ بني سويض , ١اكتوبر ‏ امايو ؛ بدر, 
القاهرة الجديدة : الشيخ زايد : دمياط ؛ المنيا : العاشر يمن رمضان ٠‏ : 
| النوبارية , السادات ؛ العبور . برج العرب؛ الشروق ؛ الصالحية] عن سداد 
الغائض المرحل في 1١15/1/٠‏ بنحو 41,77 مليون حجنيه الى وزارة المالية | 
: وقيام الختصين بهذه المجالس بمحاولة تسهيل الاستيلاء على هذا ا 
عن العام المالى 7٠18/٠4‏ 


مص 


نيام حم 1 اكتوبر بتقديم الميزائيا العمومية 
وحسابات الآيزادآت والمصروفات للجهاز الركزي للمحاسبات لامراحعة 
بالمخالفة للبند رقم ؟ من المادة رقم 6 من قانون الجهاز المركزي 
للمحاسبات رقم 144 لسنة 1944 ؛ مما يعتبر من المخالفات المالية وفقا 
للفقرة ب من البند رقم ؛ من الادة رقم ١‏ من هذا القانون 


أ سمح مشروع السرقيس بمديتة 3 اكتوبر لنفسه بجباية المال العام : 
وفقا لما تضمنته المادة الثامنة من اللائحة المذكورة وهو يتمثل في ا 
حصيلة المبالغ التى تحصل من اللمركبات والمخالفات وقيمة التصالح 
والاستيكر والتصاريح وخلافه وهو الدور الذى كفله القانون للدولة , 
كما أنه لم يستخدم هذه الموارد في تحسين الخدمات العامة للطرق 
وتخطيط وإنشاء وصيانة المواقف ومحطات الركوب وإنشاء أماكن 
خدمات لهذه الاعمال وإنشاء وإدارة موقف للمعدات الثقيلة وانتظار 
سيارات التاكسي ٠‏ وانصرف نظره الى صرف هذا المال العام كمكافات 
وحوافز معظمها لموظفين عموميين بجهاز مدينة 7 اكتوبر وهيئة 
الجتمعات العمرانية الجديدة وهو ما يعتبر اهدارا للمال العام على 
مغزى من ان القائم بالتحصيل هو موظف عام والستغيد في ذمته المالية 
هو تفس الموظلف العام . 


مخالفة مشروع مواظف سيارات السرقيس بمدينة ١‏ اكتوبر لاحكام 
ائادة الرابعة من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 08 لسنة 159 , كذا 
المادة الثالثة ؛ المادة ؟/1 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون , حيث يعتبر 
الشروع من مغردات الموازنة العامة للدولة : كما أن فائضه يؤول الى هذه 
الوازنة ٠‏ ولا يرحل من عام الى اخر ء الامر الذي لم يتم . 

مخالفة هيكة المجتمعاث العمرائية الجديدة للمادة رقم ٠١‏ من 
قانون الوازنة العامة للدولة والتى تحظر إنشاء صناديق تخصص فيها 
موارد معينة لاستخدامات محددة الا بقرار من رئيس الجمهورية , 
حيث أن اللائحة المنظمة للعمل بالمشروع معتمدة من رئيس ونائب 
رئيس جهاز مدينة 1 اكتوبر. 


5200000 0 59 


١١) حوبي‎ 


]| لسنة/؟؛ حيث انها أنشاء 2 رازنة العامة للدولة © 
«ون صدور قرار جمهورى يويك ذلك 0 ام 0 


رمعو 


المركزي المصري بإسم / هيئة الجتمعات العمرانية الجديدة - مشروع 
| مواقف السيارا الاجرة والنقل بجهاز مدينة 1 اكتو: 
امتناع مشروع المواقف عن اعتماد اللائحة الالية الخاصة به من 
أ الجهات السيادية اللختصة بالدولة وهى وزارة المالية : التخطيط ؛ الجهاز 
المركزي للتنظيم والادارة بالمخالفة للقانون , أدى الى تحصيل رسوم من 
المواطنين بدون قانون. 

إهدار مال عام بنحو ٠."‏ مليون -جنيه يتمثل في مكافاث وحوافز 
وبدل جلسات وهى مبالغ صرفت لموظفين عموميين بجهاز مديئة 7 
اكتوبر والهيئة ووزارة المالية وبعض الجهات الخدمية بالدولة دون سند 
من القانون ؛ كما أن هذه المبالغ لا تدخل الوعاء المطبق عليه الحد 
الاقصى والأدنى للأجور ولا يتم اخضاعها لقؤانين التأء ات والضرائب 
0 عدم قيام مشروع المواقف بإتخاذ الإجراءات اللازمة لأيلولة نحو ار 
مليون حتيه الى وزارة المالية ويمثل الفائض المرحل في 7:14/1/5٠‏ 
بالمخالقة للقانون ومما يمثل ضرر على امال العام . 

وجود مخالفات يشآن الموا, 


ديقم" لسنة 114 


؟ قيام هيئة المجتمعات العمرائية الجديدة بنقل عبء تمويل 
صندوق الاسكان الاجتماعى منها الى المواطئين حاجزى قطع أراضي 
الاسكان المميرّة عن طريق القرعة بالمخالقة للمادة رهم ١١‏ من القرار 
بقانون رقم 15 لسنة 14+؟ حيث يتم تمويل هذا الصندوق بتسبة 1: من 
حصيلة بيع الاراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشراكات القطاع 
العام , 710 من حصيلة بنيع الاراضي المملوكة للوحدات المحلية . 


*؟ “عدم فيام هيئة اللجتمعات العمرانية الجديدة بتحويل حصيلة 


1 


التجارق عن العام المالى 2214/5015 


1 


غرامات مخالفات البتاء بالمدن الحديدق] اب الملخصص لتمويل 
الاسكان الاجتماعى بالبتك المركو الت فة للبند رقم 0 من 
الادة رقم ١١‏ من القرار بقاتون ادر في شأن تمويل 
الاسكان الاجتماعى . 01 2 
* الخلط ما بين الفائض المرخل 1 , والفائض| 0 


رنب عليه من الخلط ما بين /ر/ 


(صربمعة 


ا المبالغ التى تؤول الى وزارة المالية + صندوق تمويل الاسكان_الاجتماعى 
| بالمخالفة لقاتوتس الموازنة العامة للدولة رهم +0 لستة 59 , تمؤيل 


صندوق الاسكان الاجتماعى رقم ؟1 لسنة ١14‏ . 


مخالفات يشأن وحود تعارض مصالح بين وزير الاسكان وامرافق والتنمية. 
هيئة اللجتمعات العمرانية /١‏ 


٠‏ وجود تضارب مصالح بين وزير الاسكان والمرافق والثنمية 
العمرانية . هيئة الجتمعات العمرانية الجديدة بشأن قطعة الارض رقم 
الا بالحي 1١‏ المجاورة السادسة بمدينة الشيغ زايد بالامر المباشر وباسعار 
تضر بمصلحة هذه الهينة وبالمخالفة للبند د/14 من المادة 1/7 من قانون 
نظام العاملين المدنيين بالدولة . 


عدم تواطرييانات عن استمرار شغل أ.د.م / مصطفى كمال مدبوق 
لوظيفة المدير الاقليمى للمكتب الاقليمى للدول العربية لبرتامج الامم 
التحدة للمستوطنات البشرية بعد توليه منصب وزير الاسكان والمرافق 
(التنمية العمرانية . 


مخالقة وزير الاسكان والمرافق والتثمية العمرانية للمادة رقم ؟ من 


القرار بقانون رقم 1١1‏ لسنة ١١1‏ اعدم قيامه بازالة التعارض في اللصالح 
او الافصاح عنه اذا كان نسبيا - 


عدم تفعيل احكام المادة رقم 4 من هذا القرار بقانون بشان انشاء 
لجنة الوقاية من الفساد . 


* مخالفة وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية للمادة رهم 11.1٠١‏ 
ا من القرار بقانون ارقم ٠١‏ لسئة 2١17‏ بشأن عدم اتخاذ الاجراءات 
اللازمة لوقف نشاطه لدى المكتب الاقليم لدو إلهر: البرنامج الامم 


التحدة للمستوطنات البشرية؛ تقديمه حيث يحظر 

عليه تقديمها بأجر او بدون اجر كنا ادة رقم 17 من 
]| القرار بقانون سالف الذكر حيط اتعارض المصالح 

عليه دون خيره . 

٠ 


ٍ 
عدم تغعيل احكام المادة رقم ٠‏ مَن القرار بُقانون حيث لم يقم 

مجلس الوزراء باصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون بعد أخذ رأ 
أحجنة الوقاية من القساد . 


عفدي 


- يمكن إيجاز اهم مظاهر الفساد الإداري يهيتة_الدَجِتمنات 

| العمرانية الجديدة والتي يتزتب عليها آثر مالي .وثمئة ضرر علي 
المال العام » بلغ ما أمكن حضّره من أثار مالية نحو 52,998 

مليار جنيه ووردت هذه المظاهر بتقرير القوانم المالية المجمعة 

لهذه الهيئة وأجهزة المدن التابعة لها قي ىم كما يلي : 

| لم نواف بالقوائم المالية المعتمدد فى 117/11/58 لبعض الجهات 


7 اهم مظاهر اإفساد الإداري .2 5 


المستثمر فيها من قبل ديوان عام هيثة المجتمعات العمرانية 
الجديدة بتحو 007 مليون جنيه الأمر الذي لم نتحقق معه من 
0 صحة فيمة الإستثمارات الخاصة بها والواردة بقائمة المركز المالى 
والإيرادات المحققة منها أو الخسائر. 


أ - ظهر رصيد حساب القروض لحهات أخرى بديوات عام هيئة 

الجتمعات العمرانية الجديدة بمبلغ «الا,! مليار حجنيه في +؟/14/1؟ 
يتمثل في ياقي قيمة القروض السابق منحها لوزارة المالية من 
الهيئة للصرف على مشروعات الطرق والصرف الصحي والتي تلتزم 
الوزارة بسدادها وفقا للبروتوكولات البرمة معها . وقد أرسلت 
الهيئة عدة مطالبات للوزارة للوفاء بالأقساط اللستحقة عليها والتي 
كان آخرها في 1١11/17/7‏ إلا أنه لم يتم السداد . 


- بلغ رصيد حساب مخزون مشتريات بغرض البيع بالقاهرة الجديدة 
في 1١14/7/1١‏ نحو 1,71١‏ مليار جنيه مقابل نحو 1,141 مليار جنيه 
في 7١14/1/7١‏ بغارق نحو 44١‏ مليون جنيه يمثل قيمه المضاف 
للحساب خلال العام المالي / 115 من الوحدات السكنية 
الستلمة من بعض العملاء المباعة لهم أراضي بنظام السداد العيني 
(مقابل وحدات سكنية) . يتصل بما سبق إغفال إثبات قيمه عدد 
نينا وحده سكنيه بعدد 1١‏ عماره ضمن الحصة العينية المستحقة 
لجهاز الدينة بمشروع شركه-شتمال أفريقيا للاستثمار العقاري 
والستلمة بمحضر استلام فق 21/5/5١‏ 
يتحفظ الجهاز علي إتباع هِلّتةالمجتمعات العمرانية الجديدة ٠‏ 
بنظام السداد العيني بدلا من النقدي 3 العملاء غير الجادين, 


بالمخالفة لعقود البيع. 6 0 


بلغ ماامكن حصره من الأراضي غير الخططة 
٠4‏ مليون متر مربع طبقا للدونات محاضر الجرد في 7215/7/1١‏ 


٠‏ بلغ مخزون الإنتاج التام وغير التام ف 1015/1/7٠‏ نحو 17,507 مليار 
يمثل تكلفة أراضى ومباني بعضها شاغر بمساحة نحو 511,51 
مليون مر مربع والبعض الأخر مخصص للعملاءولم يتم تسليمه 
الاسباب مختلقة . 


. تحو 1,1 مليار جنيه‎ 1١14/1/1١ بلغت متأخرات العملاء في‎ ٠ 


تضمن رصيد حساب مدينو بيع أصول نحو 4,71 مليار جنيه (ما 
أوكن حصره) تمثل تكلفة مشروعات سيادية وخدمية مسلمة إلى جهات 
الاختصاص منذ سنوات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة_لنقلها الى 
ميزانيات هذه الجهات. 


ضمن حساب مدينو بيع أصول بجهاز مدينة 7 اكتوبر نحو //14؟ 
ملبون حنيه يمثل التكلفة الفعلية لأرض المطورين المسلمة لهيئة 
التئمية الصناعية بمساحة 5170815,77 م؟ ؛ علما بأن السعر المتقق عليه 
بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة : هيئة التنمية الصناعية يبلغ 
07 (سعر اتفاقي) بإجمالي 700,3 مليون المساحة 2019/5 
م غير متضمنة مساحة الشريحة البالغة 701:0,17 م1 والتي صدر 
بشأنها توصية من اللجنة العقارية الفرعية في 14/1/10١؟‏ (الجلسة رقم 
8؟) بإلغاء التخصيص ؛ وتبلغ التكلفة التقديرية للمتر المربع وفقا 
للدراسة المعدلة في تاريخ القوائم المالية نحو 4٠,4‏ جنيه/م1 ليكون فرق 
التكلفة الذي تتكبده هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نتيجة البيع 
بسحن انذاقيا لعن التكلفة التقديرية تحو؟ 410 مليون 3 
علما بأنه لم يتم تحديد المسئول عثت 
على الهيئة في ضوء أيلولة الار: 
مخالفات مترتبة على البيع من 


* ضمن حساب مدينو بيع أصول كه 1 اكتوير نحو 417 


مليون جنيه يمثل تكلفة سوق الجملة متَشََثُ فوائد بنحو 114,7 مليون 
جنيه تمثل نسبة 710,14 من إحمالي التكلقة وهو مطابق للداها 
ب . والقوائم المالية وقد تتلاحظ آن .- 


- تم إيقاف إحتساب الفوائد من قبل بنك الاستثماز القومي منذ 
1 1 بموحجب أقرار مجلس إدارة البتك بجلسته المتمقدة أقي 
غ الفوائد التى تم إيقاف إحتسابها من 7--7///١‏ 
ا وحتى 17/1/5١‏ نحو /,153مليون جنيه بخلاف عامي ؟1١؟‏ , 7:14 

1 طبقا لحضر اجتماع بتاريغ ن كل من هيئة اللجتمعات 
العمرانية الجديدة ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات 
ومحافظة الجيزة وبنك الاستثمار القومي ‏ 


إضافة نحو 14,4 مليون جئيه من قبل هيثة المجتمعات العمرانية 
الجديدة قيمة فوائد تراكمية وغرامات تآخير في ٠؟/14/1:؟‏ 
ل بالرغم من تخفيض الغوائد في 1015/1/7٠‏ بنحو ١1‏ مليون 
كما تم تحميل سوق الجملة بقوائد بنحو 147,0 مليون -جنيه (ضمن 
تعديلات الميزانية في «/1014/1) لتبلغ قيمة الفوائد نحو 514,0 
مليون نيه ومما يشير إلى تغيير سياسة تحميل سوق الجملة 
بالفوائد من عام لاخر دون سند فضلا عن تراكم هذه الفؤائد 
حتى بلغت 04 من قيمة الاعمال والارض على الرغم من تسليم 
السوق الى محافظة الجيزة منذ عام 1837 
لم يتم اتخاذ إجراءات نقل تكلفة السوق الى ميزانية محافظة 
الجيزة مما له من بالغ الاثر على زيادة التكلفة وتحميلها بفوائد 
دون داع فضلا عن فيام الحافظة بتحصيل إيرادات السوق دون 
تكلفة . 


سوق الجملة بمدينة العيور: 


مازال حساب مدينو بيع أصول يتصمن تكلفة إنشاء سوق الجملة 


والتى بلغت نحو 771:51 مليون جنيه منها أعباء تمويل يشحو 2,104: 
مليون جنيه وقد تحمل جهاز اللدينة غرامة تأخير عن عدم السداد هذا 
العام بنحو 103:0 مليون نيه , 
وفى هذا الشأن نشير إلي صدور قرار ون 
رئيس مجلس إدارة بتك الإستثمار الو 
٠١41‏ بتشكيل لجنة لدراسة مول 
الديونية على أن تنتهي اللجنة من 
هذا القرار لم نواف نتائج اعمال إللح 
ا 


سب 


أ تضمزيحساب مدينو بيع أضول في +014/1/5! يجهاز مدينة برج 
ا العرب مبلغ نحو 00,1١‏ مليون جنيه يمثل تكلقة طريق الكافوري برج 
أ العرب ٠‏ وقد تبين عدم تسليمه إلي جهة الاختصاص (الهيئة العامة 
للطرق والكباري) بالرغم من صدور قرار السيد المهندس وزير النقل 
أ والواصلات رقم (14) لستة . وقد ورد الرد من جهاز المدينة برقم 51174 
فى 1١14/5/16‏ يفيد بآن الطريق المذكور ليس له محاضر تسليم حتى 
تاريخة . 

تضمن ح/ مدينو بيع أصول يجهاز تنمية شمال خليج السويس 
| نحو :500 مليون جنيه قيمة إنشاء محطة كهرباء والتى تم إنشاءها 
5 بمعرفة هيئة كهربة الريف تحت إشراف شركة التوزيع مستحقه على 
هيئة كهرباء القناه ولم نواف بموقف تسليم الحطة لشركة الكهرياء 
وكذا موافقه وزارة الالية على نقلها لجهة الاختصاص وما تم من 
ا اجراءات . > 4 

تضمن ح/ مديئو بيع أصول بجهاز تنمية شمال خليج السويس 
نحو 7١‏ الف قيمة تكلفة الأرض الخام لمحطة صرف الخلفات 
السائله ؛ محطة رفع مياه قطر 4*٠‏ مم ؛ أرض محطة رفع مياه وقد تم 
الانتهاء من هذه الانشاءات وتنفيذها بمعرفة الجهاز المركزي للتعمير 
قبل إنشاء المدينة . 

ا هذا وقد تبين تعلية نحو 114,04٠‏ مليون جنيه قيمة إنشاء تلك المحطات 
ا بالأرصدة الدائنه باسم الجهاز المركزي للتعمير ورعم ذلك لم يتم إثبات 
أ هذه القيمة إكتفاءأ بقيمة الأرض الخام. 

ا ولم يتم تك تشكيل لجئة لدراسة تكلفة تلك الحطات مندذ بداية إنشاءها 
ٌ وتحميل الحساب بها تمهيدأ لنقلها لجهة الاختصاص . 


الكبرق مقيد ب 
تاريخه لم يتم الانتهاء من إجرا اتا 
القابضة مياه الشرب تن 
لاللجان المشكلة بالقرار رقم 4.. 
الي يتم نقلها لشركات مياه الشر 


هصحوة . 


يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقل تكلفة الأصول متصمتا قيمة إهلاك 
تلك الأصولة- 


تضمن حساب مدينو بيع أصول بجهاز مدينة القاهرة الجديدة نحو 
.1,77 مليون جنيه يمتل قيمة الأصول المسلمة إلي الشركة القابضة 
للصرف الصحي بخلاف مبلغ ٠١,594‏ مليون جنيه قطع غيار مسلمة 
للشركة القابضة للصرف الصحي مقيدة بحساب الأرصدة المدينة الأخرى 
و حتى تاريخه لم يتم الانتهاء من إجراءات نقل تبعية هذه الأصول إلي 
الشركة القابضة للصرف الصحي تنفيذا للقرار الجمهوري رفم 1١7‏ لسئة 
٠‏ و قد تبين تضمين الحساب مبلغ ٠١‏ مليون جئيه بموجب القيد 
رقم 914 في 7١15/0/18‏ قيمة أعمال الإحلال و التجديد لروافع الصرف 
الصحي للديئتي القاهرة الجديدة لعدد ١‏ روافع ومدينه العبور (رافع 5) 
.وقد تبين بشان ذلك 


- عدم تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنه 1988 بشان"تنفيذ أعمال 
الإحلال والتجديد وعدم توقيع عقود بشان تلك الأعمال للحفاظ 
على حقوق الجهاز وعدم موافاتنا بمستخلصات تؤيد تلك الأعمال 
ا وبالتالي لم يتم الوقوف على صحة تلك الأعمال ومدى تواققها مع 
بئود العقد . حيث تم السداد عن طريق ديوان عام الهيئة خصما 
على حساب جهاز القاهرة الجديدة . 


- تم موافقة وزير الإسكان الأسبق في 1١11/4/1١‏ على صرف مبلغ 0٠‏ 
مليون حبنيه على ؟ دفعات وتقديم الستخلصات عن الأعمال التي 
تقوم بها اولا بأول لاستكمال صرف المبلغ إلا انه لم ترد المستخلصاث 
الخاصة بقيمه أعمال بمبلغ ٠١‏ ملبون جنيه فضلا عن قيام جهاز 
المدينة يسداد مبلغ #مليون جنيه بموجب القيدٍ رقم 0717 في 
لشركه الصرف الصحي على الرغم من عدم تسويه 
البلغ السابق صرفه بتحو ٠١‏ مليون حجنيه وتقديم الستندات 
والتحقق من التسويات . 


إن عام هيئة المجتمعات 
م / وزارة المالية تثمثل 
في الشروعات القومية التي فا منذ سنوات طبقا 
لنكليغات السيد/ رئيس مجلس الور يكأُون أن يكون لتلك المبالغ 
ريط بموازنتها , على الرغم طن كبلك الإتفاق الذي تم بين 
اسكان والماليه في 7١1١/4/14‏ أسلوب تسوية تلك المبالغ؛ ولم يتم 


1 


اللازم مع وزارة المالية بشآن كيقية تسوية تلك المبالغ لالمذلك من أثر 
على نتائج أغمال الهيئة . 


لم يقم ديوان عام هيئة الجتمعات العمرانية الجديدة بمطابقة 
الرضيد المدين طرف وزارة الالية والبالغ نحو 10,540 مليار جنيه في 
والمتمثل في : 

1 مليار جنيه تمثل قيمة السدد من حصيلة بيع الأراضي بمزاد 
5 لتمويل بعض مشروعات القومية خلال العام المالي 
الل 

7 مليار جنيه تمثل قيمة ما تم إثباته من وجهة نظر الهينة 
كمديونية على وزارة المالية تمثل الإعتماد الإضاقي الصادر بالقانون رقم 
! لسنة لواجهة متطلبات الإستثمارات الإضافية وقد سبق الإشارة 
في تقاريرنا السابقة بأنه يتعين الحصول على مصادقة من 5 
حتى يمكن الحكم بصحة الرصيد وتم الرد من قبل الهيّئة بأنه تم 
مخاطبة وزارة المالية بمكاتبات عديدة لبحث هذه المديونية والعمل على 
اتسويتها وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة ووزارة المالية بتاريخ 
0م بالقرار رهم 155 من النائب الأول الرئيس مجلس إدارة الهيئة 
وتم إعادة تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 114 صادر بتاريخ 1/4/.؟ 
على أن تقوم اللجنة بدراسة المديونيات المتبادلة بين الهيئة ووزارة 
المالية والتصادق بشأتها وإقتراح آلية سناد ما يتم التصادق عليه , 
وحتى تاريخ الفحص لم نواف بما تم الإنتهاء إليه من عمل اللجنة في 
هذا الشأن . 


* تضمن حساب مصروفات مستحقة السداد بديوان عام هيئة 
الجتمعات الععرائية الجديدة نحو 5016 مليار جنيه تبثين بشانها 

أ مايلى: 
> مبلغ 1١4‏ مليون جنيه رصيد من 1١11/1/20‏ قيمة افؤائد القرض 
المعبري الممنوح للهيئة عام 5..”" الزي تم تعليته لحساب 
ؤزارة المالية بحساب الآر, ق 
الدراسة والمطابقة مع وزارة 
ضوء ذلك . 


مليار جنيه وذلك نتيجة لعدم تقل تكلفة 
الخدميّة" المسلمة لجهات الاختصاص والبالغة ‏ +/1 0 
+4 مليار جنيه فضلاً عن عدم إلتزام الهيئة بالسداد فى 
ا الواعيد المحددة الآمر الذى ترتب عليه وصول الفوائد إلى 101‏ من 


الأبنية والمرافق مع العمل على إصلاح الهيكل التمويلي للهيتة بما 
يجنبها تحمل المزيد من الفوائد وغرامات التأخير الأمر الذى يترتب 
عليه زيادة فى تكلفة الأرض على مستوى أجهزة الملدن . 


0 مخالقا 


٠‏ التصالح على مخالفة البناء بأزيد من 8 من المساحة البنائية المسموح 
بها بالمخالفة للبند رقم 7 من المادة 153 مكرر من قانون البناء الموحد رقم 
لسئة 5١١8‏ . 
النرخيص بتحويل الفيلا الجاهزة الى عمارة سكنية دون وجود ستد من 
القانون واللوائج . 


فقد عدد 1١7‏ شرار إدارى بمخالفات مبائى بعد إعداده بمعرفة 
٠‏ المختصبين بإدارة تراخيص المبائى بجهاز المدينة بعضها لم يرد من الاصل الى 
| لجنة التقييم ؛ البعض الثانى تم إعادته من لجنة التقييم الى ادارة 
تراخيص المبائى للاستيفاء ‏ البعض الاخر تم اعادته بعد تقييمه الى نفس 
ولم نقف على قيمة مخالفات المبائى الواردة بهذه القرارات الادارية 
وكذا موقف التحصيل لفقدها ومما يترتب عليه من ضرر على المال العام 
فيما يلي بيان ذلك: 


1 * فراراتإدارية لم تردالى لجئة التقييم : 


- عام 41م رقم 161/2 44/7713 :31:41 اخ لق لاقن 
خا اع ل ال فكلا كا كط خا 
لكك “لال ال قال عقا ء لاما (عدد 58 قرار) . 


> عام لم5 به 30:1 
2ل 


6 (عدد 14 قرار) - 


عام 17 بق ل كر قي يط ١ح‏ حلا كل لاله تقل مجم 
ا 


0 م 
يوي 808 ١‏ 
17 4 (عدد 11 قرار) بإحمالى (41) قرار . 


قرارات إداهية تم اعادتها من لجنة التقييم الى إدارة التراخيصٍ 
لوجود استيفاءات بالنسية لها (موضحا تاريخ الاعادة) : 


0 
لالرتراك»؟ ‏ (لقل) عل رلكء؟ د رقع عل لامك لقم لل اراس 
(164) ااا لرااء 1 ١‏ (الاا) فطرك/رال١ء؟‏ (عدد ة قرار) . 


- عام 1١11/8١/5١ )018( : 17/0/5٠ )4(+ 7١15‏ (عدد ؟ قرار) . 
٠١12/0/15 )18(: 715 -‏ (عدد ١‏ قرار) بإجمالى )1١(‏ قرار . 


٠‏ فرارات ادارية تم تقييمها بمعرفة لجنة التقييم واعادتها الى 
تراخيص المبانى للتحصيل او الازالة حسب الاحوال: 
- عام اا مق ل ال ا لل نا (عديد 
ااقرار) . 
- عام 5017 4٠:‏ (عددا قرار) . 
> عنم ب كل 14 قلا /1١؟‏ (عدد 5 قرار) 


7١15 -‏ 118:1 18 .14 .184 (عدد 6 قرار) بإجمال (11) قرار. 
| وإجمالى عام 117 قرار إدارى . 


» تبين عدم مطابقة بيانات القرارات الادارية من حيث العدد 
والرقم ما بين سجل الققرارات المعسوك بادارة تراخيص المبائى ؛ وما 
تحتوى عليه ملفات هذه القرارات عهدة سكرتارية نفس الادارة. 


* وجود شطتٍ وكشط بسجل فيد القرارات الادارية ومن أقثلة ذلك : 
القرارات الادارية رقم ٠١‏ ؛ 1١‏ :117 لسنة ٠١4, 5١14‏ لسنة 7١14‏ 108 لسنة 
5014 14 لسنة 1017 48.27 لسنة 7017 :/17 لستة 7-1 18 لسنة 7١15‏ + 
/الستة 9017 18:7٠ : 15٠ , ٠١ 1١6,‏ لسئة 7١14‏ : 2440 لسنة 9014 + 
"ا لسنة 7١15‏ ,116 لسئة 7١17‏ , 


' عدم موافاتنا بما تم بالنسبة 
لسنة 1٠1‏ والمتعلقين بمشروع هرم 
بناه سيما , مركز اعادة تأهيل أطفال/ 


أ 

71 عدهيموافاتنا بمدى تحصيل تحو 1,18 مليون-جنيّه تمثل مخالقات 
المبانى التعلقة بعشزن حالة بمنطقة غرب سوميد: المنتطقة السياخية 
]| | الرابعة . شرق سوميد , الحى المتميز لبعض القرارات الادارية لعام 7-11 
| لعفا لكا لاك “1111133 اط كل +55) , لعام كلن؟ (5ل3 و 
ملالا الا لق اق ة ولملى الكل بلاخم 


0 عدم موافاتنا بما تم بشآن ازالة عدد 11 مخالفة يمنطقة غرب 
سوميد وتتعلق بزيادة مسطح غرف السطح عن المسموح بها وتحويلها 
إلى وحدة سكنية قائمة وتخص قطع الاراضي ارقام ٠١‏ ب ثلا مجة لاب 
ا مها 18٠‏ ب 1١‏ مجع : ١1ب‏ 18 مج5١٠‏ ب؟ مح 1١‏ :1ب 1 مع10 اب 
امع 11 ٠1ب‏ ؟ مح 11١1ب‏ 16 ميج 8,11 اب 15 ميج 117 لاب مع 5,1٠١‏ 
ا ب المج 5:1١‏ ب ١١‏ مج١٠7‏ با مج 4:1١‏ ب 15 مج ؟1 عط به مج 01 
١ب‏ 8 مج ٠١٠١‏ ب 68 مج ٠١‏ 1ب ؟ مج 0:19 بع مج كال ب 11 مج 1١‏ 
.ل ب١‏ مج111 مركز خدمات مح 5: 5:1١‏ ب ؛ ميج 9717 ب ١‏ مج ]1 
اب 4 مج 0:٠١‏ ب لامع ٠١‏ لاب ا مح 71 بلا مج 11 ,1ب مج 61( 
ب قا ميج 1١‏ 7ب 15 م ١٠ء‏ لاب 1١‏ ميج 9:1١‏ ب 1ل مح ٠١‏ لاب 15 معال 
ب؟1 مج 2.12 ب 1١‏ مج" : كما لم نواف بياقي قرارات رئيس جهاز 
الدينة الماثلة بالخالفة ما تأشر من مدير عام ادارة تراخيص البانى في 
| لي 


2 يتصل بما سبق عدم موافاتنا بما تم ب ان ازالة نفس المخالفة 
السابقة بالحى المتميز والقريتين السباحيتين الرابعة والسادسة على 
النحو التالى : 

قطعة الارض رقم +14/:11 :07:00 بالسياحية الرايعة , قطعة م 
000 أبالسياحية السانسة قطمة 4.50 بالحي المتميز - 
فيلات الجهاز : قطعة رقم ؛ بجوار بالحى المتميز . حيث تضمنت 
اقرارات رئيس الجهاز بالازالة قيام العملاء بتحويل غرف السطع الى 
وحدات سكنية قائمة 


عدد 05 حالة باللنطقة / 
تشمل القطع ارقام 91 , 95 
“317 تلق يول موق ووو / 11ل ود اوري 
١103: 0‏ 91ل ,541 , 707 بالمنملقة الاؤآل ٠‏ القطع ارقام ٠‏ 


011 10 ميقا ,اه , 666 لوقك مل وك رول 


و 


1 


الرابعة وهذه الحالات 
, لازا قاذ , 6 


ا ” 5.4 545 + +74 ,738 501 . 77+ 7337 وذلك بتاريخ 7١14/11/17‏ . كما تم 
| مواقاتنا:بعكدد-8؟ حالة أخرى في نفس التاريخ يتحص قطع الاراضي 
بالشياحية الرابعة وهي +115 ,319 , 718: 2+4 : 3191 +106 :7551114 , 
4 104 101 141/143 117 الغ أيق1 بحت 3خ , 147 50 3لا 
7٠.‏ .1817 + 708 .163 ؛ لاوا ؛ غيذا : وبذلك تكون اجمالى الحالات الواردة 
من ادارة التراخيض +3 حالة بالمناطق السياحية الاولى والرابعة 
والسادسة والحي المتميز وجميعها لم يتم استكمال الاجراءات القانونية 
الواردة بقانون البناء رقم ٠١١‏ لسنة 19/5 لازالة المخالفات البتانية 
ا التعلقة بهذه الحالات , 
٠‏ وحود العديد من الماخذ التى تتعلق باجراءات تحديد وتقييم 
وتحصيل مخالفات المبانى توجز أهمها فيما يلي + 
- حضور وكيل العميل اكثر من مرة الى المنافذ المخصصة للتعامل مع 


العملاءبادارة تراخيص المبانى . وعزوف الختصين عن تحصيل 
قيمة المخالفة منه . 


المهندس المسئول عن ترخيص امبانى هو الذي يقوم بالتعامل مع 
العميل وتصفية القرار الادارى؛ ويقوم بالمعاينة وتحديد المخالفات 
والتعامل مع العميل لسداد قيمتها عند حضوره الى جهاز اللدينة. 


- لايقوم جهاز اللدينة بمطالبة العمبل بسداد قيمة المخالفة . 


- قصور اجراءات الرقابة والضبط الداخلى بشأن المعاينة : تحديد 
المخالفات : التعامل مع العملاء للتحصيل : حيث تقع هذه الخطوات 
في يد واحدة هى المهندس المسئول عن رخصة المبائى : فضلا عن 
عدم وعبود اية متابعة للتحصيل , ' 

تلاحظ اقرار الهندسون المختصون بالعمل بادارة تراخيص المبانى 
بوجود قصور في الرقابة والضبط الداخلى على صرف واستخدام 
عتير تس ني داروات 


يكم عمليقرار ايقاف اعمال بناء مخالف عند وود مكالفة وهو 
يتم فتح القرار الادارى به وف حالة وجود مخالفة بالازانة :رلم 
يحب المعيل يتم عمل قرار رئيس جهاز المديتة بالازالة عر 
نفقة العميل. 


بيستجل القرار الادار: ى بالمخالفة بالسجل الممسوك بالادارة الذي يتم 
عرضه على لجنة التقييم وعند عودته بعد التقييم يتم تسليمة 
للعميل . 

لا يتم مطالبة العميل بسداد قيمة امخالفة ٠‏ يتم السداد وتصفية 
القرار بناءا على رغبة العميل . 


في حالة السداد يتم حفظ صنورة من الاوراق بملف الارض بالادارة 
لا يتم المعاينة ومخالفة العميل الا بناءا على طلبه واتة في حالة 
عدم تصفية القرار الادارى بعد فترة اكثر من شهر يتم اعادة 
المعاينة وعمل قرار ادارى جديد؛ عدم وجود آلية لمطالية العميل 
بدفع الغرامة وهو يرجع الى رغبة العميل حيث أنه هو صاحب 
الحاجة, 


تمشيأ مع سياسة الدولة وما توليه من إهتمام لتئمية مشروعات 
التوسع الأفقى فى مجال إستصلاح الأراضى الصحراوية امتاحة والقابلة 
للإستصلاح والإستزراع لتحقيق الإكتفاء الذاتى للمحاصيل الزراعية , 
قامت الهيئة العامة لشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتنفين اعمال 
الإستصلاح بالشروعات المختلفة ( بإعتبارها حهاز الدولة المسئول عن 
التصرف وإستغلال وإدارة هذه الأراضى فى اغراض الإستصلاح 
والإستزراع دون غبرها من الأغراض طبقا لأحكام الفقرة الثانية من 
المادة الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 19/1 فى شأن الأراضى الصحراوية : 
والفشرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسن 191 فى شأن 
بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ) بهدف توزيع جزء منها 


على شباب الخريجين والفئات الإجتماعية الختلفة : وبيع جزء منها 
للمستثمرين عن طريق المزايدات العلنية وغيرها من أوحجة التصرف 
الختلفة. 

أهم المؤشرات والظواهر العامة: 


- بلغ إجمالى المساحات المتاح التصرف فيها على مستوى الجمهورية نحو 
مليون فدان تم التصرف فى مساحة نحو ١,؟‏ مليون فدان ثمثل 
نسبة 771,8 الأمر الذى يشير إلى قصور الهيئة العامه لشروعات التعمير 
والتنمية الزراعية فى تحقيق كافة الأهداف المرجوة . 

١‏ عدم توافرمصدر رى لإستيعاب المساحات المتاح التصرّف فيها ومن 
أمئلة ذلك مشروع ( غرب كوم إمبو بأسوان مساحة +17 ألف فدان ؛ 
وادى اللقيطة بقنا لمساحة 4 ألف هدان ؛ والعارف بقنا لمساحة ١١,5‏ ألف 
فدان). 


التشار ظاهرة وضع اليد نفى 
الصعايدة بمحافظة أسوان 
الجديدة بمحافظة فنا للساحظ 4 
إنتهاء الهيئة العامه لمشروعال 

البنية الأساسية والإست 


الذكرء الأمر الذى يمثل إهداراً لا تم إنفاقة من 
المساحاة - 5 


؛. قيام بعض المستثمرين الذين تم تخصيص مساحات لهم بخرض 
الإستصلاح الزراعى بتغيير النشاط الخصص من أجله الأراضى وهو 
الإستزراع النباتي إلى البناء الإسكاني وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين 
واللوائح المنظمة بيع الأراضى الزراعية : وكذا لعقود البيع 
المبرمة يينهم وبين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 
صاحبة الولاية على تلك الأراضى فضلا على إهدار ماتم إنفاقة على 
اعمال البنية الأساسية الخصصة لأعمال الزراعة ولم يتم إستخدامها 
نظراً لتغيير النشاط ‏ 
هذا وقد بلغ إجمالى ماأمكن حصرة من المساحات الثى تم ت 
النشاط بها من الإستزراع النباتي إلى البناء السكئى بطرق مصر 
الإسكندرية والإسماعيلية والسويس نحو 478 ألف هدان تمثل 7514/8 
مليون م1 تم تقدير تلك المساحات طبقا للبند رقم 77/3 فى إجتماع 
مجلس إدارة الهيئة رقم 17 بتاريخ 7١12/1/1‏ بنحو 77,5 مليار جنيه 
سسدد منها نحو 1١4,0‏ مليون جنيه فقط تمثل نسبة 7٠,5‏ من إجماى 
قيمة مخالفات المساحات التى تم تغيير النشاط بها وبذلك تصبح المبالغ 
التى لم يتم تحصيلها عن هذه المخالفات نحو 7/,١‏ مليار جنيه تمثل نسبة 
497 : من إجمالى القيمة التقديرية لمخالفات المساحات التى تم تغيير 
النشاط بها . 
مع الأخذ فى الإعتبار بأن كافة القوانين اللحددة لعمل الهيئة 
لاتئيح لها القيام بالتصالح مع العملاء الخالفين . 


١‏ عدم الحصول على الموافقات اللازمة بشأن تغيير النشاط المخصص من 
أجلة الأراضى الزراعية ولاية الهيئة العامه لمشروعاث التعمير والتنمية 
الزراعية وذلك بإستصدار قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء 
بناءُ على عرض الوزير الختص بتغيرر' الغرض طبقا للمادة (5) من 
القانون لا لسنة 1931 


ارات على تلك 


]> تراخى الهيئة العامة لشروعا, 
العاينات اللازمة للأراضى 
إكتشاف آية مخالفات 
اجراءات حيال الأراضى الى 

وتغيير النشاط بها وفقأ 
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+ عدم يتفعيل قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة لشروعات التعمير 
والتنفية الزراعية الصادرة بشان تغيير النشاط الخصض من أحبله 
الأراض الزراعية. حيث أنه لم يتم تحصيل أية مبالغ لتلك الخالفات 

| والباا نحو 21,5 مليار جتيه سوى مبلغ ضئيل جدأً بلغ نحو 7.53 

مليون جنيه يمثل نسبة تحو ؟,+: من إجمالي قيمة تلك المخالفات” 


4 عدم توافر بيانات دقيقة بحصر المساحات التى تم تغيير النشاط بها ؛ 
ا وعدم معرقة الأساس الذى تم علية قيام مجلس إدارة الهيئة العامة 
لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإحتساب سعر الفدان المخالف 
سواء كان البناء على مساحة أقل من 77 أو أكثر من 77 فى ظل وحجود 
8 ميزة نسبية نظراً لقرب هذه اللساحات من التجمعات العمرانية 
وكردون المدن . 


0 قصور جهاز التحصيل بالهيئة العامة للشروعات »التعمير والثنمية 
1 الزراعية في تحصيل مبلغ نحو 8, مليار جنيه متآخرات الأقساط التي 
أ حل ميعاد سدادها. خيث أن إحمالي القيمة البيعية لحصيلة بيع 
الأراضي نحو ,7 مليار جنيه مسدد منها نحو 8,؟ مليار جنيه تمثل 
نسية 70,6: من إجمالي القيمة البيعية حتى ١؟/1014/1:‏ بزيادة نحو 
مليون جيه تمثل ثسبة 71 من المسدد من القيمة البيعية 
والبالغة نحو 1,5 مليار حجنيه حتى ١01/1/1؟؛‏ وتمثل نسبة 749,1 من 
إجمالي الأقساط التي حل ميعاد سدادها والبالغة 0.7 مليار جنيه؛ كما 
بلغ إجمالي المديونية المستحقة على الأراضي التي تم التصرف فيها 
احتى :1014/1/1 نحو 0 مليار جنيه تمثل نسبة ؟,75/: من إجمالي 
القيمة البيعية (يعد خصم تعجيل الدفع) بزيادة بلغت 0٠:‏ مليون 
جنيه تمثل نسبة 111١١‏ من إحمالي الديونية الستحيقة على الأراضي 
التي تم' التصرف فيها حتى 11/1/1١‏ والبالغة 4,0 مليار جئيه, 
وتتمثل إحمالي المديونية الستحقة على الأراضي التي تم التصرف فيه 
حتى ١/1/1‏ ف (متأخرات الأقساط التي حل ميعاد سدادها نحو 
مليار حجنيه: تمثل نسبة 19,8 من إجمالي القيمة البيعية والبالفة 


03 مليار 
وثمثل 44 من إحجمالي / 
مليار جئيه). . 
عدم توافر مجموعة دق تله بلك أ 
لباب الخريجين بالهيئة لهام 7 5 


8 التى تم توزيعها على شبيابب.ر-]) 


ن عدم تواقر بيانات كاملة-عن المديونيات 

شباب الخريجين بالراقبات الختلفة وم تشتبل 
الدقاتر على بيانات تفصيلية لكل مديو: 

اختلاف رصيد حساب العملاء الظاهر بالقوائم المالية العدلة في 
8” والبالغ تحو 2.455مليارجنيها قبل خصم الخصص .عن 
الرضيد الظاهر بيان إدارة العملاء والبالغ نحو 1,007 مليار جنيها ي 
نفس التاريخ وبفرق يبلغ 7١‏ مليون حجنية : وفيما يلي امثلة لهذا 
الأختلاف بالنسبة لبعض الشركات بحساب العملاء قطاع خاص وكذا 
اختلاف رصيد حساب العملاء الظاهر بالقوائم المالية المعدلة في 
"77٠‏ والبالغ نحو 455. 2مليار. - قبل خصم الخصص- عن 
رصيد العملاء. من واقع بيان إدارة الملكية والتصرف والبالغ 57٠‏ 
مليارجنيها في نفس التاريخ وبغرق بالزيادة يبلع 0 امليون حجنية. 
كما تبين/ختلاف اللسدد من عملاء الهيئة خلال العام أثَالي 16-؟/ها:؟ 
طبقا لسجلات إدارة الحسابات واليالغ نحو 191,4 مليون حجنيها والمسدد 
من عملاء الهيئة طبقا لبيان إدارة العملاء والبالغ نحو 55978 مليون 
جنيها بفرق قدرة نحو ٠/امليون‏ جنيها 
وكذا اخئلاف المسدد من عملاء الهيتة خلال العام المالي 14+؟/قاء؟ 
طبقا لسجلات إدارة الحسابات والبالغ نحوة,/؟1 مليون جنيها والسدد 
من عملاء الهيئة طبقا لبيان إدارة الملكية والتصرف والبالغ ٠5‏ #مليون 
جنيها بغرق بالنقص قدرة تحو مليون1.2 | جنيها . 


4 الامر الذي يتعذر معه التحقق من صحة ارصدة العملاء في ٠؟/7.10/1‏ 
والمتحصلات خلال العام المالي 14+؟/510 , 
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6 تمن رصيد حساب العملاء مراقبات - .من واقع بيان ادارة 


العملآاء مبلغ بنحو 65.5 مليون جنيه باسم / عمَلاء وضع يد دون 
وجود ربط لهولاء العملا بدغاتر حسابات الهيئة . 


ل وجود مديونيات مستحقة علي بعض العملاء تتجاوز مبلغ ٠,١4‏ مليار 
جنيها في 1018/1/7١‏ لم تقم الهيئة بتحصيلها استتادا لقرارات مجلس 
إدارة الهيئة الصادره بتواريخ 6/4/85..؟ . 0060ن..7 ) 
٠ ٠/1/1‏ واللذين يقضيان أجيل تحصيل الأقساط عن مبيعات 
بعض المشروعات إلى ما بعد إطلاق المياه في الشروعات . 

و نشير فى هذا الصدد الى أنه بالمعاينة الفعلية التى تمت يمعرفة 
السئولين بهذه المناطق وبحضورنا أن مساحات كبيرة فى هذه المناطق 
مزروعة بالفعل وبزراعات ترجع عمرها لسنوات سابقة. 

1 لميتتضمن الحسابات أرصدة عملاء المزادات التي تمت خلال العام 
الالي ؟1١1/ 7١15‏ وعام ؟1١14/1؟بمناطق‏ شرق العوينات ٠‏ وادي 
النطرون » وادي الريان ومزاد منخفض القطارة ولم يتم تسجيلهم 
بدفاتر حسابات العملاء بالهيئة ٠‏ وكذا عدم وجود مرفقات للميزانية 
بارصدة وحركة عملاء المزادات منذ عام ٠١4‏ حتي 7١16/1/7١‏ ؛ وقد 
تم موافاتنا من إدارة العملاء ببيان بعملاء مزاد منخفض القطارة 
والتي بلغت مديوئياتهم حتي 5١10/1/2٠‏ نحو ٠10مليون‏ جنية ولم 
يتم قيدها بالحسابات وكذا مبلغ ؟٠؟مليون‏ جنيه مزاد وادى النطرون 
بخلاف عملاء مزاد شرق العوينات ووادى الريان . 

5 كما لم ن أرصدة حسابات العملاء حتى تاريخ الميزانية 
الديونيات المستحقة علي عملاء اراضي طرح النهر والمحصل منهم ؛ 
والسابق الاشارة اليها بتقاريرنا السابقة عن طرح النهر وآخرها 
تقريرنا الصادر للهيئة برقم 6 بتاربية4/0١٠‏ بشان مراجعة بعض 
أعمال طرح النهر للعام المالي ؟1. الرغم من وجود 
متحصلات من عملاء طرح النهر خلال ,لماي ١10/201‏ بلغت 
ببيان ادارة الملكية والتصرض ن 


: حصيلة) مع جعل حساب العميل مدينا ود 
الانقس الوقت , ولم تق على طبيعة هذه المديونية وطبيعة الأكسامل 


يدها 


المستحقة والأقساط الحصلة وقد يلغ ماامكن حصرة منها خلال العام 
اتألي ١11‏ ؟رقا.؟ نحو 124,447 مليون حبنية . 7 

و تلاحظ عدم إمتيفاء سجل العملاء ببعض البيانات الأساسية مثل 
(مساحة الأرض المباعة؛ تاريخ تسليم الأرض للعميل ٠‏ تؤاريخ 
إستحقاق الأقساط ة القسط الستوى) كما تلاحظ وجود الكثير 
من الكشط والتعديلات بالسجلات وذلك بالمخالفة لاحكام الادة رقم 
8 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات "والتى تضمنت الكشط فى 
الدفاتر والاستمارات والمستندات ممنوع ويراعى اجتناب الشطب فيها 
بقدر الامكان وف الأحوال التي تدعو الي تصحيح أي خطأ .... يجب 
أن يوقع علي التصحيح من العامل المسئول ...... '" 

أهم توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات : 

.١‏ ضرؤرة الحصول على الموافقات اللازمة بشأن تغيير النشاط الزراعى كما 
حددها القانون ؛ مع عدم التوسع فى إصدار تلك اللموافقات حفاظا على 
الأراضى الزراعية . 


" موافاة الجهاز بأسباب عدم التصرف فى كامل المساحات المتاح التصرف فيها 


"ضر اذ الإجراءات اللازمة حيال كل مسئول فى موقعة عن تلك 
المخالفات وتقصيرة فى القيام بمهام عملة الموكل إلية . وكذا محاسبة كل من 
قام بأعمال التعدى على تلك الأراضى سالفة الذكر . 


4: اغا الإجراءات الحاسمة لتنشيط اعمال التحصيل. 


© العمل على تفعيل دور إدارة متابعة الجدية بالإدارة المركزية للملكية 
والتصرف بالهيئة حقاظا على أراضى الدولة ومالها العام . 

3.بحث ودراسة أسباب رإلاتختللاقات المالية للعملاء بين إدارات الهيئة المختلفة 

فاجراء التسوياتأللا. الت 0 
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على المستثمرين والاغاك وأتخاذ ما يلزم من إجراءات 
قرارات مجلسالإدَارَة السابق ذكرها- 


إعادة النظر في 


,. حصر كافة تغاملات هؤلاء العملاء وقيد الديونيات الستحقة عليهم إحكاما 
للرقابة وحفاظا علي اموال الدولة والإفادة. 
و.اتخاذ ما يلزم بشأن استيفاء البيائات ومراعاة تنقيذ المواد القانونية المشار ا 
اليها ٠,‏ ا 
.٠‏ سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثباث كافه مديونيات عملاء المزادات 
واراضي طرح النهر وكافة المديونيات المستحقة عن مبيعات الأراضي وإجراء 
قيود الاستحقاق عليهم واثبات كافة بيانات مبيعات الأرضي بسجلات الهيئة 
المختلغة واجراء الطابقات اللازمة بين المراقبات وادارة الحسابات وادارة 
التحصيل بالهيئة- حفاظا على اموال الدولة . - 
ومماسبق يتضح أن أرصدة العملاء الظاهرة بالمركرٌ المالي فى 1١10/1/7١‏ لا تعكس 
كافة الأرصدة المستحقة على العملاء المتعاملين مع الهيئة في ذات التارييخ مما لا 
يثسنى لثا معه التحقق من صحة كافة الأرصدة ويمثل ضعفا شديدا فى الرقابة 
على مستحقات الهيئة طرف الغير وإهمالاً جسيما وقد تمثل إهذدارا للمال العام 
رهذه املاحظات تتكرر من عام لآخر دون معالجتها علي الرغم من تشكيل لجنة 
المملاء بالقرار رقم 588 في 1١11/4/10‏ وذلك لطابقة ارصدة العملاء بين دفاتر 
حسابات العملاء و برنامج التحصيل يإلشتتكجيوهو مالم يتم حتي تاريخة. 


يعن 


يتكون قطاع البترول من وزارة البترول والثروة العدنية المشرفة على نشاط 
ريزول والتعدين بمصر وذلك من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول والتي 
زبارس نشاطها بموحب القانون ٠‏ الستة 1517 والذي حل محل القانون رقم 77السنة 
يوذ بإنشاء المؤسسة العامة للبترول ؛ فضلا عن القاتون رقم 77 لسنة 1501 الخاص 
بإحكام خامات الوهود والقانون رقم 41 لسنة 1101 الخاص بالمناجم والملحاجر 
وبتيعها ؟! شركة قطاع عام ( وليس اعمال عام ) خاضعة لاحكام القانون رقم 97 
بسنة 18/5 باصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاتة وعدد ١‏ شركة إقتسام 
إنتاج و11 مشروع غاز وتنشآ شركات إقتسام الانتاج بقرار من وزير البترول بناء 
على قانون إصدار إتفاقيات إقتسام الانتاج حيث يصدر لكل إتفاقية قانون خاص 
بها وكذا من خلال عدد ؟ شركات قابضة ( حلت محل الهيئة في يعض الاختصاصات 
) خاضعة لاحكام القانون رقم ٠١7‏ لسة 1151 بشأن قطاع الاعمال العام. 
كما تساهم الهيئة في العديد من الشركات المشتركة الخاضعة لاحكام قانون 
الشركات 168 لسنة 154١‏ وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم + لسئة 18917 
وشركة سوميد الخاضعة لقاتون خاص ( القانون رقم / لسنة 19174 ) وتبلغ عدد 
الشركات الشتركة الخاضعة لرقابة الادارة + شركة والشركات المشار إليها تمارس 
جميع الانشطة البترولية من انتاج وتكرير وتوزيع بخلاف أتشطة تعبئة البوتاجاز 
وإسالة الغاز وأعمال المقاولات والتصميمات للمشروعات البترولية وغيرها . 


٠‏ وقد حدث توجه بقطاع البترول خلال العشرين عاما السابقة 

بالتوسع في إنشاء شركات متخصصة في بعض الانشطة ؛ وأخرى 
لسياسات إجتماعية بهدف توظيف الشباب وقد عاب هذا التوجة عدم 
وود رؤية متكاملة لتحقيق تلك الاهداف مما أسفر عن بعض الظواهر 
السلبية ومثال ذلك ه ١‏ 


أ. تم إنشاء الشركة الصرية القايضة للغازات الطبيعية "ايجاس "التي 
تأسيت بموحجب قرار / رئيس مجلس الوزراء رقم والتي 
خلت محل الهيئة المصرية العامة للبترول في إدارة نشاط البحث عن الغاز 
واستخراجة وتسويقة الدزاتها ورم 
الانشاء مازالت هناك يغلا قابت 0 


- 


أ 


يتمثل في اجزاء من خطوط لم تنقل لايجاس رغم نقل الخطوط 
المرتبظة كها لها . 
-١‏ يتم تصدير الغاز المملوك للهيئة عن طريق شركة إيجاس ٠‏ ويتم 
إثبات المبيعات بالهيثة وفقا لبيانات إجمالية تقدمها إيجاس دون 
المستندات التفصيلية المؤيده ( فواتير المبيعات متضمنه كافة 
البيانات -- بيان المتحصلات موزعاً على العملاء والمديونيات 
المتوقفة لعملاء الخارج )؛ فضلاً عن عدم إتعكاس كامل معاملات 
إيجاس في غاز الهيئة بدفاتر الهيئة حيث يقتصر ما يظهر من 
مبيعات غازيا بنَة على القيمة المحصلة فققط من عملاء الغاز . 
تتحمل الهيئة سنويا اعباء وتكاليف تحت مسمى اعباء وتكاليف 
الشبكة القومية ومصنع إستخلاص البوتاجاز رغم أن إدارة نشاط 
الغاز وتكاليقة وعوائده من المتعين الرجوع بها لشركة إيجاس وفقا 
لقانون إنشائها والذي ينص على مسئوليتها عن انشطة الغاز وقد 
0 تلك الاعباء عن العام المالي 716/014 نحو 170,/47مليون 
+ وبالمقابل تتحمل شركة إيجاس لاعباء تشغيل وتمويل 
واملاك الاصول الثابتة البالغ هيمتها الدفترية نحو ٠4١,لامليار‏ 


+- تداخل إختصاصات التعامل بين الهيئة وشركة إيجاس فيما يتعلق 
بنشاط الغاز الطبيعي في السوق المحلي والخارجي 
0 عدم مثابعة شركة إيجاس لارصدة مديونيات شركات توصيل الغاز 
والتصادق عليها على الرغم من قيدها بدفاترها . 
بئة بإثبات نصيب شركة إيجاس من القاز والبوتاجاز 
ت التسوية طبقا لأسعار إتفاقيات الالترّام نظرأ لعدم 
إتفاق حتى تاريخة يتضمن هذه العلاقة . 
قيام شركة ايجاس بمعالجة الغاز الناتج من الحقول المملوكة لها في 
محطات المعالجة المملوكة للهينة يداد أيه تكاليف للمعالجة منذ 
بدء الانتاج . 6 صينع 
والظواهر السابقة لذ 
الهيئة وشركة إيجاس بشا, 
العاملات محل التشابك 
بالغاز تحت إدارة واحدة 
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إنشائها ويما يمكن من التقييم الاقتصادي لنشاط الغاز وتحديد 
المستوليآك بشأن التعاملات في ذلك النشاط 3 

ب. تم إنشاء شركة حبنوب الوادي القايضة للبترول والتي تاسست 
بموجب قرار / رئيس مجلس الوزراء رقم 1/00 لسنة 201 بهدف 
نمية أنشطة البحث والاستكشاف بمناطق الصعيد ونشاط الشركة 
جزء مستقطع من انشطة الهيئة الصرية العامة للبترول وما زال 
نشاط الشركة المذكوره لم يحقق العوائد المستهدفة منه وتحصل على 
مبالغ من الهيئة لتحقيق الدعم لمركزها المالي تحت مسمى الاشراف 
على الشركات التابعة للهيئة الواقعة في دائره تواجدها الجغراقٍ وقد 
بلغت تلك المبالع في 1١16/1/1١‏ نحو 04,774؟مليون نيه ( يعضها 
بصفة مباشره من الهيئة والاخر من شركات إقتسام الانتاج التابعة 3 
للهيتة ) والقيمة تمثل نحو 517 من إيرادات النشاط بالشركة . 

ج. عدد من الشركات الخاضعة لقانون الشركات رقم 105 لستة 1821 

وقانون صَتَمَانات وحوا ز الاستثمار 8 لسنة 1930 هي في أصلها إدارات من 

شركات فائمة وكانت تحقق الغرض الاقتصادي المنوط بها أداؤه . وتم 

فصلها بهدف التخصص في الاداء وتنمية القدرات الغنية وتطوير الاداء 

الا أن هذه الشركات لم تحقق الغرض منها وبعضها يحصل على إعانات 

من الهيئة لإستمرار وحجوده كما سيرد و من أمثلة ذلك + 

: ) الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو‎ ١ 

ألشئت شركة جاسكو وبدات مزاولة النشاط الفعلي 17 مارس1481 

لانشاء و صيانة و: وإدارة وتملك خطوط ومرافق وانظمة الغاز 

كما تمارس نشاط إستخراج بعض المكونات الحرارية من الغاز وبيعها 

للشركات الاستثمارية وللتصدير بالاسعار العالمية وعند إنشاء الشركة 

القابضة إللغازات الطبيعية اضيف الى نشاطها إدارة وتشغيل الشبكة 

الوحده للغازات المملوكة للقابضة وصيانتها . 

ير في هذا الشأن الى أنه قبل إنشاء الشركة المذكورة كانت خطوط 

انابيب نقل الغاز حرّء من أصول شركة انابيب البترول ( ق . ع ) والتي 

كانت تمارس نشاط النقل والتافة فضلا عن إنشاء الخطوط , 
وق تاريخ إنشاء 


إدارة وسجتوعة 
كة باسكو والتي تعمل ب 


0 حرمان شركة الانابيب من العوائد عن النشاط المنقول منها ؛ هذا قضلا 

ا من قيام شركة- جاسكو بوضع لوائح مالية تعطي مطيزات ضخمة 

إلعاملينة باعتبارهم كوادر بشركة إستتمارية ومنها إعطاء مكافات ستوية 

من الانتاج تبلغ اكثر من ٠دشهر‏ من الرتب الاساسي الذي يزاد بعلاوة 
اوح بين 77 ٠١ ٠‏ والمضموم من العلاوات الخاصة الى اساسيات 
الرتبات بخلاف ؟1 شهر خصة العامئين في الارباح كل ذلك بخلاف المرتبات 

والحوافز والمزايا الشهرية . 

. وقد تم ضخ إستثمارات للشركة ( الملوكة بأكثر من 4٠‏ * لجهات 
حكومية وقطاع عام ) لإنشاء مصنع لفصل المكونات الحرارية بالغاز 
ويتم بيعها وتصديرها بالأسعار العالية و التي تحقق أرباح ضخمة 
نتيجة حصولها علي الغاز بأسعار مدعومة بلغت خلال الفترة منذ 
إنشائها وحتي عام 1١17‏ نحو 0!,! دولار للألف قدم مكعب وتم تعديل 

أ السعر عام 14١؟‏ ليصبح ث دولار للألف قدم مكعب ونشير إلي أن 

إستخدام ول شركة قطاع عام ونقل جزء من تشاطها لشركة 

إستثمارية ( مملوكة للمال العام ) . لا يمثل إضافة للاقتصاد 
الكلي حيث لم يحدث جديد بل هو نفل للنشاط القائم و يأعباء اكبرء 
وكان من الأفضل دعم النشاط القائم بوحدتة الأصلية و التي تكبد 
الدولة تكلفة أقل و إنشاء مصنع فصل المكونات ضمن متظومة الشركة 
الأصلية و الإستفادة بالعائد بالكامل من خلالها. 


'-شركة السهام البترولية . 


و هي شركة لنقل الخام و الانتاج و الغاز بالسيارات وهي عبارة عن 
إدارات النقل بشركات تسويق المشتقات البترولية و الغاز و الشركة لا 
تفطي تكاليفها من خلال فحات النقل نظراً لإرتفاع الأعباء التشفيلية 
الى التجينتي بين اطي ب زر 0 
إضافية 


“الشركة اشرية للاص ورج وداة يواه ج91 < 


0 انات البوتاجاز وهو النشاط 
ا كة تع ) الي جانب نشاط تعبتة 
الإسطوانات ٠‏ وقد أل 
##روجاس بالإضافة 
#جلس الإدارة و الذين” 


مميزات إضافية اكتّر من شركة القطاع العام الأ . وتدعم الفيئة 
الشركة الذكورة تفع فئات إضافية عن التوزيع لتفظطية حبزء من 
خسائرها . 

الشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الاجهزة (صيانكو) . 


وهي شركة أنشئت لأعمال صيانة البوتاجاز والأجهزة المنزلية وتدععها 


م الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز ( غازتك ) 
وهي أنشئت بغرض تصميم وانشاء وتشغيل وتملك كل من مراكز تحويل 
السياراث للعمل بنظام الوقود المزدوج و محطات تموين السيارات يالغاز 1 
رتصنيع معدات محطات الغاز الطبيعي وقد أشار تقرير مراقبة حسابات 
البتزول إلي عدم قيام الشركة بإجراء تقييم لدي قدره المنشأه علي 
الاستمرار في ظل تحقيق خسائر بنحو مليون جنيه عام15 ١١‏ بعد 
الساهمات المتتالية للهيئة في أعباء التشغيل الحتمية بنحو 71,8 مليون 
«بنية ؛ مقابل خسائر محققة عام ؟1١؟‏ بنحو ٠١4‏ مليون جنيه . 
1 الشركة المصرية لانتاج السيترين والبولي سيترين ( إسترينكس). 
تأسسث الشركة بنظام المناطق الحرة طبقا لأحكام قانون ضمانات 
وحوافز الاستثمار رقم 4 لسنة 1457 وتم قيدها بالسجل التجاري برقم 
14 في 01/1/14 ويتمثل نشاط الشركة في إقامة وتشغيل مصنع 
السبترين ومصنع آخر لانتاج البولي سيترين ومشتقاته باللنطقة الحره 
الخاصة بالاسكئدرية . 
1 * بلغ رأس مال الشركة المصدر في 1014/17/1١‏ نحو ٠‏ امليوان دولار ٠‏ 
ٌ وراس المال اللدفوع تحو 184,3 مليون دولار . 
© أسفرت نتائج أعمال الشركة عين العام المالي 4 عن تحقيق صافي 
خسارة يلغت نحو 18,110 ليون دولارعرتم تشغيل المشروع تجاريا 
إجمالي الخسائر المتراكمة 
فة الانتاج والمصروفات|؟؟ 


في 701/11/51 ويرحب 
التمويلية وتدني سعر با 


» عدم إلتزيع المقاول العام "ان 


/ بتروجت "بتسايع مشتروع البولي 
سيترين واللقرر تسليمة ابتدائيا في 111/15/11 وقد قامت الشركة 
باستلام المشروع بناء على شهادة الاستلام الابتداني للمشروع في 
1" والتي اعدتها من جائيها فقظ متضمنه بعض 
التحفظات الفنية .وتم رسملة اللشروع في 14/1/1١‏ بناء على ذلك 
بالقيمة الثبتة يحساب المشروعات تحت التنفيذ بنحو 08؛مليون 
دولار دون ورود المستخلص الختامي من المقاول العام وماقد ينرتب 
علية من آثار وفروق مالية . 


تضمن حساب الاصول "مباني / الات "تحو 10,157 مليون دولار 

وكذا حساب مشروعات تحت التنفيذ نحو 417,امليون دولار قيمة 

مصروفات إدارية مرسملة وذلك بالمخالفة هيار المحاميبة اللصري 

٠١ رقم‎ 

* وحجود مؤشرات مالية وتشغيلية وادارية تؤدي الى عدم التأكد الهام 
والذي قد يؤدي الى شك جوهري في قدرة الشركة على الاستمرار 
متها : 

* إنخفاض صافي القيمة البيعية للانتاج التام خلال العام عن تكلفة 
الخامات والمواد المباشرة . 

* تأخر الشركة في سداد قيمة الاقساط المستحقة وغير المسدده حتى 
1ه والبالغة نحو 0؟ مليون دولار . 

* بلغت جملة الخسائر نحو 5,7:4امليون دولار حتى 1١14/16/1‏ وبما 

يعادل نحو 141 من رأس امال المدفوع ‏ 

عدم القدرة على سداد مستحقات الدائنين والبالغة نحو ؟١٠مليون‏ 

دولار. 000 
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* عدم تمكن الشركة من افع بحتو 


الفنية بخط الانتاج ‏ 


* الشركة تعاني من خلل في هي 


راس المال العامل بالسالب بتحو 3كلمليؤن دولار في رابخال 


ا مقابل نحو :#مليون دولار في 711/12/51 مما يوضح عدم قدرة 
| الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير . 


الشركة المصرية للبروبلين و البولي بروبلين ( غير خاضعة لرقابة 

الإدارة)ء 

5 خسائر منذ بدء تشغيلها وحتي 2211/1/5 بلغت نحو 3:,3 

مليون دولار وتزايدت خلال عام ١١14‏ لنحو /الامليون دولار . 

الشركة المصرية لإنتاج الأسمدة ( مويكو  )‏ 

تم إنشاء شركة موبكو لتقوم بنشاط التكسير الفيدروجيني للمازوت 

لانتاج السولار كمنتج اساسي إلا أنه ونظرأ للصعوبات التي واجهت عملية 

التمويل افقد تم تغيير نشاط الشركة ١٠١6‏ لانشاء مصنع لانتاج الاسمدة ( 
<٠‏ يوريا ) بالمنطقة الحره بدمياط والذي بداإنتاجة الفعلي في 708/8 , 
ونظراً لوجود مشاكل شابت مشروع شركة أجريوم لانتاج الاسمدة ( 
نفس نشاط الشركة ) فقد تم اتخاذ إجراءات إستحواذ شرّكة «موبكو 
#على شركة أجريوم مصر لتلاقي ما قد ينتج عن عدم تنفيذ مشروع. 
شركة أحبريوم من مشاكل ودرا للدخول في إجراءات التحكيم الدولي وقد 
اترتب على عملية الاستحواذ العديد من الشاكل نوحجزها فيما يلي + 


أ«الشك في إستمراية مويكو في ضوء الاتي .. 
* استثمار موبكو نحو مليار جنية في الشركة الستحوذ عليها وضمانها 
في قرض بنحو ٠,١0‏ مليار دولار تلتزم بسداده وفوائده في حال تعثر 
الشركة المستحوذ عليها ويستحق القسط الأول من القرض في 
ديسمبر 2١16‏ بنحو 31,804 مليون دولار علما بأن الشركة المستحوذ 
عليها لم:تبدا الإنتاج حتي 216/12/7١‏ ووفقا للمعلوتإت المتاحة تم 
اج بالخط الاول في يوليو 12؟ ثم توقف مباشرة لعدم 
وحبود غاز . ولم يتم الانتهاء من تنفيذ الخط الثاني للانتاج و أن 
شركة موبكو تعاني من عجز براس المال العامل في 2214/11/١1‏ بلغ 
نعو 011 مليون حنيه مقابل 4إبهليون جنيه في 5012/1/5١‏ 
ننيجة لإستمرارها في تمويل الشركة الست 
قدرتها علي سداد الالتزامات ص ة] 
بسداد الاقساط المستحقة : 8 4 
وقد بلغ حجم المبالغ القرافة ركة المستحوذ عليه| 5 
نحو 1,704 مليار حجنية لم لصيل الفوائد الستتيقه 22 
عليه البالغه نحو 14,8 مليون جنيه منذ بدء الاقراض كما بلغ (صرميم"1) 
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”5 حجم مصروفات التشغيل المقدم من موبكو للشركة السولاعوة اعليها 
نحو #81 مليون جنيه منذ تاريخ الإستحواق . 
» يرتبط وجود قيمة حقيقية للإستثمارات وقدرة شركة موبكو 
علي إسترداد آموالها اللقرضه و المقدمة كتمويل للنشاط بقدره 
الشركة الستحوذ عليها علي التشغيل وتوفير الموارد اللازمة لسداد 
إلتزاماتها قبل موبكو وهبل البنوك وفي حالة التعثر يصبح هناك 
شك في قيمة كل من الاستثمار وقيمة مستحقات موبكو بالشركة 
المستحوذ عليها فضلا عن التزام موبكو بسداد قروض الشركة ا 
الستحوذة عليها بإعتبارها الضامن ‏ / 


]في ضوء إجراءات الإستحواذ تم الإتفاق علي إستبعاد مجموعة الأصول 
المملوكة لشركة موبكو غير اللستخدمة في مشروع الأسمدة و التي تم 
إستخدامها في إنشاء شركة السويس للخدمات البترولية (-سوبسك ) 

وقد أستغرقت إجراءات التأسيس نحو 4 سنوات أعتباراً من 
1/11 تاريخ الجمعية العامة غير العادية بشأن تأكيد الموافقه 

علي قرارات الجمعية المنعقدة في 4/11/4١٠؟‏ بشان إستحواذ موبكو 

علي كامل أسهم أجريوم المصرية و التصرف في أصول الشركة غير 

٠‏ المرتبطة وحتي فيد الشركة بالسجل التجاري في 5١15/5/15‏ ورغم 
طول فئزة إجراءات التأسيس ومرور نحو العامين علي القيد بالسجل 
التجاري لم تبدأ بعد الإجراءات التنفيذية للمشروع الرئيسي للشركة 


؟«تضمئت إتفاقية إستحواذ شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو "علي 
أسهم الشركة الصرية للمنتجات النتروجينية أجريوم العديد من 
ا النصوص ذات الأثر السلبي علي الجانب المضري وقد اعدت إدارة 
مراقبة حسابات البترول مذكرة في هذا الشأن ( مرفق صورة 

الذكرة ورد شركة موبكو عليها ) . 


ْ الشركة العربية لخطوط التقط و ' 
الإدارة )؛ 


د 


التشغيل المبدني للمشروع من غبراير ؟1١؟‏ و الاستلام المبدئي له من 
مارس 8-015 أن شركة التيوب لم ترسمل أصولها حتي تهاية عام 
1 وقد نص الإتفاق الثلاث ة وشركة التيوب وشركة 
انابيب البترول لتمويل وت التسهيلات المطلوبة لخط 
بدر / التبين علي ضمان حد ادني للكميات إلتي تقوم الهيئة 
اللصرية العامة للبترول بنقلها بالخط سنويا من خلال المشروع 
وفقا لتعريفه النقل و التخزين وفقا لنموذج إقتصادي ورد 
بالاتفاقية علي أن يبدأ السداد من تاريخ رسملة الشروع وقد تبين 
قيام الهيئة إعتباراأً من فبراير 1١17‏ وحتي تاريخ سبتمير 5١‏ 
بسداد نحو ٠١1,181‏ مليون 5 
الإدني للنقل و التخزين الذي تضمنه الهيئة و الذي يغوق التشغيل 
الفعلي علي تحو كبير بموجب تعريفه إسترشادية قدرها 1,44 
دولار للطن ( وليس بما ورد بالنموتج الوارد بالاتفاق ) فضلا عن 
سداد نحو 11,045 مليون نيه تحت حساب باقي ال:* * من 
التعريفة المشار إليها بالمخالفة لشروط الإتفاقيه وذلك لمساعدة 
الشركة علي سداد قسط القرض الذي حصلت عليه بضمان الهيئة 
أ التنفيذ الشروع بنحو 01,745 مليون دولار و أجور العاملين و باقي 
الالثزامات الاخري للشركة وتمثل مساهمات الهيئة من مساهمة في 
رآس المال و أعباء سداد الأقساط نحو 10 من قيمة تكلفة الإستثمار 
في الأصول الثابتة بشركة التيوب مما يثير تساؤل عن أسباب إنشاء 
الشركة المذكورة وعدم تنفيذ المشروع بمعرفة شركة أنابيب 
البترول ( قطاع عام) و التي تشرف علي تلك الخطوط وحصلت 
من الهيئة علي نحو 01,7 مليون جنيه و اللتخصصة في إنشاء مثل 
تلك الخطوط . 
-٠"‏ تم إقامة عدد-من المشروعات بمنطقة الاسكندرية تعد أي أساسها 
امتداد للمشروع الأساسي بالشركة الأم شركة الأسكندرية للبترول و التي 
تقوم بأعمال تكرير البترول وعلي أرضها و التي تمثل حصّة عينية لها 
ا بتلك المشاريع . 


ا شركة اسكندرية لازيوت العدنية ( 


استنفاد توزيع كافة الأرباح السنوية بعد حجز الاحتياطي 
القانوني وتزيع جانب من الاحتياطيات الأخرى: حماجاد قدرة 
الشركة على تحديث أصولها وتساهم شركة الإسكندرية للبترول 
بتسبة 71٠‏ من رأس المال. 


الاضافات البّتزولية الختلفة و الشركة حققت خلال الثلاثة 


إ سئوات الأخيرة خسائر بلغت 17,17 مليون حيئية علما بأن الخسائر 

١‏ اتتزايدمن سنه لآخري وتساهم شركة الأسكتدرية للبتزول بئسبة 
٠١‏ من رأس امال . 

أ * وتعاني الشركة من وجود عيوب حسيمه بمشروع الشركة منذ 
إستلامه في 7٠٠4/11/71‏ من المقاول شركة 41313 الذي رفض 
الإصلاح رغم إصدار إستشاري المقاول التقرير الفتي المؤرخ في 
4/1 المتضمن ضرورة تدارك الأمر بصورة عاجلة قبل إنهيار 

ا الأرضية و أن إستمرار الوضع يترتب عليه إيقاف المصنع تماما 

وحتي تاريخة لم تتخذ الإجراءات اللازمة للإصلاح و التي قدرت 

تكاليقها بأكِدّر من ١؟‏ مليون جنيه خاصه و ان وثيقة التامين لا 
تغطي هذه المخاطر و هو الأمر الذي أثارتة إدارة مراقبة حسابات 
البترول بُتقاريرها و التي أوصت بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة 

و الفعلية لجابهة الأوضاع التي تهدد إستمرارية الشركة . 


وتهدف لإقامة و إدارة و تشغيل ورحدآت]نتاجية في مجال التكرير و 
التصنيع والبتروكيماويات لإنتاج. المواد اليتروية و البتروكيماوية 
المختلفة عالية الجودة وتساء 2 
اراس امال المصدر و المدفوع . 
الأسكندرية للمنتجات البتروا 


1 


ا 


تأسست الشركة بموجب قرار السيد / رتيس الهيئة العامة 
للإستتعار و المناطق الحرة رقم 1/8 لسنة 957 طبها لأخكاع 
القانون رقم 4 لسنة 1497 بإصدار قاتون ضمانات و حواقز 


الإستتمار وذلك بغرض إقامة وإدارة و تشغيل مجمع للمنتجات 
البترولية اللتخصصة و الذي يهد ف إلي إنتاج و تسويق المستحلبات 
و عوازل الأسطح البيتوميئيه و الفازلين الصناعي بالاضافة إلي 
إنتاج الشموع المركبة و تجهيز وتعبئة جميع أنواع البيتومين 
العادي و المؤكسد و المحسن و بأعمال التصدير اللازمة لهذة 
جات وما قد يستجد من بترولية جديدة مستقبلا . 


وقد بلغت الخسائر المرحلة في 1١10/1/7١‏ نحو 14,111 مليون جنيه 

ونتيجة لتعثر الشركة في الانتاج ودخولها في اتفاقيات مع شركة 

بيتونيل الحقت الضرر بها وكذا قيامها بتأجير خط الإنتاج لها ٠‏ 

وسبق لإدارة مراقبة حسابات البترول مراراً و تكرارًا الإشارة إلي 

ذلك وتمثلت تلك الأضرار فيما يلي * 

-١‏ تخفيض فيمة مساهمة شركة أسبك في راس مال شركة بيتونيل 
بالخسائر المحققة حيث إنخفض من 0١‏ ” إلي 0 . 

؟- حصول شركة اسبك علي عائد ثابت علي مساهماتها دون النظر 
لنتائع اعمال شركة بيتوتيل . 

"- الضرر الواضح من البند الذي الزم شركة أسبك في حالة بيع 
أسهمها في شركة بتونيل بالبيع بالقيمة الإسمية لباقي 
المساهمين في شركة بيتونيل ولا تباع بالقيمة السوقية في حينه 


4- الضرّر الواضح من تعديل قيمة غرامة التأخثر » مما حدا 
بالشركة المذكورة إلي التأخر في سداد المستحقات حيث ظهر 
رصيدها مدين بنحو 0,14 مليون نيه في ٠10/1/7١؟‏ وتوشيع 
غرامة متدنية عن تلك المديونية خلال الفترة بنحو 47 ألف 

: نينا 


ىا وكذا الرأي القانوني كما لم نواف بآخر المستجدات في القضية 
رقم الاللعنة 1١1١‏ أموال عامة الخاصة بالتحقيقات-ي.الوقائع 
السابقة . 
كما تبين عدم حصول الشركة علي رخصة تشغيل دائمة و 
بالحصول علي تراخيص مؤقتة من الحي بما لا يتفق 
مع المقروض ان تكون عليه الشركة ككيان مستمر مما يعرضها 
للتوقفات في أي لحظة . 
© عدم الأستفادة من الاراضي المملوكة للشركة حيث يمثل المستغل 
منها نسبة 717 فقط من المساحة الكلية بجانئب عدم استغلال كامل 
المبني الاداري البالغ تكلفتة ١1,5‏ مليون جنيه . 
**22 ومما سبق تتضح الطبيعة الواحدة للمشروعات المشار إليها و 
التي تتفق مع طبيعة النشاط بشركة الأسكندرية للبترول و ان 
أنشطة الشركات المشار إليها مدعومة من الهيئة وان ضغ 
يذ من خلال الشركة الأصلية( ق٠ع)‏ 
كان من الممكن أن يحقق عوائد أفضل للإقتصاد القومي خاصة في 
ضوء ارتفاع تكلقة النشاط بالشركات الجديدة و المرتبطة بإرتفاع 
تكلفة الآجور و المزايا النقدية. 


.الشركة المصرية للخدمات اليتزولية ( إبيسكو  )‏ 
© و الشركة تهدف إلي تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات 
الأستكشاف و الحفر وتوصيل ونقل الغاز و إنتاج وتكرير 
البتزول وكذا ما يتعلق بالتسويق و اعمال الصيانة ونقل المواد 
البترولية ومعداتها و مستلزماتها وتوفير العمالة المدربة لشركات 
البترول وتدريب العاملين و القيام بأعمال الحراسة للمنشات وتقل 
العاملين لشتركات البترول وتشغيل و إدارة محطات تموين وخدمة 
وصيانة السيارات و القيام بخدمات سياحية . 
* وبدراسة غرض الشركة نجد أن تقديم الخدمات البترولية بكافة 
أنواعها وكذا اعمال تسويق البتيويرو أعمال الصيانه ونقل المواد 
البترولية ومغداتها و مستازماتها تدريب 5 


من خلال إدارات 
أجود شركات قائمة 


© أما غرض توفير العمالة المدربة فهو المهمة الرتيسية لإدارات الموارد 
البشرية لهيئة البترول وكل شركة بقطاع البترول يما يخدبها أما 
مهمة نقل العاملين فمعظم الوحدات بقطاع البترول تقوم إما 
بتوشير أسطول لنقل العاملين أو منح العاملين بدل إنتقال كبير 
مقابل إنتقال الموظف بمعرفتة . 
© وقد ترتب علي إنشاء تلك الشركة إلحاق عدد كبير من الأفراد 
كعاملين لديها ويتم توزيعهم علي شركات البترول و تحصل شركة 
إبيسكو علي قيمة أجورهم من تلك الجهات مضاف إليها عمولة لها 
كان يمكن توفيرها بالتعيين المباشر لهؤلاء الأفراد بشركات القطاع 
مما يترتب علية زيادة التكاليف بالقطاع بصفة عامة فضلاً عن 
تكلفة وجود مجلس إدارة و إدارة عليا بالشركة من مرتباث و 
مكافات وتوزيعات آرباح ودون إضافة حقيقة للإقتصاد القومي . 
ومما يؤكد ذلك أن إحمالي إيرادات الشركة خلال عام 14*؟ البالغه 
نحو ٠,١!‏ مليار جنيه تضمنت إيرادات توريد عماله قنيه وغير 
افنية بنحو 411,741 مليون جنيه تكلقتها 710,110 مليون جنيه 
وتغذيه 158,404 مليون جنيه تكلفتها 110,404 مليون حبنيه و افراد 
أمن وحراسة بتحو 16,47 مليون جنيه تكلفتها نحو 11,147 مليون 
ا جنيه . 


٠ ) شركة بتروتريد ( غير خاضعة لرقابة الإدارة‎ -١ 

* وتهدف إلي القيام بتحصيل الفواتير الصادرة عن الشركات التابعة 
القطاع البترول وتوريدها إلي تلك الشركات مقابل عمولة محددة 
رغم انه عند فيام هذه الشركة كانت الوحدات التابعة للقطاع 
تقوم بتحصيل مستحقاتها من خلال موظفيها وعليه يلم تحدث 
إضافة للإقتصاد القومي من قيام مثل تلك الشركة وكان يمكن 
دعم اجهزة التحصيل بالشركات بالعاملين اللازمين للقيام بالمهمة. 
ووشقا للإحتياجات الفعلية لكل شركة في ضوء ان بعض الشركات 
تتعامل مع عدد كبير من الواظتيق راخري تتعامل مع عدد 
محدود من كبار العملاء : 


1 
3 
1 
يك 


مثل اجور التكرير والتصنيم وَالِنقلٍ 
وعمولات لاعادة تأشيل الأسطوًا 


03 درب 


التابعة دون مراعاة للاسس الإقتصادية و ١‏ ة و إنما وفقا 
النتائج أتمال الشركات و لدعم مركزها المالي +محة تترتب عليه 
تحمل الهيئة أعباء إضافية خلال العام المنتهي في ٠١10/17/1٠‏ باغت 
نحو /41,؟مليار حيتيه مقابل 4؟1,؟مليار جنيه العام السابق مع 
عدم إظهار نتائج الأداء و المراكرٌ المالية لهذه الشركات علي الوجه 
السليم مما يصعب معه تقويم الآداء الاقتصادي لشركات القطاع : 
فضلا عن عدم القدرة علي تقييم الهيئة وشركاتها التابعة ككيان 
إقتصادي واحد لعدم إعداد قوائم مالية مجمعة - 

ب.فى ضوء انتهاج قطاع البترول لاسلوب الاعارات والانتدابات بين 
وحدات القطاع لتبادل الخبرات وما تضمنته اللوائخ الداخلية من 
تحمل الجهة المنتدب منها العامل بكافة الاعباء المالي 
الندب فقد تكبدت الجهات اللنتدب منها بعض العاملين تكلفة لا 
يتحفق عنها اية منافع لها ودون مبرر لذلك ومما تير القوائم 
المالية للشركات على غير حقيقتها . 

ونيما يلي بعض الأمثلة للأعباء التي تتحملها تلك الشركات 


.١‏ تكبدت شركة جاسكو خلال الفترة من ١/14+؟‏ حتي ١١14/1‏ تكلفة 
موظفين منتدبين بنحو 11,311 مليون جنيه ٠‏ 

7١14 حتي نوفمير‎ 1٠14 تكبدت شركة إنبي خلال الفترة من يناير‎ .١ 
. مليون جنيه‎ ٠١,32٠ تكلفة موظفين منتديين بنحو‎ 

؟. تكبدت الشركة القاا الطبيعية ( إيجاس ) عن العام 
ا ١‏ تكلفة موظفين منتدبين بنحو 1,117 مليون جنيه 


؛. تكبدت شركة مصر لإنتاج الأسمدة ( موبكو ) خلال عام 7١14‏ 
تكلفة موظفين منتدبين بنحو 183,7 ألف جنيه . 

5. تكبدت شركة ثروة للبزول خلال 'عام 14؟ تكلفة موظفين 
منتدبين بنحو 008,5 الف جنيه . 

1- ورغم تكرار مطالبة | 

خطاباتنا في 5014/1/5١‏ 

ببيانات المنتدبين و / 

تتحملها في هذا الشأن الا 70 


تضمنت التكاليف المشار إليها أعلاة اعباء تحملتها الجهات المذكورة 
لجهات بعضها حكومي واخري تمثل جهات خارج قطاع البتزول 
علي النحو التالي : 

بلغت الأعباء التي تحملتها الجهات المشار إليها نظير انتدابات لجهات 
حكومية نحو ٠١,104‏ مليون جنيه الأمر الذي يعد من قبيل 
موازنات إضافية ( موازية ) لتلك الجهات بخلاف موازناتها العتمدة 
في إطار الموازنة العامة للدولة معا يظهر البيانات القومية علي غير 
احقيقتها . 

© بلغت الأعباء التي تحملتها الجهات امشار إليها نظير إنتدابات لجهات 
خارج قطاع البترول نحو 1,4١7‏ مليون ( 196 ألف جنيه شركة 
واحة باريتس / 518 ألف جنيه شركة فوسفات مصير / ١١‏ ألف 
جنيه شركة شلاتين للثروة المعدنية ) . 

ون هذا الإطار تحملت أيضا الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 1,0 
مليون جنيه لعلاج موظفي هيئة الثروة المعدنية مقابل تحو 1,1 
مليون حبنيه العام السابق ونحو 18,717 مليون نيه تحملتها الهيئة 
المصرية العامة للبترول ثيابة عن وزارة البتزول مقابل تحو 14,447 
مليون جنيه العام السابق تمثل مستحقات عاملين و علاقات 
عامة وآخري وقد أفادت الهيئة بأنها تتحمل تلك المبالغ 
طبقا لموافقة السيد المهندس /رئيس مجلس إدارة الهيئة 
بتاريخ 191/12/15 عن السنوات من عام 1431 / 1487 وما بعدها . 

* وقد سبق إلادارة اعداد مذكرة بشأن اعادة النظر في بَعِضِ شركات 
القطاع لعدم اقتصادية (مرفق صورة من المذكرة ) 

سبق للإدارة اعداد مذكرة بشأن مخالفة اللوائح المعمول بها بقطاع 
البترول الخاصة بالأجور و الإعارة و الندب وتعيين مجالس الإدارة 
لاحكام القانون 164 لسنة كدي امخالفات الأخري ذات الصلة . ( 
حرؤق صورة عن الدكرة يه 0 


0 دمض 


متداولة '"؛ نحو 1177 مليار جنيه قروض طويلة الاجل دو ظهرت 
تلك الالتزامات فى 1١14/1/5+‏ بتحو 1/4.14 مليار 
"ونحو 5,077 مليار جنيه قروض طويلة الاجل . بيئما بلغت 
الالتزامات فى 1١10/1/7١‏ تحو 711 مليار حجنيه "متداولة "وتحو 
:7,40 مليار جنيه قروض طويلة الاجل . 

هذه الالتزامات تضمنت فى 1١17/1/5١‏ قروض وتسهيلات بنحو 
4 مليار حجنيه والتزامات قبل موردي المنتجات البترولية والخام 
المستورد بتحو 01,35 مليار جنيه ؛ وتضمنت فى 1١14/1/1١‏ قروض 
وتسهيلات "شاملة فائض التمؤيل الذاتي واتفاقيات التأجيل 
'بنحو 01,7 مليار جنيه والتزامات قبل موردي المنتجات البترولية 
والخام المستورد بنحو 04,1 مليار جنيه؛ بينما تضمنت الالتزامات 
في 10/1/7١‏ كقروض وتسهيلا. *21,81 مليار حجنيي"شاملة 
فائض التمويل الذاتي واتقاقيات التآجيل ٠‏ والتزامات قبل موردي 
المنتجات البترولية والخام المستورد بنحو 11,1 مليار جنيه 

وترتب على ما سبق تزايد عبء الفوائد المدينة المحملة على نتائج 
اعمال الهيئة حيث تحملت الهيئة فوائد مدينة عن العام المنتهي فى 
ا 17 مليار حجنيه وفوائد مدينة عن العام المنتهي 
الى 7١14/1/50‏ بنحو 1,041 مليار جنيه وفوائد مدينة عن العام 
المنتهي فى 7١10/1/7‏ ينحو 1,6٠‏ مليار جنيه . 

والظاهرة المذكورة تعود بصفة اساسية للخلل فى الهيكل التمويلى 
للهيئة الصرية العامة للبترول الناشئ بصفة اساسية من تأخر 
مستحقات الهتيئة لدى كل من وزارة المالية والكهرباء وبعض شركات 
القطاع العام ؛ ووحبود تشابكات مالية مع كل من وزارة المالية 
والكهرباء : فضلا عن عدم اعترافهما ببعض المبالغ الضخمة كل ذلك 
مع التزام الهيئة بتوفير المنتجات البترولية بغض النظر عن قدرتها 
الم 


وتشير هنا الى تطور مستحيقاا َيه | العامة للبترول لدى 
الغير على النحو التالىة 


الحسايات / 
يترم 


مليار جنيه فى 7١14/1/5:‏ و نحو 10,113 مليار جنيه فى 
/1/1 وقعو 4كدباها مليار جنيه فى 7011/3/9٠‏ ب 

* تزايد مديونيات بعض العملاء حيث بلفت في 1١16/1/7١‏ نحوة,111 
مليار جنيه مقابل نحو 30 مليار جنيه فى ١؟/14/5١؟‏ و نحو 5/ 
مليار جنيه من 1١12/1/5١‏ ونحو 7١‏ مليار جنيه فى +؟/1-12/1 
وترجع الزيادة الى عدم سداد شركات قطاع الكهرباء بصفة اساسية 
وبعض شركات قطاع الاعمال العام وعملاء ايجاس والجهات 
الحكومية لجائب من مديونياتهم ومن تلك المتأخرات نحو 71,7 
مليار جنيه فروق اسعار مذ غير معترف بها من قبل شركات 
الكهرباء ولم تصادق وزارة المالية عليها وما زالت محل دراسة لجنة 
التشابكات المنوط بها دراسة التشابكات بين قطاع البترول وقطاع 
الكهرباء ووزارة المالية وكذا نحو 1,151 مليار جنيه فروق اسعار 
ونولون ترفض شركات الكهرباء الاعتراف بها - 

3 بلغت مديوتية وزارة المالية فى 10/5/7١‏ نحو 71,1 مليّآر جنيه 

"بعد التسويات التى تمت وفقا لما انتهت اليه لجنة فض التشابكات 
السابق الاشارة اليها بشأن العلاقة بين قطاع البترول ووزارة المالية 
"وما زال الرصيد يتضمن تحو 11,07 مليار جنيه احالتها لجنة 
فض التشابكات الى مجلس الدولة لاستطلاع الرأي بشآئها ونحو 
10 مليار جنيه فروق ضريبية لصالح الهيئة رفضت وزارة المالية ا 
الاعتراف يها . 

* ونتيجة لحالة التعثر المالي وتآخر المدينين فى السداد تلجأ الهيئة في 
بعض الاحيان الى القيام باتفاقيه لحوالة الحق في بعض مستحقاتها 
لدي قطاع الكهرباء ؛ حيث يتم تحويل الحق فى المديونية الى احد 

ا البئوك مقابلٌ حصول الهيئة على القيمة الحالية للمديونيّة المحال 
الحق فيها الى البنك وقد تم هذا الاجراء مرتين على النحو التالى - | 
/ 
ا 


- حيث تم حوالة الحق بمديونية مستحقة للهيئة طرف الشركة 
أ القابضة لكهرباء مصر بمبلغ 1,17١‏ مليار جنيه في 3/1/4:٠؟‏ وحصلت 
الهيئة بموجب هذه الحوالة والتي تمبترميع البنك الاهلي المصري على 
أو :ةانيا بلراز جنيه :تمثل القبخة الطالية إنية . 
- كما تم حوالة دين مع الشركة !| 
جئيه مصري في 1116/8/6 ِب هذه الحوالة و 
التي تمت مع البنك الاهلي /١‏ مليار جنيه تمثل أ 
القيمة الحالية للمديونية . و7 بس 


بمبلغ ٠١‏ مليان 


تكبدت الهيئةٍ مقابل تلك الحوالات اعباء بلغت نحو +538 مليار 
اجنيه ْ 2 

- انعكست حالة التعثر المالي والخلل في الهيكل التمويلي على بعض 

المؤشرات اللؤثرة على المركز الاثتماني للهيئة وذلك على النحو التالى 


ت الراقعة المالية للهينة خلال العام المالى المنتهي في 7018/1/5٠‏ 
نحو 5,1١‏ مرة / من التمويل الذاتي لانشطة الهيئة مقابل 748 مرة 
العام السابق بما يتجاوز العدل المتعارف عليه بنحو 1,1١‏ مرة وهو 
امر يخفض التصنيف الائتماني للهيئة بشدة لدي الجهات 
التمويلية , 

» بلغ معدل التداول بالهيئة خلال العام المنتهي في 1١18/1/5‏ نحو 1,١‏ 
مرة مقابل 'إي1 مرة العام السابق والمعدل المعياري ؟ مرة كما بلغ 
معدل التداولٌ السريع نحو ٠,1‏ مرة مقابل 15,+ مرة العام”السابق : 
بيئما بلغ معدل السداد النقدي ٠,٠45‏ مرة مقابل ٠,٠17‏ مرة العام 
السابق الامر الذى يتضح منه ضعف قدرة الهيئة على سداد 
التزاماتها الجارية . 

© انخفضت التدفقات النقدية من انشطة التشفيل فى 1١10/8/5١‏ 
بنحو 48,4205 مليار حبنيه مقارنة بالتدفقات النقدية من تلك 
الانشطة في 1014/1/2١‏ بنسبة انخفاض نحو 43,11 * مما انعكس 
بالسلب على السيولة وعلى قدرة الهيئة على تمويل انشطتها وقد 
لجأت الهيئة لتعويض القصور فى التدفقات النقدية من انشطة 
التشغيل الى الحصول على قروض قصيرة الاجل لسداد اقساط 
القروض المستحقة عليها وتمويل جانب من انشطة الهيئة كما 
يتضح من التدفقات النقدية من انشطة التمويل . 

د- تعتمد استراتيجية الهيّئة فى عمليات البحث والاستكشاف والانتاج 

على وجود الشركاء الاجانب وذلك بموجب اتفاقيات اقتسام الانتاج 

والتى تحوي في مجملها التزام الشريك الا. بالانفاق على البحث 
والاستكشافا والانتاج : على إن ةا انغزقه بالاضافة الى حصة من 
الربح من الخام المنتتج وذلك علي الذ 
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اد ب- الفكرة التمويلية فى مثل هذه الاتغاقيات تتضمن تحمل الشريلة 
| :0 .تحقيق ا: 
ارية اي ان الجاتب المصري لا يتحمل ايه خسائر ذ 
الشريك الاحجنبي لاية مبالغ فى حالة عدم تحقق اكتشا: 


يتم التعامل فى مثل هذه الاتفاقيات على النحو التالى :- 
- يقوم الشريك الاجنبي بانفاق ميالغ على منطقة الامتياز المنوحة 
له خلال فترة محدده وهذه المبالغ يتم الاتفاق عليها عند اعداد 
الاتفاقية . 
- لا يتحمل الجانب المصري ايه اعباء من تلك المبالغ فى حالة عدم 2 
/ الانتاج التجارى , 
- حال التوصل الى كشف تجارى محدد مسبقأ تنص الاتغا 
-١‏ تحصل قّصر على "٠١‏ اتاوة - 
-١‏ تخصيص ججزء من الانتاج يسترد من خلاله الشريك الاجنبي 
المبالغ التي .قام يانفاقها لإ تمام عمليات اليحث والاستكشاف 
والائتاج وعاده ما تكون تلك النسبة 72٠‏ من الانتاج الكلى . 

-١‏ باقي الانتاج يتم تقسيمه بين الهيئة والشريك الاجنبي بنسب 
يتفق عليها وينص عليها فى الاتفاقية يراعي فيها الصلحة 
الاقتصادية لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشريك 
الاجنبي وبما يحقق العائد الملائم لكل منهما عاده النسبة من 10/0 
الى 28 لمصر بعد الحصة المخصصة لرد التكاليف المنققة للشريك 
الاجنبي 2 
ومما يجب التاكيد عليه - 3 
* ان الشركاء الاجانب فى المجمل يحصلون على استرداد للمبالغ 


النفقه من جانبهم فقط (حال تحقق انتاج تجارى ) فى 
صورة جانب من الخام المنتج مضاف اليه نسبة من الانتاج 


2 .معهم والتى تمثل معدل العائ 
المناسب على معه الدولة وهذه الن 
العمول بها وقت تو 


© البديلي لتلك الاتفاقيات فيام الهيثئة وشركاتها او مستثمرين 
مصريين بالانفاق على اعمال البحث والاستكشاف وهو الامر 
الذى يتطلب تدبير تمويل ضخم جدا من انب الهيئة او 
الستثمرين اللصريين الامر غير المتاح فى الوقت الحال فضلا 
عن عدم قابلية الستثمر اللصري لتحمل مخاطرة عدم 
اكتشاف الخام او ضأله الاكتشاف يما لا يمكن من الانتاج 

التجارى و بالتالل عدم استرداد نفقات البحث والاستكشاف . 
© ولتوضيح عدم امكانية تحقيق بديل البحث والاستكشاف 

بدون الشركاء الاجائب نشير الى .- 

- ان نشاط البحث عن البترول واستخراجه نشاط ذو تكلفة باهظة 
ومخاطره عالية جدا يتطلب تواقر رؤوس اموال ضخمة تتحمل 
مخاطر الانفاق دون التوصل لانتاج تجاري مناسب يمكن من تغطية 
النفقات فضلا عن تحقيق ارباح بجانب ضرورة توافر ككنولوجيا 


متقدمة . 

- بلغ راس مال الهيئة فى تاريخ القوائم المالية 7016/1/1١‏ نحو 50,3 
مليار جنيه كما بلغ اجمالي حقوق الملكية فى ذات التاريخ نحو 

ليار حبنيه مقاب ايار + ٠‏ والقيمة 
المذكورة لا تتئناسب مع طبيعة النشاط ولا تمكن الهيثة من الدخول 
بنفسها فى تمويل ائشطة البحث والاستكشاف واذا ما اضيف الى ذلك 
ضعف الهيكل التمويلى بالهيئة وبلوغ الرافعة المالية فى ١16/1/1؟‏ 
نحو 4,1 مره من مصادر التمويل الذاتي مقابل 87؟ مرة العام 
السابق الامر الذى ينعكس اثره على النتائج المالية والقدرات 
التشغيلية للهيئة . 2 

- يوجد بقطاع البترول شركتان فقط تختص باعمالٌ التنقيب 
والاستكشاف وهاتان الشركتان يعانيان من عدم تناسب حقوق الملكية 
بهما مع طبيعة النشاط مما يلجأهما الى اقتسام مناطق الالتزام 
الخاصة بهما مع شركاء اجائب ولذات السببات السابق الاشارة اليها 


آنقاء والشركتان هما - - 
9 
© الشركة العامة للبّتر اع عام ) و المؤسسة 
رة//اقةا 7 4 1 
> تبلغ حقوق الملكية و ا ١0/1/8١‏ تحو 
"لاامليار جنيه بما لا ومخاط رالنشاظ . 
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- تبلغ مصادر التهويل الخارجية فى ذات التاريخ نحو 2,154 مليار 
جنيه وتبلغ الرافعة المالية للشركة فى ذات التاريخ ؟8,ا مره وهو 
مؤشر غير بيد لتزايد الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية في 
تمويل النشاط والذى اقترب من السقف المعياري للرافعة ا مالية البالغة 
مرة من التمويل الداخلي . 

- وتجدر الاشارة الي قيام الشركة بالحصول علي قروض طويلة الاجل 
خلال العام بنحو 1١1,001‏ مليون جنيه ؛ لتغطية اقساط القروض 
طويلة الاجل المسددة خلال العام البالغة نحو ١15,1؟‏ مليون جنيه . 


© شركة ثروة للبترول ( مملوكة بالكامل مال عام ) 
- راس مال الشركة 170 مليون دولار . 
- اجمالى حقوق المساهمين 1١14/15/1١‏ نحو 118 مليون دولار . مقابل 
,11 مليون دولار العام السابق . 
- انخفض رأس امال العامل في 2014/17/5١‏ ليصل لحو 37 مليون 
دولار بانخفاض نحو 183 الف دولار عن العام السابق . 
- خطلط الانفاق المعدة للعام القادم تظهر وجود عجز نقدي بنحو 
4 مليون دولار. 
- اساعدة الشركة تقوم الهيئة بمد فترات تئمية المناطق التي انتهت 
فتراث العمل بها .كما يسند الى الشركة عقود تنمية مناطق 
استكشافها وذلك لعدم قدرة الشركة على القيام باعمال استكشاف 
لناطق جديدة ورغم ذلك تقوم الشركة بمشاركة اخرين فى تلك 
العقود لعدم قدرتها على الاداء بمقردها رغم انخفاض الخاطر فى 
مناطق الثنمية - 5 
- يوجد التزامات مبدئية لمناطق التنمية لتغطية قيمة تكلفة منح 
التوقيع وتكلفة البحث المبدثى تبلغ نحو 51.1 مليون دولار خلال 
"ف الأنقاق الدورى الضروري لتنمية الحقول 
انتاجيه الشر وز اكيها على منطقة مده من 
التوقع إنتهاء المخزون المؤكد, ب لحلل والتوقع لوجود شواهد 
استكشافية خلال عامين بغرذ العوام ل الفنية والاقتصادية 
اما باقي المناطق فإن إنتاحي 
والجهود للتنمية فان استمرار: : 


7 - تبلغ اجور العاملين يشركة ثروة نحو 7,5 مليون دولاز .خلال عام 
رغم عدم شخامة عدد العاملين بالشركة . 
]| - وفى ضوء ما سبق فالامر يتطلب ضرورة ضخ استثمارات ملائمة 
لكل من هيئة البترول والشركة العامة للبترول ليتمكنا من تحسين 
اداء دوريهما فى البحث والاستكشاف مع بحث دمج شركة ثروة فى 
الشركة العامة للبترول لتوحيد جهود البحث والاستكشاف و التنمية 
من خلال الشركة العامة وتوجيه كافة انواع الدعم لها باعتبارها 
الشركة الاكبر والاقدم والاقدر على الاداء . 
ه- بعض اوه القصور في تطبيق اتغاقيات اقتسام الانتاج . 
© بناء على نصوص اتفاقيات اقتسام الانتاج تؤول الى الهيئة او : 
الشركة مانحة امتياز البحث والاستكشاف والانتاج الاصول 
التى استرد الشريك الاجنبي تكلفتها ‏ الا ان التطبيق العملي 
لهذا النص يواجهه صعوبات في ممارسة الجهة مائحة الامتياز 
لحقوقٌ الملكية على الاصول التي تؤول اليها ؛ نظرا لضرورة 
استمرار تواجد تلك الاصول بشركات اقتسام الانتاج + 
1 للساهمتها في العملية الانتاجية ‏ وفي ظل تواجد تلك الاصول 
بالشركات المذكورة وعدم وجود كود خاص بها يميزها عن 
الاصول غير المسترده فان الجهة ماتحة الامتياز لا تتمكن من 
متابعة تلك الاصول بصقة منفصلة من حيث الوجود 
والاستغلال وعدم الاستغلال وتحديد اسباب عدم الاستغلال 
سواء لتلف تلك الاصول كليا او جزئيا او لعدم ملائمتها 
تكنولوجيا مع الاساليب الانتاجية الحالية مما يمكن الجهه 
مانحة الإمتياز من إتخاذ الإجراءات الاقتصادية تجاه ما 
تمتلكة من اصول آلت اليها من الشركات المشتركة ,وقد بلغت 
قيمة تلك الاصول بالهيئة الصرية العامة للبتزول في 
7 نحو 143,407 مليار جنيه ؛ ويتغِذر تحقيق هذه 
القيمة بدفاتر الهيئة لعدم وجود سجل لها يتضمن بيانات 
وقيم الاصتاف بالدولاز وبالجنيه المصري وسعر التحويل 
المستخدم وتواريخ الاضافة. 
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" اعتمادا " على عدم وجود نص بالاتفاقيات الاصلية بتلك 
-الشركات يحدد معاملة قطع ١‏ كو “ماب 
استحدات معالجة ليس لها سابقة منذ بدء العمل باتفاقيات 
|| افتسام الانتاج : حيث يجري التعامل مع قطع الغيار 
١‏ باعتبارها ضمن تكاليف التشغيل منذ بدء العمل باتفاقيات 

اقتسام الانتاج سواء تم النص علي ذلك صراحة بالاتفاقيات 
ام لا "أي يتم استرداد تكاليف قطع الغيار المستخدمة فقط : 


اما غير الستخدم فلا يسترد قيمتة"؛ وقد تم اختصاص بعض 
الشركاء الاجاتب دون غيرهم بهذه العاملة المستحدثة ؛ وقد 
ترتب علي هذا الامر تحميل الهيئة اللصرية العامة للبترول 5 
باعباء تقادم وركود تلك الاصناف والتى نقلت بأثر رجعى 
وسداد القيمة بالدولار خصما من حصة استرداد الخام وقد 
بلغت القيمة الدفترية للمخزون المذكور نحو 751,7 مليون 


نتيجة للاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن كل من 
الاصول التي آلت ومخرون قطع الغيار المحول من شركات 
اقتسام الانتاج فقد اصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرار 
ارقم 4٠١‏ لسنة 7١15‏ بشأن اعداد دراسة سنوية عن الاصول 
والمخزون بما يوضح الحجم المستغل من الاصول وحجم 
الاصول الصالحة للاستخدام والمرتبطة باتفاقيات انتهي 
العمل بها وغير مستغلة والاخرى المرتبطة باتفاقيات قائمة : 
وحجم الاصول القائمة والتى تقادمت تكنولوجيا مع 
الاساليب التكنولوجية بالمواقع الا: وكذا تحديد 
الاضناف الراكدة والتالفة والصالحة للاستخدامٌ وغير الستغلة 
٠‏ وقد طبق القرار بشأن الاصول على بعض شركات اقتسام 
الانتاج الصغيرة ولم يسفر عن نتائج نهائية يمكن الاعتماد 
م نون فض 


بية ايوك للبلغ مليار دولازص”م1 
عنه خلال الفترة من بداية 


تطلبيق إلاتفاقية قي يناير ٠-؟‏ وحتى +1/5/اء7 نحو 1:41 
ملبار دولآر مما يشير الي ان الشريك الاحَنَيني استزد 
مستحقاته خلال خمس سنوات وائه سيحصل على الخام 
خلال باقي عمر الاتفاقية دون مقابل . وهو الامر الذىا 
يتطلب ضرورة العمل على تحقيق التوازن الاقتصادي بين 
والشريك الاجنبي بشأن تلك الاتفاقية . 

و استغلال طاقات معامل التكرير المصرية . 


» بلغت كميات الخام المتاحة للتكرير بكل من معامل القطاع 
العام وشركة ميدور 114١‏ مليون طن تمثل تحو 775,0 من 
طاقات معامل التكرير المصرية البالغة نحو 4؟ مليون طن / 
سنه منها نحو 0 مليون طن بمعمل ميدور الملوك للهيئة 
وشركاتها بنسبة 50« . 2 

* تبلغ الطاقات التصميمية لمعامل القطاع العام *؟ مليون طن / 
سنة منها نحو 1,4 مليون طن متعذر استخدامها نظرا للتقادم 
وعدم الاحلال والتجديدء وقد بلغت الطاقة المتاحة 
للاستخدام بمعامل القطاع العام تحو ؟,3؟ مليون طن / سنة ٠‏ 
استخدام منها نحو 1,7! مليون طن بنسبة استخلال نحو 15,7 
من الطاقة المتاحة :كما بلغت نسبة الستغل من الطاقة المتاحة 
بمعمل ميدور نحو 784,3 من احماى ظاقته وهو ما يتطلب 
العمل على استغلال كافة الطاقات التكريرية سواء يصورة 

5 افير الخام انتاجا او شراء أو بالاستغلال تير المباشر 
بطرح الفائض من الطاقات التكريرية للإيجار ؛ مع العمل على 

تطوير معامل القطاع العام للإستفادة من الطاقات غير 
المتاحة للاستخدام . 
لوحظ الخفاض الغوائد علب زبمتثمارات الهيئة في بعض 


تراوحت حصة العاملين في | 
يمثل اجحاف بحقوق امال 
الاستثمار وتعسف فى استخدام 


صندوق الاسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع ١‏ 
- تم انشاء صندوق الاسكان والخدمات الاجتماعية بقراز السيد / وزير 
البترول والثروة العدنية رقم "401 "لسنة 1544 ويختص الصندوق 
بتقديم التمويل اللازم للمساهمة في حل مشاكل الاسكان للعاملين 
بقطاع البترول وكذلك بتقديم القروض والخدمات الاجتماعية 
الاخرى ٠‏ والذى مركزين طبيين بكل من الاسكندرية 
والسويس ومرخص تشغيلهما باسم الصندوق ؛ كما تم انشاء مركز 
طبي بالقاهرة بقرار السيد المهندس وزير البترول رقم 1١١‏ لسنة 
1 وتعديلاته ؛ وقد بلغت احمالي الاستثمارات بالقوائم المجمعة 
أ للصندوق والمراكز الطبية ونظام مكافأة نهاية الخدمة فى 714/17/1١‏ 7 
نحو 1/1,؟ مليار جنيه مقابل 1,17٠‏ مليار جنيه العام السابق محققا 
عجز بلغ نحو 4١‏ مليون جنيه مقابل عجر بنحو 97 مليون جنيه 
العام السابق- 3 
- ولم نقف على طبيعة الكيان القانوني لكل من الصندوق وتوابعه 
حيث لم نثتمكن من تحديد القوانين المنظمة لثلك الانشطة وجهة 
التسجيل ومنج الشخصية العئوية فضلا عن عدم تحديد اللوقف 
القانوني لنظام مكافأة نهاية الخدمة في ظظل القاتون رقم 04 لسنة 
0 وتعديلاته 


أرط 


بشأن صناديق التأمين الخاصة . 


نوجزه في النقاط 
اللاحظات والمخالفات المتكررة بقطاع البترول التي 
5 تقارير ال 2 
* تضمنت التقارير الصادرة عن إدارة مراقبة الحسابات بالجهاز 
المركزي للمحاسبات عن نتائج قحص الحسابات والدفاتر والقوائم 
المالية للعديد من الشركات والوحدات التابعة لقطاع البترول 
الخاضعة لرقابة الإدارة عن بعض المششاكل والخالفات والظواهر التي 
0( 


تكرر إبلاغها للجهات. المبشؤلة "كلام السنة المالية منت 0 / 
ل 
الفات إلي النائب العام 


, وما قيلها:‎ ٠/3/1 
وقد تم إحالة العديذٌ‎ * 
ووزير البترول والثروة اللشد‎ 


1 
1 © عدم الإلتزام بتطبيق بعض بنود لأئحة التسويق في شإن متّح 
لإنتمان لبعض العملاء والمتعهدين والسماح بشحن كميات 
قيمتها عن قيمة التأمينات النقدية القدمة منهم. 
© عدم الإلتزام بالدورات اللمستندية لحركة تداول المواد البتزولية 
ومنها إلزام مندوبي تسليم الشحنات باستيقاء فواتير الإمضاء 
والإعادة التي تغيد تسليم كل شحنة للجهة الحددة لها في المواعيد 
المحددة. ا 
© السماح لمديري المناطق بالشحن لبعض العملاء والمتعهدين بكميات ا 
تزيد لنحو ثلاث اضعاف بالزيادة عن الكميات المتعاقد عليها وهق 1 
تقديرات شخصية. 1 
© التوسع في نقل المواد البترولية عن طريق مقاولين بعضهم يعمل 
كمتعهد وقد ترتب على ذلك فقد ايج التولاضورو الجرانيت 
حاسمة بشّآنها. 
ٌ عدم إحراء المطابقات الدورية مع العملاء لتحديد الخلافات اولاً 
بأول خاصة الئاشئة عنى عدم تسليم الشحنات أو إختلافها والتي 
يترتب عليها عدم إعتراف العملاء بقيمتها وترحيلها بالحسابات 


قد دقم نه إبلاغ اللا الملاحظات للشركات أولاً بأول وفق التفصيل التالي: 


أ.شركة مصر للبترول: 


** بلغت قيمة المبالغ المحملة على مقاولي النقل يعطق القئاة 
وكذا الغرامات المحملة عليهم نحو 001 ألف جنيه حتى 7١17/1/5‏ 
انتيجة عدم تسليم ما يفيد إستلام العملاء للمنتج؛ بعضها يرجع 
إلي عام ٠٠١4‏ وكذا نحو 144 الف جئيه بمنطقة القاهرة. 
بوني رانف ابو 
خق الشركة 


تم التوصية بإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشان وتحديد اسباب العجز 


حتى يمكن إتخاة اللازم 
** فروق مختلف عليها مع الوكلاء نتيجة توريد منتجات 
بمنطقة قبلي بنحو 001 ألف جنيه. 


** 2 وحود عجوزات في تسليم منتج المازوت لبعض الجهات مثل: 
١‏ شركة كيما بنحو 1,101 مليون جنيه حتى 7١17/1‏ 
١‏ شركة السكر بنحو 0,777 مليون جنيه حتى 7017/1. 

4« نحو 446 ألف جنيه مديونية طرف مقاولي النقل بمنطقة 

قيمة إيصالات استلام سولار لم يتم توريدها بعضها يرجع 

لشهر 713/117 

تم التوصية بإتخاذ الإجراءات القانونية وتحصيل حقوق الشركة. 
كن نحو 7,8 مليون جنيه قيمة إخطارات شحن يكنات على 


مقاولي لتقل بالإسكندرية حتى 7١18/4/5١‏ بعضهاةيرجع لعام 
ا 


تم التوصية بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. 
“22 تلاحظ قام السيد/أحمد ماهر العدويء المسند له على سبيل 
الأمانة محطة فحم المغارة بإستلام وسحب منتجات بترولية تفوق 
السعات التخزيئية لديه وكذا بترولية غير متعاقد عليها 
ودون أن يكون لديه السعات التخزينية اللازمة. وقد تم تشكيل 
لجئة من الهيئة المصرية العامة للبترول بالقرار 11 لسئة 501١‏ 
توصلت إلي قيام المذكور وبمساعدة آخرين بمستودع مصر للبثرول 
(منطقة القناة) والشركة بإهدار نحو ٠١‏ مليون جنيه تمثل قيمة 
الدعم نتييجة تهريب المنتجات البتزولية خارج البلاد. ؛ 
اقد أوصت الاجنة بإبلاغ النيابة العامة لإتخاذ شئونها في الواقمة وتم 
التحويل للنيابة بمعرفة الهيئة وما زالت القضية متداولة ومحدد لها 
1 في 7١17/٠١/14‏ لحين ورود تقرير الخبير لتحديد قيمة فروق 


صبيح السيد ح/1133 (منطقة القناة) 
ٍ عدم إمكاكيّة تحديد جهات إستلام لبعض الشحنات عديك يتم إدراج 
جهة الإستلام بالفاتورة (المستودع ) مثل: 
فاتورة 501014 في 1١17/1/16‏ ورقم فلا٠/فة‏ في 1/1/11١؟‏ ح/333. 
حيث تبين ان الوكيل هو الوقت مقاول النقل الأمر الذي لا 
نطمئن معه لوصول تلك الشحنات للجهات الطالبة لها. 
ا “2 عدم وحجود حصر العهد الباطنية التابعة لمناطق القناة 
والإسكندرية وبحري والتي تعمل من خلال وكلاء مما يؤدي إلي 
ا انعدام الرقابة عليها. 
** ضعف الرقابة على أعمال صرف المواد البترولية من يعض 
المستودعات نتيجة عدم وجود عدادات على غراب الشحن وعدم 
تشغيل وحدات المعايرة بالمستودعات وعدم دقة بعض العدادات 
الستخدمة, 2 
عدم الإلتزام بتطبيق بنود لائحة التسويق بم يؤدي إلي 
ضعف الرقابة على بيع وتسويق وتداول المواد البترولية ويتبع ذلك 
خلل في توزيع المنتجات وتهريبها. 

2 تلاحظ وجود العديد من الشحنات المحولة من عميل لآخر 
مما يتزتب عليه ضعف الرقابة على تلك المنتجات بالإضافة إلي 
التآخير في التحصيل لقيمة تلك الشحنات. 

**2- وجود خلاف مع العميل/ شركة عجيبة بنجو ١؟؟‏ ألف جنيه 
قيمة فاتورة سولار رقم 144534 في 101/1 وعجز سداد فاتورة سولار 
رقم 55064 في 1١11/4‏ مع وجود خلاف مع شركة المقاولين العرب 
بنحو 144 ألف جنيه إعتراضا على بعض فواتير مسحوبات سولار في 
فبراير 1-17 إضافة إلي نحو 006 ألف حجنيه مع شركة إسكندرية 
للبترول تمثل فواتير زيوت في نوفمبر 17٠؟؛‏ مارس 1١15‏ لم يستدل 


وتم التوصية يضرورة سرعة إتخاذ الإجراءات الواجبة حيال ذلك 

والإفادة 2 

اب شركة التعاون للبترول: 
**2 عدم كفاية التأمينات إلنهدية من بعض امتعهلوى !5 * 
حيث وصلت إلي نحو 21 بلنّ فَيحة اللسحوبات الشهريه - 


١‏ عدم تحصيل تأمينات نقدية أو خطابات ضمان من عملاء 
شركات قطاع الأعمال العام 
**- إمداد بعض المحطات بكميات من المواد البترولية تزيد عن 
الكميات المحددة بالعقود بنحو ثلاثة أمثال لبعض المتعهدين ‏ بكاق 
مناطق الشركة . وعدم الوفاء بالكميات المحددة لمتعهدين إخرين 
بجانب امداد محطات بمواد بترولية لا يجود تعاقد بشأنها بمنطقة 
القناة. 
** 2 بلفت الكميات المنقولة من المواد البترولية خلال الفترة من 
1/7/1 حتى 1١11/17/11‏ بمنطقة الإسكندرية نحو 100,54 ألف طن 
بلغت الكميات المنقولة منها بسيارات الشركة نحو 150,557 ألف طن 
بنسبة 71١‏ وبسيارات المقاولين نحو 404,359 ألف طن بنسبة 70/١‏ 
تكلفة أعمال النقل من خلال الموردين نحو 4,01 مليون جنيه 
ونشير في ذلك لوجود 4؟ سيارة غير مستخدمة بالمنطقات. 
ونوصي ببحث سبل الإحلال والتجديد لطاقة السيارات النقل توفيراً 
لتكاليف النقل ولضمان إحكام الرقابة على نقل المواد البترولية. 
إن مازالنا نؤكد على إعادة النظر ف الضوابط التي تكفل ادعاء 
بعض مقاولي النقل يسرفة الحمولات بالإكراه دون وجود ما يؤيد 
إدعائهم من محاضر شرطة وهو ما يؤدي إلي عدم الإلتضاف إلي ذلك 
ويتم تطبيق الحد الأعلى على تلك الحمولات إحكاماً لعدم تهريب 
المواد البترولية وعلى سبيل المثال فقد تم فقد حمولة 01 ألف لثر 
سولار بقيمة 51 الف حجئيه عن طريق مقاول النقل خالد فرغلي 
محمد وتم احتساب العجز بسعر 0,؟ جنيه/لتر على المقاول بقيمة 
عجز 1 ألف جنيه نظراً لعدم تقديمه محضر شرطة يفيد السرقة 
بالإكراه وثم إثبات ٠١١‏ الف جنيه من قيمة العجز ولغ يتم إثبات 
إستحقاق الفرق البالغ ؟/ ألف حجنيه على المقاول. 
9 فقد حمولة 06 آلف لتر سولار عن طريق المقاول محمد سليم 
محمد على بمنطقة جنوب سيناء وتم تحرير محضر 144يتاريخ 
كما تم فقد 01 ألف لتر سولار عن طريق المقاول بدوي 


الجراج ولم تتخذ إجراءات قانونية بشأته ويتطبق ذلك على + 
ألف جنيه بَجِوَّج الترعة التابعة لهيئة النقل . 

**2 بلغت قيمة الشيكات المرفوضة في 5015/5/11 نحو 4,004 مليون 
جنيه تمثل شيكات المتعهد صبري يوسف عبدربه بمنطقة 
الإسكندرية مقدم بشأنه بلاغ لجهاز الكسب غير اللشروع وبلاغ 
آخر للنيابة العامة والنيابة الإدارية وقد تضمن تقرير أبحاث 
التزيف والتزوير وجود بعض الفواتير غير مطابقة لتوقيع التعهد 
وخر ليس عليه توقيع اصلا ولم يتبين لنا ما تم إتخاذه من 
إجراءات في ضوء ذلك. 

** تضمن حساب الأرصدة المدينة بالأرصدة الدائنة محالة 

إدارة الشئون القانونية من مناطق الشركة 

تاريخ بعضها إلي عام 2٠7‏ ولم يتم الإنتهاء من 

5 أنها بخلاف نحو ٠,5‏ مليون نيه قيمة مطالبات 

قضائية وعجوزات مخازن ومديونيات محالة للشئون القانونية 

يرجع تاريخ بعضها إلي عام 1895 لم يتم تسويتها أو تحديد 

السئولية بشائها. 

*#*- وجود نحو 1١‏ ألف ثيه عبارة عن عجوزات سولار 
استثماري معلقة بمديونية العميل شركة بترول بلاعيم وقد تم 
تحويل العجوزات لتيابة الأموال العامة بالقضية رهم 184٠‏ بتاريخ 
ل 

ضمن المخالفات المنسوبة لبعض السئولين بمنطقة القتاة 
والخاصة بالمتعهدة فاطمة على فرج بمحطة الروضة بشمال سيئاء 
بقيام المذكورة بشحن مادة سولار لشركة مارينا تراقكو شرع الشيخ 
بكمية 15490٠٠٠‏ لتر وأفادت شركة ترافكو عدم إستلام تلك إلكميات 


من المتعهدة. 
بيع مواد بترولية في جراكن ومكعب بلاستيك وسيارة 
فنطاس بمحطة قصر الطاهرة بالقاهرة. 


ضبط شحن +1400 لتر بئزين على معبر التبنادين كانت 
متجهة إلي سيناء بدلا من الإسماعيليةرإ4حطة ناصر في 7017/1/11 


السنة كيد 


1 لسنة 717 ١وتَحَو‏ 44 ألف جنيه بالتحقيق رقم 09 لسلة ريقة 
4 تضمنت الأرصدة المدينة لمتطقة الإسكتدرية نحو لاا 
مليون جنيه عجوزات مواد بترولية بمستودعات مشيفة وغرب 
الدلتا والعكس محالة للشئون القانونية. 
2*٠‏ هذا ومرفق بعض أمثلة من بلاغات النيابة وجهات التحقيق 
عن تلك المخالفات. 


ثانيا دعم المنتجات البترولية: 

28 تحصل الهيئة المصرية العامة لليترول على دعم سئوي من 
وزارة المالية يتمثل في الفرق بين تكلفة إنتاج المنتجات البنزولية 
المدعمة وعددها ستة (الغاز الطبيعي ‏ البوتجاز ‏ السولار ‏ البتزين 
بأنواعه . الكيروسين ‏ الازوت) وقيمة بيعها بالأسعار الحددة 
بالقرارات الوزارية ويتم حسابه وتسويته في ضوء مذكرةةالتفاهم 
بين وزارتي المالية والبعزول الصادرة بتاريخ 2٠٠5/4/17‏ وكذا 
الإتغاق المهرم بين بنك الإستثمار القومي والهيئة في نفس التاريخ 
ويتم تحديد مستحقات الدعم كل فرة مالية (ثلاث شهور) بين 
الجهات الثلاث المذكورة عن طريق لجنة مشكلة من مندوبيها وفقا 
لقرار وزير المالية رمق 41 لسنة 2٠-06‏ وأسفرت مراجعتنا للدعم 
عن العديد من الملاحظات تتمثل فيما يلي: 

2 بلغت قيمة دعم المنتجات البترول المدرجة بإيرادات الهيئة 
عن عام المالي 7١1/901١‏ نحو 115,454 مليار حجنيه على حين بلغ 
العتمد 30,010 جنيه يتجاوز قدرة 16,435 مليار جنيه وذلك مقابل 

| نحو 90,101 هيار حجنيه عن العام المالي 511/50٠١‏ وتحو 71,17 
مليار جتيه عام /1٠١9‏ 

** غدم مراعاة تخفيض تكلفة الدعم بقيمة مبيعات وصادرات 

الزيت الخام والغاز الطبيعي والمنتجات والتي تم تدبير كميات بديلة 
ا لها من الخارج ومن الشركاء الأجانبء الأمر الذي ادي إلي زيادة 
التكلفة الحسوبة بنحو 01,/0١‏ مليار نيه ويتمثل ذلك في المبالغ 
الثالية: 


5177 مليار حجنيه تتمئل 


يتم إستعاضة تلك الكميات عن طريق الشراء من الشركاء الأجانب 
والإسترذادمن الخارج وتحميل التكلفة على حسات لتم مرقق 
رقم (). 

٠,300 2 **‏ مليار نيه تتمثل في الفرق بين قيمة كل من قائض 
غاز الإسترداد الذي يتم بيعه للشركاء الأجانب أو الغاز المصدر والتي 
يتم إدراجها ضمن المبيعات وبين تكلقة إنتاج تلك الكميات فيا لو لم 
يتم بيعهاء حيث يتم الاستعاضة عنها بالشراء من الشركاء الأجانب 
وتحميل التكلفة على حساب الدعم مرفق رقم .)١(‏ 

,ةا مليار جنيه نتيجة بيع جانب من منتجي النافتا 
والمازوث المستخرجين من حصة للشركات الإستثمارية 
بالأسعار العالمية إضافة إلي تصدير جانب أخر واستعاضة الكميات 
اللباعة والصدرة بشراء البئزين والمازوت من الشركات الإستثمارية 
والإستيراد من الخارج وتحميل أعباء الدعم بتكلقة الشري . مرفق 
رقم (). 


وتجدر الإشارة إلي أن ما تقوم يه الهيئة من تضخيم لأعباء الدعم 
يؤدي إلي زيادة الفائض المحقق وبما لا يتفق مع المادة الأولي من 
القائون رقم )5١(‏ لسئة 1577 والتي تنص على أن من أهداف الهيئة 
اتوفيرا احتياجات البلاد منى المنتجات البزولية وليس تعظيم الربح. 


4,841 مليون طن تم تدبير نحو 701,11 منها نقط خلال التكرير 
بشركات التكرير التابعة للهيئة والباقي من خلال الإستيراد 
والشراء من الشركات الإستثمارية؛ وقد تبين انخفاض الكميات التي 


يتم الحصول عليها من التكرير من عام لأخر حيث: 
11,71١ 105 44‏ مليون طن خلال الأعوام 1911/71 والسابق 
والأسبق على التوالي؛ كما تبين ارتفاع نسبة المنتجات الثقيلة 
والأقل سعرأً (المازوت) الى نحو 40: من كمية المنتجات المدعمة 
الناتجة مسن التكرير؛ وهو ما يشير الى تدني الحالة الفنية 
والتشغيلية لتلك المعامل؛ كما يترتب عليه تزايد الحاجة الى 
الإستيزاد لتعويض النقص في إلتكؤايرَ 
بلغت قيمة الواردات مين 
والتي ني ادرجت 
جنيه على حين بلغت نحو |# 
بزيادة قدرها 1,450 مليار 


على ميزان المدفوعات وقد لوحظ تضاعف الواردات ن 
والسولارعَيّن العام السابق حيث تم زيادة الوارداث +يج النشزين 
ابنسبة 1١1‏ ومن السولار بتسية /4١‏ 

بلغت تكلفة إنتاج وشراء وإستيراد النتجات البتزولية الملدعمة 
خلال عام 1١11/7١11‏ نحو 104/46 مليار جنيه بزيادة قدرها 1",497 
مليار جنيه عن عام 1١11/7٠٠١‏ البالغة نحو 117,147 مليار جنيه . 
وتجدر الإشارة فى هذا الشأن الى وجود العديد من جوائب القصور 
والظواهر التي تؤدي الى أرتفاع تكلفة الدعم وعدم وصولة الى 
مستحقيه من أهمها: 

تعدد وسطاء بيع اسطوانات البوتاجاز بين مناهذ البيع والستهلك 
(تكلفة دعم البوتاجاز !ابا مليار جنيه) وما يترتب عليه من 
تضاعف أسعار البيع الحقيقي للمستهلك وبصورة قد تشقترب من 
التكلفة وبالتالي عدم حصول المستهلك على أي دعم؛ وكذا استخدام 
الاسطوانات المدعمة فى غير الأغراض الخصصة لها. ' * 

وجود فروق كبيرة جداً بين سعر البنزين 4١‏ وباقي منتجات 
البنزين والذي تبلغ تكلفة دعمه تحو ١:17,١؟‏ مليار جنيه بصورة 
فد يثرتب عليها خلطه؛ علاوة على أن أسعار خدمة النقل للمواطن 
لاتختلف باختلاف نوع البتزين الستخدم. 

تهريب السولار والبنزين الى خارج البلاد. 

بيع المنتجات المدعمة الى شركات أو حجهات لا تستحق الدعم بشكز 
كلي أو جزئي. 

يتم تحمل مقابل الخدمات التي تحصل عليها الهيئة من شركاتها 
التابعة (التكرير - تفريغ الناقلات-- عمولة تقل الغاق الصب- 
نقل المواد البترولية -- حافز توزيع بوتاجاز)؛ وفقأ لنتائج أعمال 
تلك الشركات وليس وفقا لأساس تشغيلي ومفهوم اقتصادي مما 
يزيد من أعبائها وقد يلغ ما أمكن حصره من المبالغ التي تحملتها 
الهيئة خلال العام لإصلاح الخلل فى الهياكل التمويلية والإداريةا 
الناتجة رإلى عده أضعاف نحل 


إليها والخاصة ب 
البترولية المدعمة من 


عِ إجراة مايرم لإعتماد مبلغ التجاوز حيث لم يتم أعتمادة حتني 
7/٠‏ وبحث زيادة التكلفة الحسوبة وكثا إعادة النظر فى 
أسس أحتساب الدعم. 
إتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية للحد 
/( من زيادة المبالغ المنفقة على الدعم والعمل على وضع الآليات 
| اللازمة لترشيد الدعم ووصوله الى مستحقيه. 
تقص السيولة والخلل فى الهياكل التمويلية: 
تزايد أرصدة العملاء والحسابات المدينة الأخري بالهيثة المصرية 
العامة للبترول من عام لآخر بصورة مستمرة حيث بلغت نحو 5 
4 مليار جنيه فى ١12/1/1١؟‏ مقايل 110,57١‏ مليار جنيه 
العام السابق بنسبة زيادة :1١‏ ونشير فى هذا الصدد الى ما يلي: 
أ- ارتفاع:وصيد شركات مصر والتعاون للبترول والنيل للتسويق 
وإيجاس من عام لخر والتي بلغت فى 7١12/1/7١‏ نحو 31,371 
مليار جنيه مقايل (80,/؟ مليار جنيه فى ١1011/1/7.ويرجع‏ 
عدم تحصيل بعض المديوئات المذكورة الى عدم سداد شركات 
قطاع الكهرباء وبعض شركات القطاع الأعمال العام والجهات 
الحكومية لجانئب من مديوئياتهم (لشركات القطاع) والبالغة 
نعو 00011 مليازجتيه (1) منها /الدباء مليار جنيه تخص 
فحركات الكبرتيابء متحيدية و1700 قالياز ب 
عليها تمثل فروق أسعار حيث تقوم الهيئة بإثبات 
مبيعات الغا الطبيعي والمازوت والسولار طبقا لقرار مجلس 
الوزراء رقم 190 بتاريخ ٠٠١1/7/1١‏ على حين توقفت شركات 
قطاع الكهرباء عن إثبات تلك الزيادات اعتبارأ مق /١‏ د 1 
وذلك بالمخالفة للاتفاق الثلاث أشي الموفشع فى 77 بين 
الهيثة وكل من الشركة القايضة لجيرياه سصر والشركة القايحة 
للغازات الطبيعية. 
ب- بلغ الستحق على وزارة المالية وهيثاتها فى 1017/1/7١‏ يحو 
0 مليار جنيه( منها نجع 8 
حصالت منذ عام 1٠١00‏ وق 


يلل وما حضلت علية/ 
حيّابئ] مورجان والستحق 


1 


من الدعم وفروق أسعار الغاز وما يخص الوزارة من فروق 


تلم يتم إجراء المصادقات اللازمة على معظم أرصدة الحسابات 


المذكورة حيث تم الاكتغاء باللطابقة فيما بين نيابات الهيئة 
على جائب منها . 

وقد أدي ذلك الى أستمرار ضعف موقف السيولة بالهيئة والذي 
ترتب عليه مايلي: 

© إستمرار إعتماد الهيئة على مصادر تمويل خارجية لسداد 
إلتزاماتها التشغيلية العاجلة حيث بلغ رصيد القروض 
والتسهيلات فى 1١15/1/5١‏ نحو 43,٠41‏ مليار جنيه مقابل 
مليار جنيه فى 1١11/1/1١‏ (بلغ الرضيد فى 
1" نحو 44 مليار جنيه تحملت الهيئة عنه اقوائد تحو 
را مليار جنيه). 1 

اتزايك أرصدة الموردين/شركاء أجانب الى نحو ), 11 مليياز 
جنيه"") وتآخر الهيثة فى السداد وإاضطزازها الى عقند 
اتفاقيات جدولة مع يعض الموردين بلغت حملتها نحو ٠١‏ 
مليار جنيها مم حمل الهييئة أعباء أضا' فى ف 
تأجيل سداد بلغت نحو 101 مليون جنيه تتضمن فوائد 
تأخيرإضافية نتيجة تجاوز الرصيد المؤجل اللسموح به 


تزايد مستحقات موردي النتجات البترولية غير السددة الى 
حوالي 157 مليار جنيه. 

اللجوء الى البيع المقدم للخام والغاز الطبيعي وأشدذلك على 
تأمين احتياجات البلاد الستقبلية: وأضطرار الهِيئّة الى إبرام 
اتفاقيات حماية ضد مخاطر تقلبات الأسعر وهو ماكبد 
الهيئة أعباء ينحو 518 مليون جنيه -- منها 701 مليون جنيه 
تخص العام المالي الحالي -- نتيجة لعدم تحديد الحد الأدني 
للحماية بصوره دقيقة والخاصة بالقروض التي حصلت 
عليها الهيئة من مؤسسةٍ مؤرجان حيبي مورحان. 


ويرتيط بما تقدم أنه ما تعانية الهيثة من خليل فى الفيكل 
التمويلي على النحو المشار اليه إلا انها تقوم بتحعل مقابل الخدمات 
التي تحصل عليها من شركاتها التابعة (التكرير-- تريغ الناقلات 
عمولة نقل الغاز الصب - نقل المواد البترولية -- حافز توزيع 
بوتاجاز)؛ وفقا لنتائج أعمال تلك اشركات وميس وفقا لأساس 
تشغيلي ومغهوم أقتصادي مما يزيد من أعبائها وقد بلغ ما امكن 
حصره من المبالغ التي تحملتها الهيئة خلال العام لإصلاح الخلل فى 
الهياكل التمويلية والإدارية || ان العمالة الزائدة ورفع الأجور 
الى عده أضعاف نحو ",ا مليار جتيه وهو ما يرتب اعباء إضافية 
على الدعم. 
واكدت الإدارة على ضرورة إجراء المطابقات والمصادقات عن 
مستحقات الهيئة قبل العملاء وأرصدة وزارة المالية المدينة والعمل 
على تحصيلها وتسوية الخلافات الناشئنة عنها وذلِكِ للعمل على 
إصلاح آلخلل فى الهيكل التمويلي والحد من الأعباء التي يتم تحملها 
وتحديد مقابل الخدمات وفقا لأسس اقتصادية. 

رابعا معامل التكرير المملوكة للهيثة: 
تبلغ الطاقة التضصميمية للمفامل التابعة للهيئة 
(اسكندرية/أسيوط/النصر/القاهرة/العامرية/مسطرد/طتظا) 
حوالي 17مليون طن منها نحو 5,5 مليون طن متعذر إستخدامها 
لوجود إختناقات لتدني الحالة التشغيلية والفنية للمعامل؛ وقد 
بلغت الطافة المتاحة للإستخدام نحو ا,8؟ مليون طن: إستغل منها 
خلال العام 118/101١‏ نحو 11 مليون طن بنسبة 78,5 من الطاقة 
للإستخدام والباقي البالغ 7,١‏ مليون طن يمثل طاقة غير مستغلة 
وقد لوحظ: 0 
إنخفاض نواتج اتكرير البيضاء من عام لأخر حيث بلغت 19؟1 طن 
عام ١11/10١‏ مقابل 117175 طن عام 1011/1١٠١‏ و4818؟ طن عام 
هه مقابل إرتفاع نسبة النتجات الثقيلة الأقل سعراً 
(المازوت)؛ والتي بلغت نحو 4١‏ تجن نيواتج التكرير وذلك ننيجة 
لإنتهاء العمر الإفتراضي للِجديِّد من معام 


إنخفاض كميات البو تإجاز/ 
النتجة ينحو 774 ألف + عنااؤل بنسية “ابل 6 
اجمالي الكميات المنتجة الأط دي تلت أزيادة الكميات 1 


لتلبية إحتياحيات السوق / 


تغاوت نسية الفاقد ما بين غب4/- ١,80‏ 7# 5 
فى ضوء ملاحظاتنا صدر قرار الرئيس/ للهيتة رهم 5 
الجنة لدراسة وتقييم معامل التكرير اللملوكة 
بيئة والتي إنتهت الى ضرورة إتخاذ إجراءات عاجلة وأخري آجلة 
تقدر فيمتها 007 مليون جنيه مطلوب تنفيذها لإعادة تأهيل 
الوحدات وأعمال السلامة والصحة المهنية اللازمة للتشغيل الآمن 
لها 
الأمر الذي يستلزم ضرورة توضير التمويل اللازم لعمليات الإحلال 
والتجديد ضمانا لتوفير الاحتياجات من المنتجات البترولية. 
خامساء- موقف بعض الشركات المشؤزكة المتشايها فى الأغراض 
والأنشطة والتعثرة: 
باستعراض موقف تأسيس الشركات بقطاع البترول تبين وجود 
مجموعة مين الشركات تم تأسيسها لنفس الأغراض والأنشمطة تحت 
مسميات مختلفة ومؤسسين مختلفين وان كانت تتفق أُمّع النشاط 
الرئيسي لها هى خدمات بترولية مسائدة لعمليات الاستكشاف 
والحفر وتوشير العمالة لشركات القطاع ...الخ 
بلغت رؤوس أموالها المرخص بها ١؟‏ مليون جنيه والمدفوع متها 
:1/0 مليون جتيه. 
حققت عنها خسائر فى 1١11/11/1١‏ بنحو 7,415 مليون جنيه 
ويتضح من ذلك أنخفاض العائد على رأس المال .(مرفق رهمة) 
ولا كانت هذه الشركات تمثل كيانات اقتصادية صغيرة لا تمكنها من 
النافسة فى ظل ارتباطها بقطاع البترول واتجاه القطاع الكإسناد 
معظم أعمال تلك الشركات الى مقاولين من الباطن فى.ظل المئافسة 
السعرية وقنو ما اكدته المناقشات التي دارت خلال اتعقآد جمعيتها 
العامة بالبحث عن الأعمال فى قطاعات أخري بالدولة وعدم 
الاعتماد على قطاع البتزول مما قد يؤثر على نشاط تلك الشركات 
بالسلب خاصة فى ضوء ما أظهرتة أعمال تلك الشركات من تحقيق 
بعضها لخسائر أو تحقيقها 0 
(السند لها فى بعض السنوات) كما يت 


ومن حيث أن تلك الشركات 
لسنة 14/1 (قاتون الشركات | 
والشركات وذات المسؤولية المحددة) 


1551 لسنة 43ةا ولائحته والعد بالقانون رقم 4 لسنة‎ 1١ 
بإصدار ضتماثّات وحوافز الاستتمار وكذلك القوانين الكلقلة الث‎ 
ترتبط بتلك الشركات واختلاف نوعية وطبيعة المآسسين من‎ 
شركة الى أخري تحكمها مجموعة من الإجراءات القانوئية التي‎ 
تستلزم ام تصفية النشاط أو المج وبما يتفق وأحكام القوانين المشار‎ 
إليها والنظم الأساسية لثلك الشركات.‎ 

وعله فأن الأمر معروض لبحث مدي إماكنية دمج تلك الكيانات 

الس تدا لل هه ة ااا إ س-بييسس افد 

في اتحاد (1/11]111 1011) يتم من خلاله التعامل مع قطاع البتول 
بما يتفق والتوزيع الجغرافي وأغراض تلك الشركات وحتي يمكن إحكام 
السيطرة على المنافسة السعرية بين الشركات بعضها البعض لذات 
القطاع وكذلك الشركات الخاصة والأمكان تعظيم رقم الأعمال لتلك 
الشركات مع إمكانية تبدل وتحريك العمالة بين الشركات فى اتحاد 
الأعمال بعضها البْعض لإمكانية توظيف كافة الإمكانيات والاستخدام 
الأفضل للموارد ولتخفيف الأعباء وتعظيم العائد وبما لا يخل بالحقوق 

العمالية. 

مع ضرورة إعادة النظر فى موقف العديد من الشركات المشابه 

يرتبط بذلك المساهمة فى انشاء شركات متعثرة وتحقيق خسائر 

انتيجة عدم إحجراء الدراسات الجادة قبل الإنشاء والتي تتمثل فيما يلي: 

-١‏ شركة تكنيكم للخدمات الفنية والتي تم تصقيتها خلال العام المالي 
لك 

؟- شركة هل إنترناشونال بترول إيجيبت والصادر لها قرار الجمعية 
العامة غير العادية بالتصفية وجاري اتخاذ إجراءات نهو التصفية. 

"- شركة سنكر اتموين السقن والمتعثر وجاري اتخاذ اللازم حيالها 
لعدم تمكتها من اداء الإغراض المتشأة من أجلها. 


أسفرت مراجعة الاتفاقيات المبرمة مع بعض الشركاء الأجانب عبن 
البحث عن البتزول واكتشاهه واستخ رونك 


واللاحظات تم إبلاغ بعضها 


-١‏ اتفاقية التؤام شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسطتم تعديل 
الاتفاقيات المترمة مع الشركاء الاجانب والتي بموجب تلك 
التعديلات الغيت حقوق المصرية العامة للبترؤل فى أقتسام الانتاج 
من الغاز الطبيعي والمكتفات:حتي عام 1١11‏ بأي نسبة من النسب 
التي كانت مقررة بالاتفاقيات السابقة قبل التعديل بحيث تقوم 
بشراء الانتاج بالكامل من الشركاء الاجانب مما سيؤدي ذلك الى 
تحمل الهيئة لتكلفة أضافية تبلغ نحو 11,5 مليار دولار للحصول 
على نفس كمية الغاز والكثافات عما كان سيتم تحمله فى حالة 


عدم تعديل الاتفافيات. 
(نم ابلاغ تلك المخالفات للسيد الدكتور المستشار الثائب العام بموجب 
كتاب السيدة الأستاذة المحاسبة/رئيس الجهاز بالنيابة بتاريخ 1011/8/17 ا" 
١‏ في ضوء مذكرة الإدارة المعدة في 1+17/4/5) وهو الأمر الذي تم على كل من 
الاتفاقيات التالية- 
تصديرآلغاز الطبيعي 4 


اثفاقية تنازل الهيثة عن 1 من إنتاج ١١‏ منقطة تنمية. 
اتفاقية حماية مخاطر تقلبات أسعار البترول الخام والنافتا 
وجاري حتى تاريخه المتابعة للتحقيقات المجراه في هذا الشأن 
ب المخالفات المالية المتعلقة بتطبيق إتفافية الالتزام الصادرة بالقانون 
| رقم" لسنة 43 وامعدلة بالقانون رقم ٠١‏ لسنة 1434 الواردة بتظرير 
الراجعة المستندية لشركة شمال سيناء للبترول عن العام المالي 117/5٠1١‏ 
والصادرة بها مذكرة الإدارة برقم 108 بتاريخ 1١15/5/13‏ وملحقا لها يرقم 
"0 بتاريخ )1١17/0/1‏ وتتلخص فيما يلي.- 
أ - إجراء أتفاقين مع الشريك الأجنبي (بيرنكو) في عامي /ا١٠؟‏ و 17١1٠١‏ 
بتعديل العادلات السعرية للغاز الطبيعي بالخالفة لاتفافية 
الالترام الصادرة بالقانون رقم ؛ لسنة 1511 المعدلة بالقانون رقم ١؟‏ 
لسنة 1494 الأمر الذي ترتب عليه إجمالي فروق بنحو 1١١‏ مليون 
دولار امريكي ناتجة عن عدم وفاء الشريك بالتزاماته المتصوص 
عليها بتلك الاتفاقيات. 
عدم تنمية الشريك الأحيتي/(بيرهو) لمناطق (1301058) 
(10ام5681) حتى تار متاطق محرر بشاتهاا 
عقود تنمية من وزير التعزول/) وكان محدد موغيأ 
ِ لبي با 


أ/4٠٠؟‏ وذلك بامخالفة/ 


- عدم صحة بالتنازل من الشريك السابق "شركة بولنجتون 
ريسورسز" عن حصته بنسية 15: للشريك الحالي بيرنكو قي هارس 
عام ٠٠7‏ بسبب عدم الحصول على موافقة وزير البعرول على هذا 
التنازل وذلك بالمخالفة لنصوصإتفاقية الالتزام. 


وطليت الإدارة إحالة تلك الخالفات للسيد المستشاز النائب العام لإعمال 


ج- المخالفات المالية بشأن اتفاقية شركة مارينا للبترول. 
أسفر تقرير المراجعة المستندية لشركة مارينا للبئرول عن العام المالي 
0" والمرسل صورة منه للهيئة المصرية العامة للبترول برقم صادر 
4 بتاريخ لك عن ما يلي- 
- عدم تحقيق الشركة منذ تأسيسها !: ج 
برميل يومياءطبقا للمادة الأولي (ح/1) من القانون رقم لسنة 
4 حيث بِلّعْ أعلي متوسط إنتاج يومي نحو 711 برميل خلال 
عام 1١7‏ والإنتاج المجمع مئذ 5٠١7‏ وحتى 7١12‏ نحو 210 ألف 
برميل. 
عدم صحة تقدير الاحتياطي اللقدر بنحو 7١‏ مليون برميل حيث 
بلغ الاحتياطي المقدر طبقا للدراسات خلال عام ؟1١؟‏ نحو 7,550 
مليون فقط بنسبة 7١‏ من المدرج بعقد التنمية. 
مخالفة المادة الثالثة (فقرة ه) من القانون رقم / لستة ١٠١4‏ والتي 
تلزم في حال عدم تحقيق إنتاج تجاري بشحنات منتظمة من تاريخ 
الاكتشاف التجاري فإنه يجب التخلي فورأ عن قطاع التنمية. 
ومخالفة المادة السابعة من القانون رقن " لسنة ١٠١4‏ الخاضة بشأن 
استرداد التكاليف والمصروفات وافتسام الانتاج وهو الأمر الذي 
يجعل إتفاقية الالتزام في نطاق البحث والتنمية وليس الانتاج 
التجاري مما لايحق الاسترداد إلا بعد بدأ الانتاج التجاري الأول. 
تم مخاطبة السيد الهندس الرئيس / للهيئة الضرية 
العامة للبترول بكتب الإدارة قم صادر 47 بتاريخ 
وبرقم صادر 22 (/ وبرقم صادر 7١4‏ 
بتاريخ ١1/4/1١‏ بشان 'تحقيق شركة مارينااة 
للبترول إنتاج تجاري' 


1 


4 


الالتزام التجاري بالقانون رقم / لسنة 1٠١5‏ ورد الرد .دون الاقادة 

عن مدي تتخقيق شركة مارينا للبترول إنتاج تجاري: 7 
الإدارقة 
إلا كانت شركة مارينا للبترول منذ تأسيسها لم تحقق إنتاج تجاري 
بمتوسط ٠٠٠١‏ برميل يوميا طبقا للمادة الأولي (ح/1) من القانون رقم 1 
لسنة ٠04‏ كما لم نواف بما يقيد تحقيقها إنتاج تجاري مئذ تاريخ 
الاكتشاف التجاري المعلن في ديسمبر 1٠١7‏ فضلاً على عدم صحة تقدير 
الاحتياطي المقدر بنحو 1 مليون برميل حيث طبقا للدراسات بلغ 
الاحتياطي المقدر خلال عام ؟201 نحو 1,190 مليون فقط بنسبة 1١‏ من 
اللدرج بعقد التنمية مما يعد مخالف للمادة السابعة من القانون هم ٠‏ 
لسنة 2٠٠4‏ الخاصة بشأن استرداد التكاليف والصروفات واقتسام الائتاج. 
وافترحت الإدارة التفضل بالعرض على السيد المستشار رئيس الجهاز 
المركزي للمحاسبات لمخاطبة السيد المهندس وزير البترول والثروة 
العدنية بشأن اتخاذ اللازم نحو ما يلي: 3 

-١‏ اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو ابرام اتفاقية مع المقاول (شركة اينا 
اندساريا) رقم عدم تحظيق شركة مارينا لليترول إنتاج تجاري منن 
الاكتشاف وحتي الأن وعدم صحة الاحتياطي المقدر بعقد التثنمية 
وأشر ذلك على الاسترداد. 
اتخاذ الاجراءات اللارّع بشأن مخالف للمادة السابعة من القانون رقم 
لسئة ١٠٠4‏ الخاصة بشأن استرداد التكاليف والمصروفات واقتسادم 


حرو عه 0 يقوسلا 
اللي للقانكا 


تم ابرام عقد التئمية بين الهيثة والمقاول (شركة ©806) بتاريخ 
6/17 على أساس وجود إنتاعيتجا 


اكتشاف يئر تجاري للزيت أو الغاز فإن القاول يتعهد بأن يقوم 

كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقسيم الاكتشافات ودلك بحضر 

بئر أو أكثر من الابار لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن 
يئما تجاريا مع الاخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول 

عليها. 

تم تعريف بئر الزيت التجارية في المادة الأولي (ح/1) من اتفاقية 

الالتزام التجاري بالقانون المشار إليه 'معناها أول بئر في أي تركيب 

جيولوجي يتضح بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لاتزيد عن 
ثلاثين يوما متوالية كلما أمكن ذلك عمليا على أن يكون ذلك في 
جميع الأحوال وفقا لنظم الانتاج الصناعي السليمة المقبولة 
والمرعية وبعد إلتحقيق من ذلك بمعرفة الهيئة -- إنها فادرة على 
الانتاج بمعدل لأايقل في المتوسط عن ثلاثة ألف برميل من الزيت 
٠٠١(‏ برميل/يوم) في اليوم ويكون اكتشاف بثر الزيت التجارية هو 

8 اختبار تلك البئر واكمالها وفقا لما سبق. 

لم يتم التخلي القوري عن قطاع التنمية بالمخالفة للتطلبات المادة 

الثالثة (فقرة ه) من القانون المشار إليه والتي ينص الفقرة (ه) 

من المادة الثالثة على "تبدأ عمليات التنمية فور عقب إصدار عقد 

الثنمية الممنوح عقب اكتشاف التجاري للزيت بمعرفة الشركة 
القائمة بالمعمليات, وفي حالة عدم تحقيق إنتاج تجاري من الزيت 
بشحنات منتظمة أو أي تسليمات للغاز أنتجت من أي قطاع تنمية 
وذلك في خلال أربع سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاريأو من 
تاريخ اول تسليقات للغاز محليا لأو للتصدير فإنه يجب التخلثي فوراً 
عن قطاع التنمية هذا مما يستوجب التخلي الفوري عن قطاع 

التنمية: 

0٠ قامت الهيئة الصرية العامة للبترول بابرام اتفاقية شراء‎ -١ 
)0( من حصنة المقاول (©8.06) بتاريخ 5/1 يريما يزيد عن‎ 
مليون دولار أمريكي وعلى خلاق المتبع م تلك الشركات‎ 
حيث تلاحظ:‎ 
إعلان الاكتشاف التجاري‎ © 

اكثوبر )١(‏ اعتباراً من 7 


الشريك الأجنبي قي هذا الامتياز كان سينتهي 
ما لم يتم البدء في الانتاج (بعد 


العا 


العملي وكذا لم تظهز حينها نتائج البثر (5). 
© غدم قيام الشريك الاجنبي بالوافاء بالتزماته التمويلية 
وبالمخالقة للفقرة (د) من المادة السادسة من القانون رقم 101١‏ 
لسنة ٠٠١0‏ وذلك منذ شهر 1١1/1‏ وحتى بداية 1١11/6‏ عام 
كامل والبالغة نحو 1,5 مليون دولار وفقا لبيان النقدية 
(11ة© 6351) فضلاً عن سداد نحو ا,؟ مليون جنيه 
زيادة عن الشريك الأجنبي عن تلك الفترة إستناداً إلى 
1 ن دولار للشريك الأجئبي عن تكلفة 
ة من !١1/1‏ وحتى 1017/17, 


التنفيدّي للهيئة بجلسته رقم (4) المؤرخ 14/1/17 ٠أواعتباراً‏ 
من 10٠١/4/18‏ (بعد 15,8 شهر) وبالمخالقة للبند (؟) من 
الفقرة (ج) من المادة الثالثة من القاتون رقم 10١‏ لسئة 7٠00‏ 
والتي حددت أن يتم ذلك خلال ستون يوما فضلا عن أعتماد 
الاكتشاف التجاري للبئر (1) اعتباراً من 101١/3/18‏ (أي قبل 
سققوط حق الشريك الأحجنبي في هذا الامتياز بتحو (14) يوم 
فقط. 


الأمرالذي يتعين معه 

© الإشادة عن أسباب شراء الهيئة :6٠‏ من الشريك الأجنبي على 
خلا ف المتبع مع مثل تلك الشركاث وفي ظل تلك القليروف. 

© حث الشريك الأجنبي على الالتزام بواجباته التمويلية 
واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن. 

© الافادة عن أسباب تأخر إعلان الاكتشاف التجاري للبئر )١(‏ 
تحو (11,0 شهر) واعتباره اكتشافا تجاريا قبل سقوط حق 
الشريك الاجنبي قي منلقة الامتياز ينحول؛ا) يوم فقط. 


< بتنفيذ طرق وتسهيلات ٠‏ الإنتأج يلع :م1 
جامد ع ور ا 


11 ©.وافقت الهيئة بتاريخ 7010/1/15 على الطلب المقدم من 

- الشريك الأجنبي (الشركة العربية” آدريت) : بتاريخ 
٠١٠١/7/7‏ باستخدام المنصة البحرية (1/10/.8) مما ترتب 
عليه تحمل الشركة تحو ",5 مليون دؤلار باعتبازه البديل 
الانسب من كاقة النواحي الفنية والاقتصادية وكذا سهولة 
أعمال التركيبات البرحية وسرعة التنقيذ وإنخفاض تكلفة 
تسهيلات الانتاج بالمقارنة بالبديل الأصلي المتعلق بإنشاء 
تسهيلات إنتاج دائمة (2138]0110 003 أأمع/2001), 

© وافقت الهيئة بتاريخ 1١12/8/6‏ على مقترح الشريك : 
الأجنبي بدراسة بديل أخر وهو إستئجار تسهيلات الانتاج 5 
العائمة (850!) كطريقة انتاج بديلة باعتباره أيضا الأظل 
تكلفة والأنسب إقتصاديا كما آنه يحقق البدء في الانتاج المبكر 
مها ترتب عليه تحمل الشريك الأجنبي 
الدراسات والتي بلغت تحو 50 ألف دولار والتي لاتزال تحت 
الدراسة حتى الأن لدي شركة بتروسلام. 

0 واكدت الهيئة بتاريخ 7١12/1/7‏ على تعديل خطة تنمية 
حقل شمال غرب أكتوبر والعودة لإنشاء تسهيلات إنتاج 
داتمة (6136]0710 أههأ601714) مع الالتزام يبدء 
الانتاج بحد أقصي سبتمبر 1١14‏ إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم 
الحصول على موافقة الشريك الأجنب وكذلك لم يتم توفيع 
العقد مع شركة أنبي بنظام ال 580 لإقامة تسهيلات 
الإنتاج. 


يتعين سرعة الاتفاق على طريقة الانتاج الناسبة من كافة النواحي 


والاقتصادية لوضع الايار على الا ناج النتظم مع موافاتتاً 


اغتمد مجلس إدارة الشركة لائحة البدلزت ولمزايا للعاملين بالشركة 
بجلسته رقم ؟ الؤرخة في 01077/14 ٍ 7 
الزايا التي لاتتناسب مع ظروف 


© منح بول حضانة قيمته 4+٠‏ جنيه شهريأ للسيدات يدون 
تقديع قواتير. 

© منح جنيهات ذهبية لدي تكريم العاملين. 

© تكريم آبناء العاملين التفوقين علميا بغئات تتراوح بين 
(0.0 جنية إلى 1٠٠١‏ جنية) 

© منح بدل جراج قيمتة 10٠‏ جنيه لعضو الإدارة العليا بدون 
اتقديم مستندات. 

© مساهمة الشركة في فواتير التليفون الحمول بفثات تتراوح 


صرف ما يريك عن 192 الف جتيه خلال شهر 11/1١‏ 1 
رحلات شتوية للعاملين بالشركة ب : 
ججنيه) للموظف الواحد بنسب الفترة التي قضاها بالشركة 
دون التزام إدارة الشركة بتنقيذ ما حجاء بلائحة مرَايا العاملين من 
١‏ حيث "ثوفير الرحلات الشتوية عن طريق شركات السياحة أو 
في حالة تعذر تقديم الرحلات"وذلك بالرغم من 
ك اللائحة من الهيئة اللصرية العامة للبترول وتأخر 
بدء الانثاج لما يزيد عن 1 سنوات. 
تحمات الشركة نحو 14 ألف جنيه قيمة عدد )١0(‏ جنيها ذهبية 
التكريم بعض: العاملين وذلك بمناسبة العيد الثاني على تأسيس 
الشركة (1+11/5/17) والتي لم تدحَل مرحلة الإنتاج بعد. 
- تحملت الشركة تكلفة الاحتفال بعيد ميلاد (السادة تامر 
عبدالسلام وسيد رمضان) العاملين بالشركة>سر 


وقد تبين- 


عدم الالتزإع بما ورد بلائحة الشركة لدى تكريم بعض العاملين 


"خمس سنوات ومضاعفتها خدمة بقطاع البترول"حيث أن 


بعضهم بلغ نحو (11,5 سنة؛ 11,0 سنة) وقت التكريم, 


عدم وضوح الأسس التي تم الاختيار بناءاً عليها وكذا العامل المثالي 
على مستوى الشركة وعلى مستوى الإدارة في ظل عدم بد الإنتاج 


يعد. 
الأمر الذي توصي معه به 

- إعادة النظر في لائحة المزايا بما يتناسب مع ظروف الشركة ويخدم 
ترشيد الإثفاق. 4 


- الالنزام بكتاب الهيئة المؤرخ في 1017/4/7 بشأن عدم تقديم بدلات 
نقدية للعاملين مقابل خدمات ومزايا اجتماعية ورد ما سبق 
اصرفه بالمخالفة للوائح. 


اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه رقم )1١(‏ المؤرخ في 715/15/17 
منح مكافأة ربع سنوية للإدارة العليا بالشركة بواقع ٠١‏ ألاف جنيه 
كل ثلا ورء دون وضوح اسباب ومبررات وفواعد الاستحقاق 
لذلك: فضا عن عدم إقرار ذلك ضمن لوائح الشركة ولائحة قطاع 
البترول المشتزك. 

يتعين الإفادة واتخاذ لاجراي اللازمة لترشيد الإنفاق ِ 8 


والاستكشاف وانتاج البترول التي تتم 


1 


: - استمرار الشركاء الآجائب في التأخير في سداد المبالغ المدرجة 
بالموازنات وطلبات التعويل وعدم سدادها بالكامل. 


- عدم التزام بعض الشركات بمنشور الهيئة الصادر بموجب القرار 
الوزاري رقم 14 لسنة 1531 والخاص بتسب السداد بالدولار 
- ضعف الأشراف على كمية الإنتاج التي محاسبة الشريك الأجنبي 
عليها. 
- إعداد بعض فوائم استرداد المصروفات بمعرفة الشريك الأجنبي 
ا فقط دون إشراف أو مراجعة من الإدارة المالية بالشركة المشتركة 
مما يعد إخلالاً واضحا في الرقابة الداخلية عل تلك القواتم. 


استمرار الشركاء في إتياع سياسة تأجير المقرات الإدارية والمولدات 
والسيارات والعداث وتحميل القيمة الإيجارية على قوائم الأنفاق 
ا لاستردادها مباشرة دون اللجوء إلى التمليك يسترد قيمتها هذه 

الحالة على فترات طويلة مما يعتبر استفادة للشريك في المقام الأول 

واستنزاف لموارد الهيئة ومنعها من نقل ملكية تلك الأصول إليها. 
سابعا: مدى كفاية حصة الدولة من المواد البترولية لمواجهة الاستهلاك 
المحلي. 3 3 

يواجه فطاع البترول مشكلة عدم كفاية حصة الدولة من إنتاج 
الزيت الخام ومن الغاز الطبيعي لمقابلة الاستهلاك المحلي مما يضطر 
الدولة منئلة في الهيئة الصرية اإؤالبة ال 


طريق الاستيراد من الخارج والشراء 


1 - بلغت يحصة الدولة من إنتاج الزيت الخام والمكثفات نحو 71,1١‏ : 
مليون طن شاملة الكميات المقابلة لفائض الاستيراد ؟: كما بلفت 

حصة الشريك الأجنبي حوالي 11,58٠‏ مليون طن لتكون جملة 
الإنتاج حوالي 17,747 مليون طن. 

- بلغ الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية المكررة والمصنعة 
حوالي 11,015 مليون طن على حين بلغ الإنتاج المحلي من تلك 
المنتجات نحو 4,0117؟ مليون طن بفرق نحو 4,355 مليون طن تم 
تدبيره عن طريق الاستيراد من الخارج, 

- بلغ الإنتاج الكلي لقطاع البترول من الغاز الطبيعي_حوالي 41,15 
مليون طن تمثل حصة الدولة منه نحو 10,404 مليون طن بنسبة 
0١‏ والباقي قدره 11,010 طن حصة الشريك الأجنبي بنسية 7/10,4. 

- ونا كان الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي يبلغ في عام 701١/1٠١9‏ 
نحو 04/,؟؟ مليون طن يما يزيد على حصة الدولة بحوالي ى140,/ 
مليون طن بنسبة 754,7 وجرى تدبيره عن طريق الشراء من 
الشريك الأجنبي. 
ب المخالفات امالية المتعلقة بتطبيق اتفاقية الإلتزام الصادر 


بالقانون رقم " لسنة 1945 والعدلة بالقانون رهم ٠١‏ لسنة 1544 
بتقرير الراجعة الستندية لشركة شمال سيناء للبتزول عن 


(والصادر بها مذكرة الإدارة برقم 164 بتاريخ 11/1/13 ٠‏ وملحقا لها 
رقم/0؟ بتاريخ 012/0/1؟) وتتلخص فيما يلي: 
- إجراء أتفاقين مع الشريك الأجنبي يماد وعم 


لسنة 1854 الآمر الذي ترتب غلية 
دولار أمريكي لصالح الشريك| و( 
منها نحو 44 مليون دولار | 
بالتزاماته الملنصوص عليها بتلك 


- عدم تنميةالشريك الأجنبي (بيرنكو) لمناطق (ع35085!) و 
(10|مأغ52) حتى تاريخ المراجعة وهي مناطق محرر بشاتها عقوذ 
تنمية معتمدة من وزير البترول عام 1894 وكان محددأ موعداً 
أقصى لإنتاج الغاز الطبيعي بها في 7٠١4/1/١‏ وذلك بالمخالقة 
الاتفاقية الالتزام بالأمر الذي أضر بالجانب المصري. 

- عدم صحة التنازل من الشريك السابق "شركة برلنجتون 
ريسورسز"عن حصته بنسبة (10*) للشريك الحالي بيرنكو في 
مارس عام ٠٠07‏ بسبب عدم الحصول على موافقة وزير البترول 
على هذا التنازل وذلك بالمخافة لنصوص اتفافية الالتزام. 

رة إحالة تلك المخالقات للسيد المستشار النائب العام 


ب كة مارينا لليترول - _ 
أسفر تقردّر الراج لشركة مارينا للبئروك عن العام 
المالي 7:17/111 والرسل صورة منه للهيئة المصرية العامة للبترول 
برقم 4١‏ بثاريخ 7١11/15/1‏ عن ما يلى. 


- بلغ الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي حوالي 10,٠١7‏ مليون طن 
ما يزيد على حصة الدولة بحوالي //9:7 مليون طن بنسبة 1١,4‏ من 
الإنتاج السنوي. 


القسم الشاث 
تعليل تكلفة الفسان بقطاع الصسعة 


مقدمة؛ 
تتكون المنظومة الصحية بجمهورية مصر العربية من عدة 


قطاعات هي- 

-١‏ ديوان عام وزارة الصحة يتبع | وزير 
الصحة 

-١‏ مستشفيات الصحة النفسية يتبع وزارة 
الصحة 

- آمانة المراكز الطبية الملتخصصة يتبع | وزير 
الصيحة 3 

4 الهيئة العامة للمستشفيات والعاهد التعليمية يتبع 
وزير الصحة 

ه- المستشفيات الجامعية يتبع ) وزير 
التعليم العالي 

الهيئة العامة للتأمين الصحي يتبع | وزير 
الصحة 

-١‏ الهيئة العامة للمؤسسة العلاجية يتبع 
وزيير الصحة 5 

- مديّريات الشئون الصحية باللحافظات ١‏ يُتبع المحافظ 
الختص 

أولاً: ديوان عام وزارة الصجة ع 


تتمثل ممارسات الفساد في قطاع 


-١‏ الفساد الخاص بالتطبيق, 
الدولة والذي أفرز سلبيات/ع 


وضعفا شديداً للرقاية 2 
بعض الختضين بالمجالس ١‏ 


مبينين الشعب والشورى (سابها) عرو أساءوا استخذام المواوها”/"1 


الخصصة للعلاج على نفقة الدولة؛ مما ترتب عليه إهدار المال 


غير القادرة من أفراد الشعب. ومما تجدر الإشارة إنيه الفقساد 
الخاص بإصدار قرارات علاج على الدولة والصادرة من 
رؤساء مجالس الوزراء لكبار الشخصيات والشخصيات العامة 
والوزراء والقنانين والتي تكبدت الدولة من خلالها ملايين 
الجنيهات دون وجه حق وقد صدرت تلك القرارات على 
الستشفيات الاستثمارية والخاصة عالية التكاليف ودون توصية 
طبية من المجالس الطبية التخصصة والتي كان لها الأثر الكبير 
في تحميل موازنة العلاج على نفقة الدولة بتكاليف باهظة 
تمثلت في العلاج بالمساج والحمامات المائية والعلاج الطبيعي 
والعلاج بالأوزون والعديد من علاج الأمراض الأخرى وإجراء 
العمليات الجراحية مثل القلب المفتوح بتكاليف أكبر من 
ات العادية. الأمر الذي تجدر الإشارة إلييةة أن ما تم 
صرفه للعلاج على نفقة الدولة خلال الفترة من ١١1١/1/١‏ حتى 
1/1 بلغت جملتها بنحو 4 مليار جنيه مصري؛ ولعل من 
أهم قضايا القساد في هذا الموضوع هو صدور قرار وزير الصحة 
والسكان بمحاسبة مرضي العلاج على نفقة الدولة بأسعار بيع 

الأدوية بدلاً من سعر الشراء وتجنيب 7: من الفروق الخصصة 
بالحسابات والصناديق الخاصة بالديوان العام والمستشفيات التي 
تقوم بتقديم الخدمة وهو الأمر الذي أدي إلى تحميل موازنة 
العلاج على نفقة الدولة بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 1,5 مليار 
جنيه يتم توزيعها كمكافآت وجهود غير عادية للعاملين فضلا 
عن حرمان مريض العلاج على نفقة الدولة من كامل قيمة 
القرار»لصادر له؛ وذلك بالإضافة إلى الفساد الخاص بالعلاج على 
نفقة الدولة بالخارج والذي يتم دون وجود أية متابعات 
للمكاتب الطبية بالخارج مما ادي إلى عدم وزود المستندات 
المؤيدة لصرف مبلغ رفضلاً عن استصدار قرارات 
علاج بالخارج دون تو. ن أن يكون المريض 
الأيتم علاجه داخل ‏ ة: وهو الأمر الذي لا 


-«١‏ إسناد أعمال توريد وأعمال أمر المباشر بميالغ تعدت 
مليار جنيه بالمخالفة للقانون ودون وجود حاجة ملحة- 


"- عدم إعنياد أية دراسات فنية أو هندسية قبل إسناد الشروعات 
مما آدي آلى ضياع ملايين الجنيهات على الدولة ومنها 
مستشفيات شرم الشيخ - العلمين -- مرسي مطروح - رشيد 
قليوب المركزي -- شبراخيت - الحمام -- كفر الزيات -- تمي 
الأمديد - نبروه -- العجوزة فضلاً عن تأخر دخول 
الخدمة الطبية لمدة تزيد عن عشرة سنوات. 

تقاعس المقاولين المنفذين لأعمال إنشاء وتطوير المستشفيات 
وتأخر دخولها الخدمة الطبية لأكثر من عشر سنوات وعدم 
قيام الوزارة باتخاذ أية إجراء! 

5 ضياع ملايين الجنيهات المستحقة للدولة بسبب عدم استقطاع 

غرامات التأخير المستحقة على الشركات. 

إصدار أؤامر إسناد إضافية لتنفيذ الوحدات الصحيّة بأسعار 

أعلي من التعاقد الأصلي وضياع ما يزيد عن 01 مليون جنيه 

شروق أسعار دون مبرر. 

إسناد تجهيرات مستشقى الخليفة العام بميلغ ١١‏ مليون جنيه 

وصرف دفعة مقدمة بميلغ 4,0 مليون -جئيه منذ عام !٠١8‏ على 

الرغم من أن الستشفى آيلة للسقوط وعدم تنفيذ أية أعمال 
حتى الآن. 

إسناد تجهيزات المستشفيات قبل الانتهاء من الأعمال الإنشائية 
بفترات طويلة وصلت في بعض الأحيان إلى اربع سنوات وصرف 
دفعات مقدمة بالملايين دون استفادة. 

ه ضياع مبلغ 17 مليون نيه قيمة الأعمال الإنشائيّة لمستشفى 
السويس العام وإنهاء التعاقد مع المقاول المتقاعس بعد مرور 
سبع سنوات ‏ بحجة ‏ عدم خاحجة المنطقة 
إلى مستشفى عام. 5 

١٠-استخدام‏ النحة الأوربية في طرق 
بالوزارة بمبالغ 141 مليون حِثي 


-١‏ استخدام 98 من حصيلة 
البحوث الشتركة في صرف مكاء 


والعاملين بالوزارة بالمخالقة للقرار الجمهوري رقم 37 لسنة 
ل 

١1-عدم‏ قيام الوزارة بتحديد احتياجاتها من هاج انغلوتزًا 
الخئازير بدقة مما أدي إلى بقاء جرعاء 
مليون جنيه منتهى الصلاحية وعدم اتخاذ اللازم بشأن إرجاء 
للشركة الموردة. 

؟1-تحميل موازنة الوزارة بمبلغ 14١‏ ألف دولار سنويا يتمثل في 
قيمة فروق أسعار التعاقد مع الشركة المصرية للأقمار 
الصناعية. 

4 عدم استرداد مبلغ 78 مليون حجنيه دفعات مقدمة تم صرفها 
التركد ميديكيب 


ثانيا: الهيئة العامة للمستشفيات والعاهد التعليمية: 

-١‏ ضياع مبلغ 75,0 مليون جنيه قيمة إنشاء مبني تابع لستشفى 
الساحل التعليمي منذ عام 1891 وعدم الاستفادة منه حتى الآن 
فضلا عن سحب الأعمال من المقاول وعدم احتساب فروق 
الأسعار وغرامات التأخير والمصاريف الإدارية منذ توقف العمل 
وي 

"- عدم الاستفادة من العديد من الأجهزة بمستشفيات الهيئة. الأمر 
الذي يمثل إهدار للمال العام. 

“تفتيت الحصى بمبلغ 0٠٠‏ آلف جنيه مستشقى الساحل 


-١‏ عدم الاستفادة من إحدى مباني مستشفى الهرم لأكثر من ثماني 
سنوات والتي بلغت حملة المبالغ النصرفة 6به مليون تيه 
بخلاف 1,4 مليون جتيه دفعة مقدمة. 

"- عدم الاستفادة من ملحق معهد ناصر بمبلغ 11,١‏ مليون جنيه 
لعدم استخدامه وتلف وتأكل اجهزة التكييف وأعمال العزل 
بمبلغ 0,5 مليون جنيه لتعرضها للجو. فضلاً عن صرف مبلغع 
48 مليون جنيه للشركة المنقذة دون وجه حق. 

غ 111 الف حجنيه بمعهد ثاصر دون حاجة إليها 

رابعاء مديريات الشئون الصحية: 
تعر وإيقاف العديد من المشروعات بمبالغ جملتها ١34,5‏ مليون 

: ة عدم إجراء الدراسات اللازمة قبل الإسناة: 

'- التخبط ف إصدار القرارات الوزارية حيث صدرت قراراث 
وزارية بإنشاء مستشفيات التكامل الصحي ثم صدرت قرارات 
وزارية أخري بإلغائها وتحويلها إلى مراكز طب الأسرة مما ترتب 
عليه عدم الاستفادة من المبالغ المنصرفة لإنشاء مستشفيات 
التكامل الصحي وإهدار 101 مليون جنيه. 

؟- عدم الاستفادة من أجهزة بمبلغ 9,5 مليون حبنيه لعدم الحاجة 

إليها أو لعدم الانتهاء من المشروعات الخاصة بها أو لعدم الانتهاء 

من تجهيز الأماكن اللاز ولتفقيها 

عدم تدريب وتأهيل بعض المختصين على الأجهزة الموردة؛ مما 

ترتب عليه عدم الاستفادة من تجهيزات بلغت حلملتها 1,9 

مليون جنيه. 

0- تعطل أجهزة بمبلغ 10,7 مليون جنيه وعدم اتخاذ اللازم نحو 
إصلاحها. 4 

3 ا امو 006 

التكاملي وحميات التل الكبير بمحاففلة 

يتم الاستفادة منها وتم عرضها للبليع 


)- عدم الاميتغادة من المنحة الأوربية بمحافظة الإسماعيلية بمبلغ 
١‏ مليوق حتليه. 

+ إيقاف العمل بعدد خمس مصانع للأدوية على مستوي 
الجمهورية لعدم وجود تراخيص تشغيل مما آثر سليا على 
توافر الأدوية وحدوث نقص واضح بالأدوية التي كانت توفرها 
مئذ مارس 1١٠١‏ 


مقترحات؛: 

-١‏ حضر كافة الطاقات العاطلة والأموال غير الستغلة وبحث أسباب 
عدم الاستغلال وتحديد المسئولية بشأن شراء أصول وإيداعها 
بالمخازن دون استفادة. 

"- تطوير _الإدارات الهندسية بمديريات الشئون _ الصحية 
بالمحافظات وبالديوان العام وتدعيمها بالخبرات اللازقتة لدراسة 
الملشروعات المطلوب تنفيذها ومتابعة استلامها من الجهات 
المنفذة طبقا للجداول الزمنية. 

"- إجراء الدراسات الفنية والهندسية اللازمة لتحديد الأعمال 
الإنشائية المطلوبة لانتهاء كافة المستشفيات والوحدات الصحية 
المتوقفة وتشغيلها بكامل طاقتها مع وضع جدول زمني للتنفيذ 
حتى يتم دخولها الخدمة الطبية. 

4- تخديد الاحتياجات من الأجهزة وا 
الستشفيات حتى لا يتم شراء أجهزة ووضعها بالمخازن دون 
استفادة. 

0- توافر الثمويل اللازم للمستشفيات والوحدات الصحياة المتوقفة 
اللاستفادة منها. 

إحالة المخالقات المالية التي تمثل إهدار مال عام أو تجميد أموال 

عامة للنائب العام لإعمال شئونه فيها. 

الاستخدام الأمثل للموارد البشرية .وتوفير الكفاءات اللازمة 

وتأهيل وتدريب العاملين بالحاهفلَاتٌ على ا 7 

بكافة أنواعها 1 <<" 


كما 


القسم المرابيج . 
تعديل تكلفة الفساد بقطاع الأدوية 


تعديل تكاليف الفساد بقطاع الأدوية: 
- بصدور قانون قطاع الأعمال العام ١١!‏ لسنة 1391 حلت بموحبته 
الشركة "١‏ للأدوية والستلزمات الطبية محل هيئة القطاع العام 
للأدوية ومازالت الشركة القابضة للأدوية من خلال الشركات التابعة 
| لها وعددها ١١‏ شركة تستثمر أموالها شى مجال تصنيع واستيراد 
وتصدير وتوزيع وتجارة الأدوية والكيماويات واللستلزمات والمعدات 
| الطبية فى إطار السياسة العامة للدولة لارتباط توفير الدواء بالأمن 
القومي والسيادة الوطنية والأمن الاجتماعي. 
ومن هنا كان اعتبار الشركات العامة الني تسيطر عليها الدولة هي 
السند الحقيقي للشعب وقد ظلت تلك الشركات لسنوات عديدة توفر 
نحو 5١‏ من احتياجات الدواء اللصستري وبامتعاز تتناسب مع الحالة 
الاقتصادية والاجتماعية العامة للمواطنين. 4< 
- وقد كش اخر تقزير صادر ا مقع مأ ممع عمل 
5 (5)164زاةا؟ انعألها/ا وهو الصدر العالمي لمعلومات وتحليل سوق 
الدواء عسن عام ٠14‏ أن الشركات العامة التابعة للشركة القايضة 
| للادوية أصبحت تحتل المرتبة الأخيرة قي توفير احتياجات السوق 
المحلي من الدواء بنسبة :”7 من إجمالي السوق بنسبة نمو ؟*: وذلك 
على النحو التالي:- 
| بلغ إجمالي المبيعات الدواء بالسوق المصري لعام !١14‏ نحو 7/٠‏ 


جنيه (منها 9,507 مليار جنيه فقط مستحضرات. 
شركات مصرية) بنصبة كمو عن الماع السليق ولام 
احتياجات السوق المصري من خلال عدد ١١١‏ شركة 


الأعمال العام 9 0 1 | 
الآمر الذي يتخ منه توفير 020001 
بنسبة 31,1 من القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات 
والاستيراد وبنسب نمو مرتفعة على النحو سالف الذكر. 
ممايمثل خطورة شديدة على استمرارية سركات صناعة الدواء 
التابعة للدولة وآثر ذلك على الأمن القومي اللصري خصوصا فى ظل 
ارتفاع معدلات النمو لهذه الششركات فى السوق الصري الذي لم يتبقي 
منه إلا نسبة 7 للشركات الحكومية وما لذلك من أثر مباشر على 
المريض المصري فى تحمل تبعات ذلك حيث أنه وفقنأ لإحصائيات عام 
4 فأن متوسط سعر البيع للعبوة لأدوية الشركات التابعة للشركة 
القابضة نحو 5,3 جنيه مقابل تحو ١1,‏ نيه للقطاع الخاص مقابل 
نحو 14,8 للشركات المتعددة الجنسيات مقابل نحو ١؟‏ جنيه للأدوية 
المستوردة. 


تتولي وزارة إلصحة تسعير منتجات تلك الشركات جبريبا ممع 
تثبيتها لسنوات عديدة على الرغم من تدني سعر المستحضر 
بالنسبة لمثليه فى السوق وفيٍ ظل الارتفاع المتوالي فى أسعار 
مدخلات إنتاج تلك الشركات من خامات واجور وخلافه 
وارتفاع أسعار الصرف للعملات الأجتبية واثر ذلك على زيادة 
التكلفة لكون معظم الخامات الفعالة الداخلة فى إنتاج الدواء 
اح ييه 
والمواطن الصري وذلك على النحو التالي: 


زادت تكلفة بعض الستحضرات بالشركات التابعة عن 
بسب تا تلفة امات ويم وال نت و 5 
سانا ةلدات ومن مول تع و 0 
بلغ عدد المستخضرات التي تم إنتاجها خلال عام 14/٠١17‏ 
مستحضر منهم غدد 4١1‏ مستحضر تزيد تكلفتها عن سر -- 
البييع بنسبة 700 من إجمالي عدد الستحضرات مما حملٌ 
الشركات المنتجة لهذه الأصناف خسائر بلغت نحو 154 مليون 


/ جنيه منها عدد ٠١1‏ مستحضر خاصة بالتصدير خارج البلاد 
بخسارة بلغت تحومليو, 


يتصل بما سبق أمتناع الشركات التابعة عن إنتاج العديد من 
الستحضرات والتي يحتاجها المريض ويضطر إلي شواء// 
مستحضرات الشركات الخاضة أو البديل اللستورد وأحيانا تضطر 


امح 


الشركات التابعة إلى إنتاج كميات صَنيلة من اللستحضرات الخسرة 


ترتب عليه انخقاض أرباح الشركات الإنتاجية والتي بلغت نحو 
4 مليون جنيه في 1١14/1/1٠‏ مقابل نحو 41,404 مليون جنيه 
العام السابق وهو متدني للغاية بالنسبة إلى حجم الاستثمارات 
بهذه الشركات وتاريخها. 

- أعلنت الثقابة العامة للصيادلة في 1١10/7‏ من ارتفاع نواقص 
الأدوية في السوق المصري إلى 710 مستحضر بعضها خاص بأمراض 
واسعة الانتشار مثل لسكر والضغط والكبد منها 117 مستحضر 
رخيص الثمن (متوسط السعر 5,5 جنيه) مما يتم معه اللجوء الى 
نفس الدواء من القطاع الخاص أو المستورد بأسعار مضاعفة 
وبالتالي تلاشي البعد الاجتماعي من وراء تثبيت الأسيعار. 


ضياع الثروة القومية للدولة خلال العشر سنوات الأخيرة متمثلة 
في الستحضرات المسجلة باسم شركات قطاع الأعمال العام لانتهاء 
فترة تسجيلها والغائها من حجائب وزارة الصحة أو لرفض الشركات 
إنتاج بعضها لخفض الخسائر المحققة من إنتاجها حيث تبين أن 
عدد المستحضرات التي ألغي تسجيلها خلال الفئرة السابقة عدد 
10١‏ مستحضر. 


؟-. عدم التزام الشركات ياشتراطات إطار التصنيع الجيد (61/1) 
عنام عه امس 000 وهي الممارسات والتظم 
المطلوب الأخذ بها فى تصنيع الأدوية لمقرررة بَمَعْرفة وزارة 
الصحة ترتب عليه إغلاق وزارة الصحة”! مسنَالأقسام 
الإنتاجية بشركات الدواء لعدم مطابقتها التا الشروظ وعلد 
قيام الشركات التابعة باتخاذ ما يلزم 
الصحة فى هذا الشأن وقد بلغ عدد الأقسام: 
فسما فى عدد ستة شركات (سيد-- النصر- 
ممفيس -- مصر للمستحضرات) يرحع تاريخ غلق بعضها الى 
عام 1٠١‏ مما ترتب عليه عدم إنتاج الستحضرات للمواطن 
المصري وفقد التصدير لبعض الأسواق الخارجية وخاصة د, 
مجلس التعاون الخليجي. 
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عدم إجراء الدراسات المتكاملة من جانب الشركة القايضية قبل 
البدء قي تتقيَك الشروع كما هو الحال في شراء أرسن بعديتة 
السادس من أكتوبر لنقل مصنعي شركتي سيد والقاهرة بنحو 
6 مليون نيه وإجراء الدراسات بعد شراء الأرض وثبت 
عدم جدوي المشروع وصرف نحو ٠١,"‏ مليون جئيه مكافآت 
ودراسات وجسات يخلاف المصاريف والغرامات الستحقة من 
4 وعدم البدء في المشروع حتي 7010/1/٠١‏ 


عدم وجود إستراتيجية واضحة لربط صناعة الدواء بالأبحاث 
العلمية وتدني الاعتمادات المالية اللخصصة للأبحاث العلمية 
المتعلقة بصناعة الدواء رغم ما تمثله من أهمية خاصة في 
استمرارية صناعة الدواء لإمكانية سد الفجوة التي تحدث بين 
العلاج المتاح حاليأ وبين الأدوية الحديثة التي يتم استخدامها 
عالليا حيث بلغ المنصرف على الأبحاث والرقابة خلال عام 
14/1 نحو 54 مليون جنيه مقايل نحو ١‏ مليون جن 
العام السابق معظمها تمثل أجور ومكافات للعاملين بخلاف عدم 
وجود فكرة الاندماج لتكوين كيانات قادرة على التطوير 
والابتكار 


القصور من انب الشركة القابضة وغياب الدور المحدد لها طبقاً 
لقانون القطاع الأعمال رقم ١٠١‏ لسنة 1991 ولائحته التنفيذية 
والذي نصت المادة (1) من القانون أن تتولي الشركة القابضة فى 
مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة فى تنمية 
الاقتصاد القومي فى إطار السياسة العامة للدولة وأن لها سبيل 
تحقيق إغراضها إجراء جمييع التضرفات التي مبزيشأنها ان 
تساعد فى تحقيق كل أو بعض إغراضها كما نطت الادة (6018 : 
اللائحة التنقيذية أن يعرض على. 
الوضوعات والدراسات التي تعد لتصحيح| 


غياب التنسيق الفني بين الشركات مما أدي الي عكوائيّة الإنكاج 
اج العديد من المستحضرات المثيلة بأكثر من شركة داخل 
القطاع وهو ما أكدته الدراسة التي تمت بمعرفة قطاع بحوث 
التسويق والدراسات السلعية والمعلومات بوزارة التجارة الخارجية 
والصناعة. 


عدم تنسيق بين الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية 
الإستغلال اتطاقات المتاحة بالشركات فى التصنيع فى ظ ل ]لاق 
بعض الأقسام الإنتاجية أو وجود طاقات عاطلة بها أو قد بلغت 
الطاقات العاطلة حتي 7١14/7/7١‏ نحو 119,117 مليون جنيه. 
تعمد الجمعيات العمومية للشركات التابعة مخالفة أحكام 
القانون ومنها استمرار تعيين مجالس الإدارات لمدة عام واحد 
فقط وعدم تعيين أعضاء مستقلين بمجلس هذا بخلاف تعيين 
أكثر من عضو مجلس إدارة منتدب في بعض الشركات وعدم 
الاستعانة بالخبرات المتميزة من خارج القطاع وفقا لأحكام 
المادتين 1١‏ ؟1 من القانون 1١7‏ لسنة 1491 واستمرار تعيين أعضاء 
مجالس الإدارات التابعة من العاملين بالإدارة العليا بالشركة 
القابضة وشركاتها التابعة باعتبارهم من ذوي الخبرة والاكتقاء 
عند تجدياوالعضوية بتبادل موقعهم رغم عدم تعديند 
الأهداف. ‏ 5 


انعدام الرؤية من جانب المسئولين بالشركة القابضة في ظل 
استمرار تحقيق كل من شركة العبوات الدوائية وشركة النصر 
لخسائر على مدي السنوات السابقة (من عام ؟1١؟‏ حتي عام 
6) بلغت نحو 10,211 مليون حبنيه منها شركة النصر نحو 
0,741 مليون وشركة العبوات نحو ٠١475‏ مليون جنيه وقد 
بلغت قيمة القروض المنصرفة خلال تلك الفترة للشركتين 
السداد قيمة الأجور نحو 114,147 مليون جنيه كما بلغ عدد 
العمالة التي تم تعيينها خلال نفس الفترة 704 عامل ووافقت 
الجمعية العامة لهذه الشركات على تسوية تلك القبروض 
حاقي 701/01/7 ماوق للقي تقصمي ل انكل لقنن اثالية 
للقريم فى ظل استمرارية الشركات في ت 
القدرة على السداد دون أي حلول جنرية | 
لسنوات طلويلة ودون محاسبة للمسئولين. ا 
اعتماد الشركات في إنتاج الدواء على الخامات المستوردة دون 
محاولة إنتاج خامات دواثية محليا رغم وجود شركة كائت 
متخصصة في إنتاج الخامات هي شركة النصر لصناعة 
الكيماويات الدوائية التي وصلت إلى صعوبة تدبير أجور العاملين 
شهريا. 


1- مخالفة وزير الاستثمار ورئيس الجمعية العامة للشركة !! 
اللأدوية احكام القانون ٠١7‏ لسنة 1491 وما استقرت 
الفتوي بعدم جواز تعديل راتب رئيس الشركة القابضة للأدوية 
خلال فترة ولايته وقيامه بتعديل الراتب بجلسة الجمعية 
العامة للشركة القابضة بتاريخ 7١16/5/13‏ من 4؟ الف جنيه الى 
ألف جنيه وكذلك باللواققة على توزيع آرباح بنحو 7,147 
مليون جنيه رغم اعتراض الجهاز رسميأ على هذا الأجراء 
وتحفظه على نتائج الأعمال وتوزيع الربح . 


- استمرار الشركة القابضة للأدوية فى مخائفة احكام القانون 
بعدم ترحيل الفائض المتبقي إلى الخرّانة العامة للدولة وفقا ب 
لحكم المادة (42) من القانون رهم ؟١!‏ لسنة 1331 
صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 777 لسنة 03؟ المادة )٠١(‏ 
والتي تمنخٌ مصانع الأدوية المرخص بها من وزارة الصحّة مهلة 
حتي عام 1١7١‏ لتوفيق أوضاعها بشروط التصنيع الجيد 
والحصول على شهادات من جهات محددة يالقرار-- ولم يتبقي 
سوي خمس سنوات على المهلة الممنوحة من وزارة الصحة 
لتوشيق اوضاع الشركات ولم يتضح لنا الإجراءات التي ستتخذها 
أ الشركة القايضة بشأن تنفيذ إجراءات التصنيع الجيد والحصول 


على الشهادات المطلوبة لكافة الشركات حتي *؟/110/1. 


القسم الخامس 
تطيل تكلفة الفساد بالقطاع المصرفي 


جحتمر م 
ا . ا 
/ كو 
١‏ / 
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يعد القطاع الصرفي احدى الدعامات الأساسية للنهوض الاقتصادي 
ب دولة إن المصارف و الاستثمار صنوان متلازمان لصنع عملية النمو 
لنمية على آساس راسخ ومستدام لا سيما أن القطاع الصرفي يشكل 
أة التمويلية الرئيسية للأنشطة الاستثمارية في سائر الدول. 

أظهرت القوائم المالية للبنكين التجاريين العامين الأهلي ومصر 
بيع بنك الإسكندرية إلى بنك انتيسا ساو باولو وبنك القاهزة إلى 


٠مصر‏ ) مايلي» 


أ ان صفند الاتيلا من عملاة اليتكين حصلوا وجنهع عل تسية 
4 ” من حجم القروض و الائتمان الممنوح من هذان البنكان 
حتى ٠٠05/1/٠١‏ والبالغ نحو ما مليار جتيه بالإضافة إل 
الالنزامات العرضية (الجزء غير المغطى من الاعتمادات الستندية 
وخطابات الضمان) البالغة نحو 11 مليار جئيه . 


-١‏ أن #؟ عميلا من عملاء البنك الأهلي قد حصلوا على ",15 من 


إن عدد ١#‏ عميل قد حصلوا على 07 من محفظة القروض ببنك 
مصر حيث بلغت مديونياتهم نحو 1041 مليار جنيه بخلاف 


التزامات عرضية ينحو 1,151 مليار جنيه . 


+ هناك نزاع قضائي بين البنكين وآحد عملائهما والذي حصل على 


قروض بنحو 1,5 مليار جنيه بضمان قطعة ارض لم يقم بسداد أي 


ججزء من ثمنها وتم إبرام عقد تسوية معه في 7٠١4/1/17‏ لتسوية 
المديونية المستحقة شايه العديد من السلبيات ولم يراع مصالع 
البنوك (وبالرغم من ذلك لم يتم الالتزاميه من جانب العميل ) . 
ه- قام البنكين خلال الفترة من ١1؟‏ وحتى عام 1١14‏ بالإعدام النهائي 
واللؤقت (الاستبعاد من الدفاتر ) لمديونياتهم غير النتظمة بلفت 
حملتها 17,177 مليار نيه ( بهدف إصلاح هيكل القروض بكل 
منهما ) كما يلي ,- 
]. البنك الأهلي المصري نحو 08018 مليار حجنيه منها 17,51 مليار جنيه 
من أصل المديونيات 41,5154 مليار جنيه عوائد مجنبة وهامشية . - 


ب.بئك مصر نحو 11,5917 مليار حجنيه . 
وقد تبين بشأن الإعدامات السابقة وجود بعض المديونيات لم يتم اتخاذ 
أي إجراءات من البنكين حيالها عدم وجود ضمانات أو ضعف الضمانات 
القابلة للشسهيلات الممنوحة لبعض العملاء .تعثر بعض العملاء بعد 
منحهم التسهيلات بفترات وجيزة . يج 
1- تعرض الأصول التي آلت ملكيتها للبنكين سداد 
قطاع الأعمال" العام للتعدي من الغير وقد بلغت 
المتعدي عليها نحو 1,177 مليار جنيه. 
"- التوسع في تعيين عاملين بعقود عمل محددة اللدة تحت مسمى 


(الخبراء و المستشارين الم 
الحددة بلائحة العاملين. 


بمكافات شاملة تفوق بكثير الأجور ؛ 


جزء من ثمنها وتم إبرام عقد تسوية معه في 1٠04/11/17‏ لتسوية 
الديوئية الستحَقة شابه العديد من السلبيات ولم يراعي مصالج 
البنوك (وبالرغم من ذلك لم يتم الالتزام يه من جانب العميل) + 
ف قام البنكين خلال الفترة من 7١11‏ وحتى عام 114 بالإعدام النهائي 
ا والؤقت (الاستبعاد من الدفاتر ) للديونياتهم غير النتظمة بلغت 
حملتها 11,117 مليار جنيه ( بهدف إصلاح هيكل القروض بكل 
منهما ) كما يلي + 1 
أ أ. البنك الأهلي المصري تحو 0,778 مليار جنيه منها 17,5017 مليار جنيه 
من أصل المديونيا:41,4075 ملياز جنيه عوائد مجنبة وهامشي3ٍ- 


ب. بنك مصر نحو 11,2917 مليار جنيه . 


وقد تبين بشأن الإعدامات السابقة وجود بعض المديونيات لم يتم أتخاذ 
أي إجراءات من البنكين حيالها .عدم وجود ضمانات أو ضعف الضمانات 
القابلة للتسهيلات الممنوحة لبعض العملاء »تعثر بعض العملاء بعد 
منحهم التسهيلات بفترات وجيزة . 3-5 
1- تعرض الأصول التي آلت ملكيتها للبنكين سداد 
قطاع الأغمال العام للتعدي من الغير وقد بلكت 
المتعدي عليها نحو 1,571 مليار جئنيه. / 


-١‏ التوسع في تعيين عاملين بعقود عمل محددة المدة تحت مسمى 
(الخبراء و الستشارين الفنيين) بمكافات شاملة تفوق بكثير الأجو 
المحددة بلائحة العاملين. 


بلغت إحجمالي اليؤسائر المرحلة للبنك العقاري الصري العربي نحو * 
مليار جنيه في 15/3/5٠‏ (7,334 مليار جنيه في 7:8/5/51) مع 
وجود تقص في مخصص خسائر الاضمحلال بلغ 5,7 مليار جنيه 
علما بأن راسمال البنك المدفوع تحو ؟,؟ مليار جنيه وذلك لسو 
الإدارة من قبل مجالس الإدارة المتعاقبة. 

كما بلغت إحمالي الديون غير النتظمة 0,١‏ مليار جنيم بنسبة 50/0 
من إجمالي المحقظة . 


القسم السادس 
تعليل تكلفة الفساد بقطاع الأوقاف 0 


ا 


تيل تكاليفةالفساد بقطاع الأوقاف: ِ 


يتكون قطاع الأوقاف من كيانين رئيسين هما 

© ديوان عام وزارة الأوقاف. 

© هيئة الأوقاف المصرية. 
وتربطهما علاقة قانونية حيث حدد القانون رقم 147 لسنة 1901 أن 
النظر على الأوقاف الخيرية لوزارة الأوقاف وبصدور القانون رقم ٠١‏ لسنة 
هيئة الأوقاف المصرية وتتول إدارة الأوقاف واستثماراتها 
وزير الأوقاف وأن تؤدي الهيئة إلى الوزارة صافي ربح الأوقاف 
الخيرية لصرفه وفقأ لشروط الواقفين وتتقاضى الهيئة نظير إدارة 
وصيائة الأوقاف الخيرية 5 من إجمالي الإيرادات المحصلة بالنسبة إلي 
هذه الأعيان. - > 
از لعديد من الملاحظات والتي تمثل أو تشبر إلي وجود 
سشسددس وه كا1لنشن اده مف الي 
أوفساد إداري او وجود عوار قانوني أدى إلي ظهور ثغرات ينفذ منها 
الفساد ونعرض منها الآتي» 


أولاً: فساد. مالي مرتبط بإنعدام الدور الرقابي من وزارة الأوقاف والمتمثل 
حصر للأوقاف من واقع حجج الأوقاف وتحديد الأعيان الموقوشة ووضع 
البد عليها وإداراتها بمعرفة هيئة الأوقاف وهو الأمر الذي أدى إلى إهدارٍ 
الكثير من الأوقاف لعدم تطبيق كامل الحجج الموجودة لدى الوزارة: 


ثانياءإهدار الكثير من الأوقاف نتيجة التعديلات التشريعية ١‏ 
إدارة الأوقاف بما يزيد عن ١‏ ألف فدان. 
بعب صدور القائون رهم 44 لسنة 1511 بشأن تسليم الأراضي والأعيان 
الوقوفة للهيثة العامة للإصلاح الزراعي ثم ردها مرة أخرى لهيئة 
الأؤقاف وفقا لأحكام القانون ؟4 لسنة 1571 وترتب على ذلك أثار سيثة 
أنتإلي إهدار فساحات كبيرة من أعيان الوقف ومشاكل جسيمة ى لها آثار 
جانبية ومستقبلية نوجزها في الأتي: 
* وجود العديد من المساحات التي لم يتم تسليمها من الهيئة العامة 
للإصلاح الزراعي لهيثة الأوقاف المصرية وتقدر بنحو 1؟ ألف فدان 
أقربها مسئولو الإصلاح الزراعي في الاجتماعات الخاصة باللجنة 


5ت 


رسب 


المشكلة من الإصلاح الزراعي والأوقاق هذا بخلاق صبلذه حرا 
محل البحث- 
© عدم تعديل الملكية لصالح هيثة الأوقاف بالسجل العيني وتعديل 

الصحائف العقارية والتكليف للمساحات التي تم تسليمها فعليا 
للهيئة حيث ما زالت مساحات مسجلة بإسم الهيئة العامة للإصلاح 
الز المر الذي أدى إلي وجود معوقات كثيرة أمام الهيئة 
لإتخاذ كافة التصرفات على تلك المساحة أو التعامل مع حالات 
التعدي, 

ثالثا: تعدي الكثير من المحافظين على الأوقاف بخلاف لإصدار قوانين 

بإنشاء هيئات أو نقل شيئات أو نقل ولاية أراضي لبعض الجهات دون 

مراعاة حيازة الأوقاف لتلك الراضي ما تمكن حصره ما يزيد على 52١‏ 

ألف فدان» 

رابع :«تعطل كثير من الإستثمارات نتيجة تراخي لعض اجهزة الإدارة 

الحلية في تنفيذ التؤاماتها فضلأً عن تأجير بعض منها بقيمية ضئيلة 

مقارنة بتكلقتها الاستثمارية وتبلغ قيمة تلك الاستثمارات نحو 1,101 

مليار جنيه. 

خامسا: وجود مخالفات بمنطقة أوقاف | يلغ ما أمكن حصره نحو 

1 مليون جئيه عن فحص أعمال مقاولات العمارات السكنية بشبين 

الكوم التي تم إسنادها إحدى شركات المقاولات. 

سادسا : بالنسبة لاستثمارات هيئة الأوقاف في شركات مساهمة فإن هيئة 

اج ص لجر و مسف و ا 75 

الحمودية للمقاولات ومن أهم ملاحظات الفساد المالي بها بزاء؟ 

* استمرار ضرف بعض الأعباء والصروفات الخاصة بوؤارة الأ53 

وهينة الأوقاف المصرية دون مستندات مؤيدة 
اثبات معظم هذه المبالغ بالدفاتر بتحميلها على الشركة ,دون 
وعدم تعليقها كمديونية على جانب هبئة الأوقاف المصرر 
بلغ ما امكن حصره (حتى أغسطس )1١14‏ ميلغ /,ة مليون جنيه. 

وقد تمثلت جانب من هذه المصروفات فيما يلي: 


عقد مؤتمرات وندوات ومصروفات ضيافة. 
* أعمال تجهيز وتطوير لبعض المكان 
* كافات وحوافز ومرتبات لبعض موظفي هيئة الأوقاف. 
* قيمة بعض الأعمال الإنشائية. 


سابعا صرف مكافآت للعاملين بمكتب معالي وزير الأوقاف ومستشاري 

وسائقي معالي الوزيقٌ خصما على حساب فائض الربح (إيرادات الأوقاق) 

بلغ ما أامكن حصره نحو مليون حجنيه خلال الفترة من عام ؟1؟ وحثى 

نا 

ثامنأ : بعض مظاهر الفساد المالي والمرتبطة بعمل الوزارة؛: 
© تحميل إيرادات الأوقاف بمبلغ ٠١‏ الاف جنيه قيمة شراء عدد ؟ 

شك حراسة أمام منزل وزير الأوقاف السابق. 

© تخصيص سيارة للاستخدام المنزلي لأسرة معالي وزير الأوقاف 
السابق. 

© تحميل الصناديق الخاصة بمبلغ 11 الف جنيه قيمة شراء آثاث لزوم 
مكتب وزير الأوقاف السابق. 

* تحميل مصروفات أحد الصناديق الخاصة بمبلغ !١‏ آلف جنيه قيمة 
مصروفات فزآشة وإضاءة وبوابات الكتزونية بمناسبة للشريف 
السيد/ رئيس الجمهورية السابق خلال العيد يمسجد عمرو بن 
العاص بمدينة القاهرة. 
.وتجدر الإشارة أن الجهاز قد اعد تقريرأ خاصا بمنظومة الأوقاف في 


سفت 


الوقف سمة من سمات المجتمع الإسلامي يمثل قيمة من أرفع القيم 
الإنسائية سواء بالتسبة لرعاية بيوت الله أو بالنسبة للتكافل الاإجتنهاعي, 
الذي جعلتها كافة الأديان أساس مجتمعها الفاضل؛ حيث كاذ 1 


اطلاب مرضاة "اللهبتغال"يرصدون من اموالهم ارضا لو عقر 
ثابت ومؤبد على دور العبادة والستشفيات وطلاب العلم وأهل الحا 
الوقف على الأهل. 


إن هذه الأوقاف تمثل ثروة قومية ثابتة دائمة الدخل للإنفاق منها على 
أاجه البر أو الأهل حتى أصيح لها دورها البارز في الجتمع وقد تناول 
الشرع هذا الدور في إصدار التشريعات المختلفة ووفقا للتطورات 
'الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد على مر العصور بداية من 


العقد الرابع من القرن الماضي لتنظيم عملية الوقف وتطبيقه من 
الناحيتين الشرعية وآلتشريعية وذلك بصدور القائون رهم (47) لسنة 


341 وتعديلاته والخاص بأحكام الوقف والذي حاء به الآتي» 


مادة(1): من وقف العمل بهذا القانون لا يصع الوقف ولا الرجوع فيه ولا 


التغيير في مصارفه وشروطه ولا الاستبدال به من الواقف إلا إذا صدر 
بذلك إشهاد ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية بالمملكة المصرية على 
الوجه المبين با مادتين الثانية والثالثة وضبط بدفتر الحكمة. 

وقد تم سرد كافة أحكام الوقف من كافة الجوانب في مواد القانون 
الذكوروالبالغة ‏ > 
(20) مادة وتم تقسيمه إلى أبواب:- 


إنشاء الوقف وشروطه. 


الرجوع عن الوقض والتغيير في مصارفه. 
الشروط العشرة. 

آموال البدل. 

انتهاء الوقت. 

الاستحقاق في الوقض. 

اقسمة الوقف. 

النظر على الوقف. 


محاسية الناظر ومسئوليته. 


عمارة الوقف. 


أحكام ختامية. 


وقد صدر القانون ارقم 147 لسنة +140 بشآن النظر علي الأوقاف 
الخيرية وتعديل مصارقها على جهات البر والذي جاء بالمادة 3 أن "ذا 
كان الوقف على جهة بر كان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة 
الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه" 

ونظرأ للتطورات السياسية التي مرت بها البلاد مع أحداث ثورة 
يوليو 1501 وصدر قانون الإصلاح الزراعي رقم 18 لسنة 1401 وصدر قرار 
رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم (44) لسنة 1971 بتسليم 
الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي 
والمجالس المحلية وذلِكِ على النحو التاليه- 9 
الوقوفة على جهات اليو ١‏ 


يادة (1): تستبدل الأراضي الزراعية الواقعة خارج نطاق المدن والموقوفة 


على جهات البر الخاصة وتسلم هذه الأراضي إلى الهِييْةٍ العامة 
للإصلاح الزراعي وذلك لتوزيعها وفقا لأحكام شورفم ري 


لسنة 1901 1 
1 
4ادة(؟): تؤدي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى وزارلظ 4 0 


تساوي ‏ قيمة'الأراضي الزراعية والنشآت الثابتة وغير الثابتة 
والأشجار المستبدلة مقدرة وفقا لقائون الإصلاح الزراغي. 
وتؤدي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قيمة ما يستهلك من 
السندات إلى وزارة الأوقاف كما تؤدي إليها مقابل ريع هذه السندات بواقع 
سنويا ويكون استهلاك هذه السندات خلال ثلاثين سنة على الأكثر. 


مادة (4)؛ تسلم ال والمجالس اللحلية المباني الاستغلالية والأراضي القضاء 
والأراضي الزراعية التي تقع داخل نطق المدن والتايعة للأوقاف 
الخيرية المشمولة بنظر وزارة الأوقاف والتي تقع في دائرة 
اختصاص كل منهاء وتتولى المجالس الحلية بالتيابة عن وزارة 
الأوقاف إدارة هذه الأعيان واستغلالها والتصرف فيها واستثمار 
أموال البدل الخاصة بها طبقا للقوانين المتعلقة بالوقف: وعليها 
المحافظة عليها وإدارتها واستغلالها على أسس اقتصادية لتنمية 8 
إيراداتها باعتبارها أموالاً خاصة لها طبيعتها وأوجه الصرف 
الخاصة بها - 


مادة (5): على المجالس المحلية أن تؤدي لوزارة الأوقاف صافي ريع الأعيان 
المشار إليها في المادة الثامتة لصرفه وفقا لشروط الواققين. 
واستمر العمل بهذا القانون نحو عشرون عاما حتى صدور قرار 
رئيس الجمهورية بالقانون 
قم (0) لسنة 1517١‏ بإنشاء هينة الأوقاف المصرية والذي جاء به + 


هادة (1): تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة الأوقاف المصرر 
الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الأوقاف. 


بلقا 


ال 


١‏ أ. الأراضي الزراعية الوقوفة على جهات البر العام والتي آلتٍ إلى الهيثة. 
العامة للإصّلاح الزراعي بالقاتون (101) لسنة 1308: 
ب.الأراضي الزراعية الموقوغة على جهات البر الخاص والتي آلت إلى 
الهبيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم (44) لسنة 1831 
١‏ وتبع صدور هذا القانون صدور القانون رقم (41) لسنة 1997 بشأن 
| رد الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص إلى وزارة 
الأوقاف كالآتي:- 
| مادة (١)؛‏ ترد لوزارة الأوقاف جميع الأراضي الزراعية اللوقوفة على 
جهات الثّر العام والخاص التي سبق استبدالها للهيّتّة العامة 
للإصلاح الزراعي وفقا لأحكام القانون 0 لسنة 1507 ويقتصر 
الرد على الأراضي الزراعية التي لم تتصرف فيها الهيئة العامة 
للإصلاح الزراعي. 
مادة (؟): تقدر قيمة ما تصرفت فيه الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من 
ا الأراضي الزراعية المشار إليها في المادة الأولى وفقا لقانونٍ وشلا 7 
الزراعي وتؤديها الدولة لهيئة الأوقاف اللصرية م . 
قيمة السنّدات التي تم استهلاكها. 


نظام الوقض على غير الخيرات والذي جاء بألادة )١(‏ لا يجوز الوقف 
غير الخيرات. 


إن الوقف نوعان وفقا لأوجه التصرف في العائد المحقق منه هما أوجه ور( 
العام وأوحبه البر الخاص (الوقف الخيري/الوقف الأهلي). 


؟-انتهى الوقف لقير أوجه البر العام بصدور القائون رقم 18١‏ لسنة 1881. 

؟-تم تسليع الأعيان سواء أراضي زراعية أو أراضي قضاء أو مبائي داخل 
أو خَارج كاردون المدن إلى الهيتة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس 
الحلية كل فيما يخصه وفقا لأحكام القوانين الصادرة في هذا الشآن 
وعلى أن يتم تسليم العوائد الحققة من ذلك إلى وزارة الأوقاف وتم 
إصدار سندات بضمان وزارة الخزانة بالنسبة للأراضي الزراعية 

4-تم إنشاء هيئة الأوقاف المصرية عام 14/١‏ لتنوب من وزير الأوقاف في 
إدارة أعيان الوقف والتي استلمت أعيان الأوقاف من الهيئة العامة 
للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية وفقا لأحكام القانون رقم (42) لسنة 
اما 


ا إدارة 
في عام 19/١‏ صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8٠١‏ لسئة 


بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية والذي جاء بالمادة الأولى منه “تيش 


أولً: الاطار القانوتي والمنظم لا 


هينة عامة تسمى هيئة الأؤقاف الصرية تكون لها الشخصية الأمتبازقة ِو 


وتتبع وزير الأولاف. 2 1 


كما جاء بالمادة الخامسة بأن تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوؤقاف 


بصفته ناظرأ على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها 
ف(التصرف فيها على أسس اقتصادية يقصد تنمية أموال الأوقاق 
باغتبارها أموالاً خاصة. 
٠‏ «جاء بالمادة السادسة بأن على الهينة أن تؤدي إلى وزارة الأوقاف 
ايع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقأ لشروط الواققين وتتقاضى الهيئة 


1 


يقفا 


ظ 


نظير إدارة وصيائة الأوقاف الخيرية 10* من إجمالي الإيرادات المحصلة 
بالنسبة إلى هذه الأعيان وتجنب 7٠١‏ من هذه الإيرادات كاحتيّاطي 
لاستثماره في تنمية إيرادات كل وقف ويكون لجلس ادارة الهيئة سلطة 
التصرف في هذا الاحتياطي بعد موافقة وزير الأوقاف. 

وقد حاء بالمادة الثامنة بأن يرحل فائض مصروفات الإدارة 
والصيانة المشار إليها في هذا القانون في نهاية كل سنة إلى حساب 
الاحتياطي العام بعد موافقة وزير الأوقاف. 

وبناء على هذا القانون فإن دور الهيئة الرئيسي هو إدارة واستثمار 
الأوفاف المنصوص عليها في القانون وعلى الوجه الذي يحقق أكبر عائد 
المعاونة في تحقيق أهداف نظام الوقف ورسالة وزارة الأوقاط ويكون 
للهيئة أن تتعاقد وتجرى حميع التصرفات والأعمال التي من شاتها 
تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وهو ما جاء 


وتم تعديل هذا التشكيل بموجب فرار رئب 
كلقا, 7 


وقد أتاح قرار رئيس الجمهورية رقم (1141) لسنة 19/7 لمجلس إدارة 
البيئة حرية التصرف في ضوء المادة الرابعة من القرار الجمهوري وذلك 
بإصدار اللوائح والقرارات الداخلية في المسائل المالية والإدارية والفنية 
التي تسير عليها الهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية فضلا عن أن 
ربط المشرع بين هدف تنمية إيرادات الأوقاف والمحافظة على هذه المنشآت ل 


ل 


| 


ونظرأ لأن غرار رئيس الجمهورية رقم ١81١‏ لسئة 13/1 أجاز للهيتة 

52 3 
الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال التي نص عليها 
أحوال أخرى له بموجب القرار 


تي تم إضاقة 


رقم 41 لسنة 148 فقد صدرت لائحة خاصة بتنظيم الاستبدال واستثمار 
اعيان الوقف الصادرة بالقرار رقم ٠١1‏ لسنة 15171 والذي تم تعديلها بقرار 
رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ١١‏ لسنة 2٠٠١"‏ وذلك بعد موافقة مجلس 
إدارة الهيئة وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 
47 وتم صدور هذا القرار بتاريخ 2١١2/8/١‏ وتشره بالجريدة 
الرسمية العدد (00) في 1٠١4/7/1‏ وهي اللائحة السارية حتى الآن. 

ونظراً لطبيعة أعمال الهيئة والمرتبطة بإدارة أصول الأوقاف 
واستثمار أموالها بما يكل المحافظة عليها وتحقيق اكبر عائد ممكن من 
ذلك الاستثمار فارتبط عملها بالعديد من القوانين الأخرى 
قوانين العلاقة بين امالك والمستأجر بالنسبة للعقارات اللؤجرة للغير 
والأراضي الزراعية. 5 
قانون الشركات المساهمة رقم 109 لسنة 1941 1 


القانون رقم 47 لسنة 1941 في شأن إنهاء الأحكار 


القانون رقم 6 لسنة ٠٠١7‏ بتخويل شيخ الأزهر النَظّر وقاف 
الخيرية اللوقوفة على الأزهر الشريف حيث تم تسليم تلك الأوقاف 
للأزهر الشريف لإدارتها. 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة في شآن إدارة أوقاف الأقباط 
الأرثوذكس رقم 1417 لسنة 157 حتى يتم تسليم تلك الأوقاف لهيئة ١|‏ 
أوقاف الأقباط الأرثوذكس. 


1 الاتفاقات الدولية التي تمت بثآن الأوقاف خارج البلاد (اتفاقية 
جمهورية مصر العربية مع اليونان). 


ثانياً: حصر الأراضي والعقارات المملوكة للأوقاف على مستوى 


جنة بمقابلة معالي/وزير الأوقاف وبحث حصر الأوقاف 
الشمولة بنظارته وفقا لأحكام القانون وفقا للتطور التاريخي لقائون 
الأوقاف ولعدم توافر حصر فعلي لهذه الأوقاف لدى الإدارة الختصة بهذا 
الأمر بالوزارة والتي توجد لديها أصول حجج تلك الأوقاف (الإدارة 

٠‏ الركزية للأوقاف واللحاسبة) وقد كلف معاليه السيد المهندس/مدير عام 
هيئة الأوقاف- القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة بموافاة اللجنة 
بحصر ما تقوم الهيئة فعليا بإدارته من أعيان وأموال واستثمارات. 

ا وهو ما يعني أن ذلك الحصر يشمل ما هو تحت يد الهيئة فعليا 
وتقوم بإدارته ولا يشمل الآتي:- 3 


الأراضي الزراعية والعقارات والأراضي الفضاء التي لم تت 
من الهيئة العامة لاستصلاح الأراضي والمجالس المحلية وفا 
القائون رقم ٠١‏ لسنة :1917١‏ القانون رقم (41) لسنة 14178 

الأراضي الزراعية والعقارات والأراضي الفضاء والتي لم تتمكن الهيئة 


من وضع يدها عليها لعدم إمكانية تطبيق حجة الوقف على ارض 
الواقع لاخثلاف طبيعة المكان. 


الأراضي الغتصبة من قبل الغير والتي لا تديرها الهيثة فعلا. 


إيعادلة بسبب أن حصر الأراضي وعقارات الأؤقاق على مستوى الجمهورية 
يستلزم الآتي» 
وإعداد ضخمة حدأ من العاملين لضخامة الرقعة الزراعية والعقارات 
والأراضي الغضاء وانتشارها على مستوى الجمهورية ولعاينتها على 
أرض الواقع. 
٠‏ يجب توافر كقاءات ودراية بأعمال المساحة الجغرافية وتضمينها ضمن 
اللجنة. 
٠‏ يجب توافر كفاءات ودراية بأعمال التثمين والتقييم وتضميئها ضمن 


اللجنة. 


» وجود العديد من الأوقاف المشتركة والتي تتضمن حصة للوقف الخيري 
ا وحصة أخرى للوقف الأهلي والتي لم يتم الانتهاء من إجراءات الفرز 
والتجئيب وتحديد الحصص الخيرية بها (تخص أعمال القضاء) ومازالت 
تلك القضايا منظورة أمام القضاء منذ سئوات عدة تصل إلى ما يز 
عن عشرون عاما. 


* الأراضي الزراعية والفضاء المرتبطة بتطبيق أحكام القانون رقم 41 
لسئة 1185 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الوقوفة وما ترتب عليه 
من تحديد القيمة لكل طرف (؟/؛ للهيئة؛ 5/١‏ للمحتكر). 

واخيرأ الإمكانات المادية لتنقين ذلك الحصر والمدة اللازمة له. 
ولذلك رأت.اللجنة الاعتماد على البيان اللعد بمعرقة هيئة الأوقاف 


'ف عبارة عن الأوقاف التي ثحت يدها وتديرها فعليا كبيان مبدئي 
أخصر الأوقاف وعلى مسئولية إدارة هيئة الأوقاف ومعدي هذا البيان. 


آما بالنسبة للأوقاف خارج جمهورية مصر العربية فهي متعاقة 
بالأوقاف الوقوفة لحمك علي باشا (وقف قوله الخيري) بدولة اليونان 
والذي أوقف بعض أملاكه بمدينة كافالا وجزيرة تاسوس حيث تم خلال 
خترة الستينات والسبعينات وأوائل الثمانينات من القرن الماضي إجراء 
مباحثات ومفاوضات بين الخارجية الصرية والخارجية اليونانية 
للاعتزاف بهذه الأوقاف وبموجبها تم توقيع بعض الاتفاقيات لتعوية 
الجانب المصري عن بعض الممتلكات التي رات الحكومة اليإنانية في و) 
أنها تدخل في نطاق المناطق الأثرية اليونانية. , ط-_-_ 
أما بافي الأملاك فقد تم عام 1144 توقيع اتفاق بين الكومتية 
اعترفت بموجبه الحكومة اليونانية بملكية وزارة الأوقاف المصرية 
لوقف/قوله الخيري كما تم نشرها بالجريدة الرسمية اليوئانية وفقا لما 
جاء في صدر الجريدة الحكومية اليونانية العدد 1/1 بتاريخ ؟1 نوفمير 
164 حيث صدر القرار الجمهوري رقم 15/5/165٠‏ والذي جاء فيه تحديد 
المتلكات المصرية بكل من مدينة كفالا وجزيرة تاسوس با 
3 وتم التسجيل في الشهر العقاري فقد تم تسجيل تلك الممتلكات 
بمدينة كفالا ونظرأ لعدم تطبيق نظام التسجيل بجزيرة تاسوس لم يتم 
تسجيل الممتلكات بها. 
وتوجد عديد من تلك الساحات مؤجرة ويبلغ إيجازها السنوي 
حوالي ٠١‏ آلف يورو ويستقطع منها مبلغ 0٠٠‏ يورو شهريا مرتب محامية 
بالإضاقة للصروفات اخرى لقيامها يجمع الإيرادات الخاصة بتلك المناطق 
لايداعها بحساب الهيئة طرف بنك بيريوس باليوئان وذلك ثيابة عن 


اهيئة الأوقاف وكان فد سبق تحديد تلك المحامية بمعرفة الخارجية 
الضرية, هذا بخلاف اتفاق إيجاز (مزاد) في أغسطس 1١١١‏ مع السيدة/آنا 


ميسيرياني يونانية الجنسية بتأجير قصر الإيعاريت ومنزل محمد علي 
باشا الكائنان يمدينة كفا لاستغلالها كفندق ومزار سياحي عائي بعد 
ترميمهما وتجديدهما بقيمة إيجارية سنوية (11) مليون دراخمة أو ما 
يعادلها بالدولار الأمريكي على أن يبدأ سداد الإيجار اعتبارأ من السنة 
الرابعة في أول أغسطس 0؟ أو بداية التشغيل أيهما أقرب. 
وبذلك تصبح إحمالي القيمة الإيجارية السنوية 1 
نحو ستون ألف يورو بخلاف بعض الناطق غير الؤجرةُ و/ 
استغلالها. 
وقد تم تقييم تلك الأوقاف بمعرفة أحد المكاتب المتخصطكة وتم 
إدراجها بأصول الهيثة خلال العام المالي ؟1١14/1:؟‏ بما يعادل نحو 76 
مليون جنيه. 
وتجدر الإشارة أن ملف أوقاف اليونان فهو متايع بمعرفة العديد من 
الجهات أوهي وزارة الاستثمار والخارجية والتعاون الدولي وهيئة قضايا 
الدولة والأمن القومي وهيئة الأوقاف المصرية وفيما يلي بيان بتلك 
الأوقاف وفقا للحصر والتقييم الذي تم بمعرفة المكاتب المتخصصة بدولة 
اليونان والتي تم تكليفها بمعرفة الخارجية المصرية تم إثبات تلك 
المتلكات كاصول بميزانية الهيئة بنحو /١‏ مليون جنيه في :1١10/1 ١14‏ 


أرض 
أرض بتاء فضاء مبان 
الوق ١‏ مساحةم؟ مساحة م مساحة 


1 
لذنينا 


نا 


لك 


قانون إنشائها رقم 4٠‏ لسنة 1511 من حيث الحافظة على الأوقاف أو 
تنميتها وتحقيق أكبر عاقد من إدارتها يما يعود بالنفع على لشفا 
القومي وأهداف خدمة نشر الدعوة والدور اللجتمعي اللوقف ونذكرها 
على سبيل الإيجازه- 
انعدام الدور الرقابي من وزارة الأوقاف والمتمثل في حصر ١‏ 
من واقع الحجع. 5 5 
سبق أن أوضحنا قي صدر تقرير اللجنة انه تم مقابللً 
الأوقاف للحصول على حصر دفتري لأعيان الأوقاف وذلفكر ميخلا 
السجلات وحجع_الوقف المتواجدة بحوزة الإدارة المركزية للالؤقفد»ة 
والمحاسبة بديوان عام وزارة الأوقاف وهو الأمر الذي لم يكن متوفراً وبناغ 
على تعليمات معالي/الوزير 
الوجودة بحبازة الهيئة وتضع يدها عليها وتديرها بمعرقة مناطق 
الهيئة. 


تكليف هيئة الأوقاف بحصر أعيان الأوقاف 


على ماتم عرضه يتضح- 
أن الدور الرقابي من وزارة الأوقاف على الأوقاف الموجودة بحوزة الهيئة 
منعدم لعدم وجود حصر لدى الإدارة المختصة بالوزارة للمطابقة مع ما 
هو موجود فعليا بحوزة الهيئة. 
أهدار الكثير من الأوقاف لعدم تطبيق كامل الحجج الموجودة لدى 
الوزارة ويرجع ذلك لعديد من الأسباب اهمها اختلاف طبيعة المكان 
مثل خال حجة وقف أغازيان ومنصور قبودان بالإسكندرية. بلإخياء 
ل وجود بعض الحجع لدى وزارة الأوقاف ولكنها غير مدرلكة 

7 لاجودة يدار الوثائق القومية مثل حجة قف مصطقى عيد للتال/ 


هذا بخلاف ما سبق عرضه من معوقات التحقق من الحصر المعد 
بمعرفة هيتة الأوقاف والأمور التي لم تمكن اللجنة من التحقق من 
صحة البيانات الواردة بذلك الحصر. 

ب- وجود تعارض بين دور الهيئة الوارد بقانون إنشائها وما يتم فعليا 
على _ارض_الواقع_سواء لأسباب_سياسية أو فانوذ 
الاجتماعي. 

تدير الإدارة العامة للزراعة بهيئة الأوقاف اكثر 3 
< ايها ما يزيد عن ٠١4‏ ألف فدان مؤجرة لصغار المستأجري// د مستوياك 
الجمهورية والذين يبلغ عددهم نحو 1١7‏ ألف مستأجر. ومن خلال متابعة 

هذا الأمر مع الإدارة العامة للزراعة تبين أن المساحات التي تم استبدالها 

ة بلغ نحو 7140 فدان وأن ما تم شرائه وإضافته للرقعة 

نحو 11١‏ ألف فدان من خلال المزارع الضخمة 

الثي اشئرتها مثل (مزرعة رمسيس- إنشاص. -بناكليس- شرق العوينات. 

وادي العلاقي بأسوان)- 

وتظهر مشاكل ومعوفات كثيرة في إدارة المساحات المؤجرة لصغار 
الستأجرين والسابق إيضاح تلك المساحات وعدد الستأجرين وبما 
يثعارض مع دور الهيئة بقانون إنشائها باعتبارها هيئة اقتصادية 

وتخقيق أكبر عائد ممكن من إدارة الوقف وذلك على النحو التالي: 


القوانين الخاصة بالعلاقة بين امالك والمستأجر بالنسبة للأطيان 


مدن إنشاء || 


9 
| الزراعية وحتى صدور القانون 


رقم 37 لسنة 1531 والذي حرر تلك العلاقة وبعد فئرة انتقالية خمسة 


'سنوات حتى نهاية السنة الزراعية 97/43 إلا أنه ألزع باستمرار عقود 
الإيجار لوثة مستآجري تلك الأطيان. 


ا 


وقبل صدور القانون وبداية تطبيقه بعد عام 1957 كانت الإيجارات 
متدنية جدأ 3 اتتناسب 
مع الأسعار الساتدة واستمرار بعض من تلك العقود حتى بعد وفاة 
المستأجر حتى نهاية العام 


الزراعي 9//97 كما سبق إيضاحه. 0 
1 00 
بعد انتهاء الفترة الانتقالية النصوص] عليها بالقانو/ أنة 51 بدا 


مجلس إدارة الهيئة بتحريك القيمة/الإيكارية"“وريطهاً بالضريبة 
الستحقة على الأطيان الزراعية حيث تم نديد القيمة الإيجارية 
لتصبح ١١‏ مثل الضريبة اعتباراً من .9//11/١‏ 
ثم تم زيادة القيمة الإيجارية 4٠‏ مثل الضريبة من عام *1+0 ثم لتصبح 
مثل الضريبة من عام 1١١؟.‏ 
وبعد أحداث ١0‏ يناير 1١1١‏ والانفلات الأمني وتعدي الكثير من 
الستأجرين على مقرات الهيئة وامتناعهم عن سداد الإيجار صدر قرار 
مجلس الإدارة في 1١11/1/17‏ (بناء على توجيهات المجلس العسكري) 
بتخفيض القيمة الإيجارية لتصبح +٠‏ مثل الضريبة بحد أقصى 1٠١٠١‏ 
وبعد تحسن الأوضاع الأمنية واتجاه الدولة للاستقرار قرر مجلس 
إدارة الهيئة في 7١14/1/91‏ بتحديد القيمة الإيجارية لتصبح ٠٠١‏ مثل 
الضريبة بحد أدنى 4٠٠٠‏ جنيه وذلك بناء على تعليمات معالي وزير 
الأوفاف ولارتفاع القيمة الإيجارية في الأسواق والتي تصل بعضها لنحو ٠‏ 
كاف عيشيه. 


إلا أنه ونظراً للبعد الاجتماعي ولظروف المستأجرين رأت القيادة 
باسية للدولة خفض القيمة الإيجارية لتصبح 10٠٠‏ جنيه فقط وعلى 


1 


أثر ذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بذلك في 014/12/56 على أن 
ٍ : ب 
يطبق على السنة الزراعية من 1١14/11/1١‏ 


ويناء 


الأوضاع الطبيعية للبلاد كان إيجار الأراضي ال 
السعر السائد سواء بأثر القوانين السائدة ( 1 
والستاجر) أو بعد انتهاء أثر تلك القوانين كان يراعن ١‏ 
الاجتماعي. بريوء4 * 
كان لأثر الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد الأثر السيئ حيث تم 
جنيه كحد أقصى بعد احداث يناير ١1١؟‏ مما أضاع نحو :5 مليون 
جنيه من إيرادات الهيئة بخلاف ضعف المتحصلات لامتناع العديد من 
الستأجرين من سداد الإيجار الستحق. 

فصلا عن بعد صدور فرار القياذة السياسية بتخفيض القيمة 
الإيجارية إلى 10٠٠‏ جنيه بداية من١/14/10١٠‏ سوف يكون له أثر سيء من 
حيث العوائد التي كان متوقع تحصيلها خلال العام 1١10/1١14‏ والسابق 
اتعديده بحد أدئى +٠٠١‏ جئيه للفدان. 


داهدار الكثير من الأوقاف نتيجة التعديلات التشريعية التي تمت 
على إدارة الأوظاف» 


سبق وأن أوضحئا في صدر التقرير التطورات التشريعية التي 
ات على إدارة الأوقاف وخاصة مرحلة تسليم الأراضي والأعيان 


الموقوقة للهينة العامة للاصلاح الزراعي وفقأ لأحكام القاتون 44 لسنة 
ثم ردها لهيئة الأوقاف مرة أخرى وفقا لأحكام القانون 45 لستة +1 
وترتب على ذلك آثار سيئة أدت إلى إهدار مساحات كبيرة من أعيان الوقف 
ومشاكل حسيمة لها آثار حالية ومستقبلية نوجزها في الا: 


- وجود العديد من المساحات التي لم يت 
للإصلاح الزراعي اهيئة الأوقاف _ ا 
أقربها مسئولو الإصلاح الزراعي في الاجتليواك” 
من الإصلاح الزراعي والأوقاف هذا بخلاف مساحائ أخَرَىٌ محل بحث. 


عدم تعديل اللكية لصالح هيئة الأوقاف بالسجل العيني .وتعديل 
الصحائف العقارية والتكليف للساحات التي تم تسليمها للهيئة حيث 
مازال مساحات مسجلة باسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهو الأمر 
الذي أدى إلى وجود معوقات كثيرة أمام الهيئة لاتخاذ كافة التصرفات 
على تلك المساحات أو التغامل مع حالات التعدي حيث ان كافة 
الستئدات الرسمية لدى جهات التسجيل مازالت باسم الإصلاح الزراعي 
وترتب على ذلك عديد من اللشاكل منها في منطقة اوقاف الإسكندرية 
على سبيل المثال. 

اتضح للجنة من عملها أن المعوق الرئيسي أمام استكمال عمل اللجنة 
الشكلة لتسليم اراضي الأوقاف للهيئة يرحع إلى كيفية إنهاء العلاقة 
التشابكة بين الإصلاح الزراعي والهيئة من حيث التزام الهيئة برد 
قيمة ما تم الحصول عليه من سئدات صدرت لوزارة الأوقاف عند 
تطبيق أحكام القانون 44 لسنة 1577 وتم ود تلك الأراضي للأوقاف 
فاصرار الإصلاح الرّراعي على ذلك وبالفوائد من تاريخ إصدارهاء 
'فاصرار مسئولي الأوقاف على رد كامل المساحات واحتساب قيمة الإيجار 


|| عن تلك المساحات عن القترة من تاريخ إنشاء الهيئة عام 191/١‏ وحتى الآن 
وكذلك القوائة الستحقة وبسبب ذلك فإن آعمال تلك االجنة متوففة. 

د تعدي الكثير من الحافظين على الأوقاف يغلاف إصدار قوانين 
بإنشاء هيئات أو نقل ولاية أراضي لبعض الجهات دون_مراعاة 
حيازة الأوقاف لتلك الأراضي ما تمكن حصره ما يزيد على 41١‏ الف 
ل 
تبين للجنة من خلال أداء عملها وجود إهدار لمساحات ضخمة بنتيج 
.تعدي الكثير من المحافظين على أراضي الأوقاف بخلاف إصدار فوانين 
لنقل ولاية بعض الأراضي باعتبارها تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية 
الجدينة ألو انشام شركات جديدة بموجب قوانين وتمليك بعض 


الساحات لها ومما أدى إلى عدم إمكانية هيئة الأوقاف من إدارة تلك 
الساحات وتحقيق الاستخدام الأمثا أمكن للجنة 
الإطلاع عليه 


0 
معزصن م 


* وقفٍ مصطفى عبدامنان الخيري:- 

وزارة الأوقاف تمتلك بموجب حجة شرعية وقف/مصطفى 
عبدالنان الخيري بمساحة 45١‏ ألف فدان والذي يقع في ثلاثة محافظات 
في دمياط والدقهلية وكفر الشيخ ويضم مدن قائمة وقرى وعزب 
وأراضي فضاء شاسعة على طول امتداد الساحل الشمالي للدلتا من دمياط 


شرفا وحتئ رشيد غربا ويقع ف نطاق هذه الأراضي مدن راس ال 
النمياط الجديدة وجمصة وبلطيم. 


والواقعة بين جنوب محور الطريق الدولي بمسافة خمسة كيلو مترات 
وحتى ساحل البحر التوسط شمالا مناطق إقامة الجتمعاك العمزائيّة 
الجديدة وفقا لأحكام القانونين 05 لسئة 1/1975 لسئة 1441. ثم تلى ذلك 
صدور قانون آخر برقم 10 لسنة ٠٠١١‏ بإنشاء الشركة المصرية القابضة 
التنمية أراضي -جنوب الوادي والساحل الشمالي وغرب الدلتا بإنشاء شركة 
قابضة وتؤول لتلك الشركة العديد من المساحات منها 170 ألف فدان شمال 
وجنوب الطريق الدولي للساحل. 

ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1/87 لسنة ١٠١7‏ بتحديد 
'مواقع ومساحات الأراضي التي ستؤول إلي0!| 2 7 
وتم تعديل مساحة 115 ألف فدان شمالأ ولَجْبه الطلر 


ليصبح مساحة ٠٠٠١‏ فدان فقط. 

وتلى ذلك نقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسئة 7٠07‏ بإلغاء قرار 
رئيس الجمهورية رقم 105 لسنة 1٠07‏ ونص على أن تعود مسئولية 
التصرف في الأراضي وإدارتها إلى وزارعة الزراعة واستصلاح الأراضي. 

ومما سبق عرضه يتضح أن هئاك تضارب في ملكية الأراضي 
بالقرارات الجمهورية سالفة الذكر ووجود تداخل بين الجهات الواردة 
بتلك القرارات بخلاف أن كافة تلك المساحات هي في الأصل ملك لوزارة 
الأوقاف بموجب حجة شرعية ولم يتم مراعاة ذلك عند إصدار القرارات 
الجمهورية سالفة الذكر. 

ويرتبط يما سبق فقد اعتاد محافظي دمياط: الدقهلية: كفر الشيخ 
السابقين والحاليين التعامل على أراضي الوقف على أنها أملاك دولة 


اللعترضون على آي تصرقات من هيئة الأوقاف على هذه الأراضي وخاصة |1 


ارتفاع قيمة تلك الأراضي بعد إنشاء الطريق الدولي الساحلي ومثال 


لإجراءات هؤلاء المحافظين ما تم بشآن مستآجري المزارع السمكية على 
أرض الأوقاف بمركز بلطيم واصدار محافظ كفر الشيخ قرار الإزلة رقم 
لسئة 1١14‏ وعند اعتراض مدير عام المنطقة الأوقاف أشر معالي 
الحافظ بما نصه عدم التعرض أو التدخل المعاقب عليه قانونا: 
ويرتبط بما سبق أن الأوقاف اتخذت الإجراءات الآتية- 
- رفع دعوى قانونية برقم 577/ لسنة 04 ق بتاريخ 1٠٠0/4/11‏ ضد كل 
من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والتعمير 
واللحافظين المذكورين وعلى الرغم من الانتهاء من تقرير هيئة 
مقوضي الدولة من تقريرها دا لضي ج20 جإلاغز 
البت في تلك القضية. آل 1 


ثم عرض الأمر اكثر من مرة على الجهات المختلفة أخرها الشره 
السيد/رئيس مجلس الوزراء في 1017/٠١/9‏ 8 


إلا أنه حتى تاريخه لم يتم الانتهاء من هذا الأمر ومازال معلقا. 
وهو ما يعد إهداراً لكافة الاستفادة من تلك المساحة من خلال 
مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة والصناعات والاستزراع السمكي 
وخاصة من تواشر الطريق الدولي الساحلي. 
هد تعطل كثير من الاستثمارات نتيجة تراخي بعض أجهزة الإدارة 


أنه بتاريخ 1٠-/5/4‏ تم توقيع بروتوكول بين وزراء كل من وزارة 
الأوقاف. وزارة الأسكانه وزارة الزراعة: وزارة الدولة للتنمبة الحلية 
والذي تضمن الترام الهيئة بإقامة حوالي عد : 
بمساحة بحد أقصى صافي 77 م١‏ وتقوء 
بالبناء على الأراضي المملوكة لها 00 
للقرى وتتولى وزارة التنمية المحلية مسئوكية استصببان كافة التراخيص 
والوافقات اللازمة للبناء وتلتزم وزارة الإسكان بصرف دعم الوحدات 
والقدر بنحو ١05‏ ألف -جنيه للوحدة وإيصال المرافق. وتقوم الهيئة بتأجير 
الوحدات السكنية محل هذا الالتزام للمواطئين الذين يتم تحديدهم 
بمعرفة الحاشظة التي تنفذ بها الوحدات السكنية طبقأ لشروط المشروع. 
القومي للإسكان ووفقاأ لمستوى دخل المواطنين مخدودي الدخل وفي حدود 
:4 جنيه شهريا للوحدة. 

وبخلاف المساحاث المملوكة للهيئة فقد قامت هيئة المجتمعات 

السمرانية الجديدة بتخصيص بعض الأراضي للهيئة بالمدن الجديدة 
(العاشر من رمضان: بدر؛ السادات» برج العرب) بسعر المتر المريع )17١(‏ 

وبعد أحداث ثورة يناير 5011 تم إصدار قرار مجلس إدارة الهيئة 
بإرجاء تنقيذ استكمال البروتوكول المشار إليه وذلك لحين إعداد الدراسات ا 
الخاصة به وكيفية استرداد أموال الوقف من هذا الملشروع وقد تم إعادة 
العرض على وزازة الإسكان لتغيير النظام من إيجار إلى تمليك الوحدات 
«#الوجودة في نطاق المدن العمرانية الجديدة. 

هذا فضلاً عن أن بعض من هذه المشروعات تم الانتهاء من تنفيذها |1 
امتوقف طرحها على توصيل المرافق وذلك منذ عدة ستوات. 


0 


والأمر على هذا النحو أدى إلى تعطيل استثمارات الهيئة_بالنسبة 
المشروعات التي لم يتم توصيل المرافق لها أو انخفاض العواند الحققة 
منها نتيجة الالتزام بالقيمة الإيجارية الؤاردة ياثبروتوكول وذلك على 
“0 
. الشروعات التي تم الانتهاء منها ؤلم يتم توضيل المرؤق لها والمنتهي 
تنفيذها منذ ثلاثة أعوام ويبلغ عددكا مشروع يإجمال عدد وحدات 
نحو اا ألف وحدة وبتكلفة إجمالية نحو 4٠١‏ مليون 
أجهزة الدولة اللختلفة بتنفيذ المرافق لتلك المشروعات. 


نتيجة تراخي 


الشروعات التي تم الانتهاء منها وتسليمها لمستحقيها وتم .تأجيرها 
بقيمة تتراوح بين 1١‏ حجنيه ؛ 7٠١‏ جنيه وبذلك فإن نسية العائد 
المحققة *7 تقريبا وهي نسبة ضئيلة جداً ويبلغ قيمة الاستثمارات في 
تلك المشروعات نحو 041 مليون حجنيه على مستوى المحافظات والتي يبلغ 
عددها ‏ محافظات بعدد 70٠٠‏ وحدة تقريبا. 
ومما سبق عرضه يتضح أن هناك استثمارات نحو 4٠١‏ مليون جئيه 
معطلة بعضها يرجع لثلاثة اعوام بخلاف انخفاض عوائد الاستثمار 
بالنسبة للشقق التي تم تأجيرها لمراعاة الحالة الاجتماعية وتحقيق عائد 
«تدئي يصل ل 7 وهو ما يتعارض مع دور الهيئة الاستثماري. 
و-ثراخي إدارة الهيئة في البت في بعض صفقات الاستبدال والمقدمة 
يشان وقف سيدي محمد حسن الأنصاري الشهير بسيدي كرير 
الخيري. 
تبين أن الهيئة تمتلك مساحة قدرها نحو 18 ألف قدان تقريبأ ملك 
وقفّ محمد حسن الأنصاري الشهير بسيدي كرير الخيري والمعين بموجب 


| 


ا 
| 


الحجة الشرعية الصادرة سنة +117 ه وهذا الوقف تحت يد الغير وغير 
مدرج بسجلات متطقة أوقاف الإسكندرية ولا تديره. 


وقد تبين أنه قد سبق ونا قات 


من هذا الوقف يبلغ مجموع إسلاء 
مما 7 

هذا بخلاق طلبات استبدال يمن حقاش واضعي اليد بمساحات 
وعددها 11 طلب بناءً على البيان العد بمعرفة المنطقة خلال عام 14:؟ 
ولم يتم البت في تلك الطلبات بديوان عام الهيئة. 

ويرتبط بما سبق قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الشركة 
القابضة لتنمية أراضي جتوب الوادي والساحل الشمالي وغرب الدلتا وهو 
الأمر الذي أدى إلى ادعاء ملكية هذه الأراضي لها ونظراأ للتطور الشديد 
العمرائي بمنطقة الساحل الشمالي مما يزيد من واضعي اليد على تلك 
الأراضي وادعاء الملكية. 


الفات والعوائق الواردة بتقارير الج 

يقوم الجهاز بأداء دوره الرقابي في الرقابة المالية على ديوان عام 
الهيئة والمناطق التابعة لها عن طريق إدارة مراقبة حسابات شركات 
الإسكان والثلاث إدارات المختصة بالرقابة المالية على وحدات الإدارة 
الحلية وفيما يلي بيان بأهم الخالفات والعوائق التي وردت يتقارير 
الإدارات سالفة التأكرء. 


أ- موضوعات طرف حهات التحقيق- لدى النائب اله 
تبين للجئة أنه قد تم إحالة تقرير للجهاز المركزي للمحاسبا. 
المستشار/الئائب العام بشأن بعض اللاحظات التي تكشفت لد: 


مراجعة حالات التعدي على أراضي الأوقاف بالإسكندرية وهي متعلقة 
بالأراضي الغتصبة في وقض/القاضي حسين وأغازيان والقباتي 


وقد اطلعت اللجنة 
السيد المستشار/النائب العام والذعز 

أن التقرير يتضمن أن تقدير امبلغ ',5 مليار جنيه وليس كما هو 
معروض على المستشار/النائب العام 01,٠٠‏ مليار جنيه. 
رد الهيئة بشأن إحجراءات الاستبدال لواضعي اليد على تلك الأراضي 
المغتصبة. 
رد الهيئة بشأن الإجراءات التي كانت قامت بها بشأن المشروع القومي 
للإسكان, 

والموضوع مازال محل تحقيق لدى النيابة اللختصة. 


ة طرف أجهزة الدولة عن إيجارات 


وضياع أراضي بالملايين لتخصيص المحافظات لها يدون الري 
آلف حنيه وحدات إدارة محلية 1 


بالإسماعيلية- التل الكبير 
10 حجنيه وجناك إنازة سلية متاجرهة 

ما يزيد على ١‏ مليون جنيه جهات حكومية ١‏ 7 
بطنطا والأقصر 1 / 


قيام محافظة الإسماعيلية بتخصيص مساحات ا ابعص مراكو 
قعوية 

الشباب بالإسماعيلية على الرغم من صدور حكم محكمة القضاء 
الإداري بكفر الشيخ بتاريخ 1١1١/1/14‏ بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء 
رفم 1407 لسنة ٠٠١5‏ الخاص بولاية المحافظين على أراضي الأوقاف على 
مستوى الجمهورية 

قيام محافظة سوهاج بتخصيص أراضي ملك الهيئة لبعض الجهات دون 
الرجوع إلى الهيئة من وقف محمد أمين باشا التسترلي تصل إلى 1900 م7 
كدكن للدير أمن سوهاج حتى عام ١٠٠١‏ وبعدها آلت هذه المساحة إلى 
جمعية عيد الأم بسوهاج ثم لقرع مباحث أمن الدولة بسوهاج حتى 
قيام الثورة وبعد الثورة صدر قرار رقم 807 لسنة 1١1١‏ في 1011/1/4 من 
الحافظ بتخصيص تلك المساحة لمديرية التربية والتعليم التي بدورها 
أسئدت إلى هيئة الأبنية التعليمية الثي قامت باليناء عليها مدارس. 


تعدي محافظة أسيوط على وفف نايلة خاتون بإقامة مبني عليها دون 
علم الهيئة وإسقاط مساحة 141 م١‏ من الوقف المذكور بالمخالفة لأحكام 


المادة 0؟ من .اللائحة ١‏ 


يقانون نظام الإدارة المحلية الصادر 


بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٠1‏ لسنة 14 


استحقاق مبالغ متأخرة طرف مجلس مدينة 


87 ألف جنيه منذ سئوات. اس اطااف 


بج د امزسية 1" 


- قرار محافظ الشيوم عام 7١٠؟‏ على مساحة بتحويل تلك 
المساحة إلى أرض بور من وقف نفيسة هانم جعفر حوض الزوّر قطعة 
رقم 7١‏ قيمتها التقديرية 7١‏ مليون جنيهتم التي عليها بالكامل من 
المواطنين. 5 


- تبين من فحص منطقة اوقاض القليوبية” بوجود) بعض الجهات 
ا الحكومية الشاغلة لبعض أملاك منطقة الأوقاف لا تقوم بسداد 
المستحقات عليها منذ اكشر من ثلاثون عاما الأمر الذي أدى إلى حرمان 
الهيئة من إيرادات بلغ ما أمكن حصره منها 4777744 جنيه مصري دون 


اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها وفيما يلي بيان ذلك- 

الجهة قيمة المتاخرات 

زراعة بنها 7 جنيه 

زراعة مشتهر 8 جنيه 

زراعة القناظر جنيه 

الخيرية 

زراعة قليوب 0 حجنيه 

زراعة مسطرد 174 جنيه 

زراعة قها جنيه 

٠‏ الإحمالي 4 ججنيه 


تكشف للجهاز عند مراجعة مستندات منطقة أوقاف 
حكم محكمة قليوب رقم 158 م.ك. قلبوب لسئة 1541 بإعادة تقدير 
سعر المتر من الأرض السابق ترّعها لصالح مشروع مترو أنفاق الخط 
الثاني بشبرا البالغ مساحتها 41017 م؟ من أرض وقف الشيخ صا 
حديد يشبرا الخيمة بسعر امت 10٠‏ جنيه بإحمالي قيعة ؟٠‏ 


نيه بدلا من سعر 0 جنيه للمتر يتحو 3,6٠‏ مليون جنيه تغرا 


الذي تم إيداعة بمديرية الساحة بقليوب كأمانة طرفها باسم المينق:/"77 


لحين حل التزاع القائم بين منطقة أوقاف قليوب. ومجلس مديئة شرا 
الخيمة وشركة مطاحن ومخابز ثمال القاهرة على المساحة النزوعة 
لصالح مشروع مترو الأنفاق. 

وقد طالب الجهاز المنطقة بكتابه رقم ٠١‏ المؤرخ في !1/9/1٠*؟‏ بضرورة 
سرعة حل النزاع القائم على ملكية المساحة المدزوعة حتى آخر كتاب 
للمنطقة برقم 1١١‏ ن 1١14/17/11‏ لعدم تحصيل التعويض حتى تاريخه. 
عدم قيام بعض الجهات الحكومية يسداد ير 
طرقهم. 


الجمعية الشاغلة _ الوقف المساحة 


س اط ف 
القوات السلحة يميا 4 38 .م 0 
بقليوب قادن 
الجمعية الزراعية ف قا 


عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعدياث الواقعة على الأراضي 
الفضاء والأراضي الزراعية المؤجرة للمنتفعين بالمخالفة لأحكام العقود 
بين هيئة الأوقاف والمستأجرين بشأن البناء على الأراضي الزراعية. 


ومن امثلة 

0 بمنطقة أوقاف الإسماعيلية بعدد 17١‏ حالة 
اتعدي 

م1 أرض فضاء بمدينة نجع حمادي 


0 تعدياث على آراضي ملك الهيئة بطنطا والمحلة 
م0 تمثل عدد 0175 حالة تعدي على أراضي زراعية 


عدم الاستفادة المرحبوة من بعض الأراضي المملوكة والمشتر: 
بالفيوم يرحجع تاريخ شراء بعضها لأكثر من ؟1 عامأ مما أدى إلى تعرض 
بعضها للاستيلاء من قبل بعض المواولن 
0 مليون جنيه والوضوع طرف الن 
- تعدي المواطن محمد عودة وولده علي 
الخيمة من حصص الأعيان من وقفهاء 
7 1,014 مليون جنيه وعدم قيام و 


ة الداخلية بدورها في إزالة 
التعدي للظروف الأمنية فضلاً عن عدم اتخاذ إجراءات قضائية من 
قبل الهيئة, 2 
قطعة أرض مساحتها 6٠١‏ م١‏ وهف منذ عام 1904 وقف نقيسة هائم, 

٠‏ خبعفر حوض الزور قطعة رقم 0؛ (بالفيوم) قيمتها التقديرية +؟ 
مليون جنيه تم التعدي عليها بالكامل. 
تعدي بعض المستأجرين والأهالي على مساحات أراضي زراعية مؤجرة 
لهم كاطيان زراعية بالبناء بزمام الزراعات التابعة لوحدة أوقاف 
قليوب بلغ ما أمكن حصره منها 197٠7‏ م؟ دون اتخاذ الإجراءات التي 


تكفل منع التعدي عليها ومنها, 
زراعة أبو الغيط 0 م1 
ازراعة بتها +قوم؟ 
زراعة مشتهر م1 


زراعة القناطر مم1 


د- وجود متأخرات في تحصيل الإيجارات وأقساط الاستيدال وأقساط 
الوحدات المباعة 

عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المتأخرات من القيمة الإيجارية 
على بعض مستاجرين الأراضي الفضاء؛ والأراضي الزراعية وعدم 
تحصيل أقساط سداد العقارات المبوكة بييت الاي 


ْ © ١١ د‎ 


وسوعة 

القيمة بالجنيه 
منطقة أوقاف التل الكبير 8؟ مليون حجنيه 
متحلقة اوقاف السويس ابا مليون حجنيه 
متأخرات اقساط وحدات مباعة بالتل الكبمر 7 ألف جئيه 
متآخرات إيجارات أطيان زراعية بالتل الكبور "14٠‏ مليون حجنيه 
يجار عمارات وحدة الطور بالسويس 4 ألف جنيه 
مستأجري اراضي زراعية بأسوان 
أقساط مستحقة بيع قطع أراضي بأسوان 


جمعبة هيئة قضايا الدولة بأسوان 

متأخرات مستحقة على منطقة أوقاق أسيوط 
متأخراث وقف حليمة ومسعود متصور بمنقلوط 
متاخرات مثطقة أوقاف القيوم 

متأخرات منطقتي طنطا والحلة الكبرى 

متأخرات مقابل انتفاع طنطا والحلة 

ألساط متاخرة مشترين عقارات طنط والمحلة 
متأخرات إيجارات اراضي زراعية وحدات. سكنية 
بقليوب 

متاخرات سداد اقساط وحدات سكنية يقليوب 


عدم سداد اقساط استبدال بقها 
أعدم سداد يعض المستبدلين لأراضي بمسطرد 


عدم سداد بعض أقساط تملك الشقق ببني 
عدم 'قيام مستبدلي_الأراضي والحلات_والشقق 
والأراضي الزراعية والأحكار + 


/ 


عا 


ه عقارات وشقق ومحلات لؤب1 هون ارب تمر 
عدم اتخاذ الهيئة الإجراءات اللازمة لتسويق مخزون الهيئة من العقارات 
والشقق والمحلات المبنية منذ فترة طويلة والذي يعرضها للتعدي. 


(,؟ مليون) 
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ال تراخي الهيئة في استلام أراضي مشتراة منذ سنوات: 
ومن أمثلة ذا 


شقة سكنية بعمارات المستقبل منطقة أوقاف الثل 


الكبير والسويس 

محل بعمارات المستقبل منطقة أرقاف التل الكبير 
محلات عمارات الطور منطقة أوقاف السويس 

شقة بعمارات الفردوس والنورس بقنا 

عدم الاستفادة من بعض المحلات والجراجات المملوكة 
للهيئة منذ إنشائها عام 2٠١1‏ ببني سويف 

عمارات زهرة قليوب الاستثماري بإجمالي عدد 50٠‏ 
وحدة سكنية منها (00) وحدة خالية. 


0 مليون جنيه 

مشروع خان أسوان 2 37/ألف جنيه 
(محلات) 

أبراج البساتين مجموعة 01 مليون جئيه 
ثالثة 


من مال اليدل.- 


إهدار مال الوق الذي تم شراؤه بمساحة قدرها من وفف 
(والي أغا أرناؤوط بناحية مركز قليوب بمبلغ 
ولم يتنم استلافها أو اتخاذ إجراءات تسجيلها حتى تاريخ القحص 7.7 
وحتى الآن والتي قامت الهيثة بشرانها خلال عام 14917 بمبلغ ألف 


حبنيه بالشيك رقم 1١8‏ في "٠‏ الهيئة بوجود واضعي 
بيد حيث اعترضوا على ا م لحصوا أحكام صحة ونفاذ 
على معظم المساحة المشترا ١‏ 0 


ملاحظات عامة ,- 


7 حجنيه عام 1931 


عدم ربط وتحصيل قيمة الضرائب الإضافية بواقع 10 من الضريبة 
الأصلية على المسباحات المؤجرة بالمزاد ينطاق زراعة أوقاف قليوب عن 
أراضي الحدائق المثمرة والغير مثمرة وأزض الزمة الأمر الذي ترتب 
عليه تحمل موازنة النطقة بدلا من المستأجرين. 
تضمين إيرادات بمبالغ لا تخصها نتيجة لعدم رفع بعض الساحات 
الصادر فيها أحكام نهائية وتسليمها لأصحابها مما ترتب عليه عدم 
صحة المتأخرات والسجلات لتضمينها مبالغ لا تخصها وتقوم الهيئة 
بسوهاج باحتساب متأخرات على بعض الستأجرين بالرغم من 
استلامهم لتلك الأراضي. 
ويتصل بذلك قيام المنطقة بالقيوم بربط مساحات بسجلاتها رغم 
صدور أحكام ثبوت ملكية ووقف التحصيل منذ ما يزيد عن عشرون 
عاما مما أدى إلى تضخم المتأخرات لتصل إلى 1/18٠٠‏ جنيه. 
فود مخالفات بمنطقة أوقاف المتوفية بلغ ما أمكن حصره منها 
50 معن فحص أعمال مقاولات العمارات السكنية بشبين الكوع التي 


1 


تم إسنادها إلَّشركة البحراوي للمقاولات وال 
والتعمير بأسيوط. 
ومن أمثلتها- 


ا -١‏ التعاقد على بنود أعمال و: بيعة والمحاسبة 

أ عليها بأسعار بنود التعاقد في حي ن(كاوِييكٍ الحاسبة عليها بلجنة 
تحديد الأسعار مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجهه حق حملتها بلغ 
ما أمكن حصره منها 501774 جنيه. 1 

.عدم خصم وتحصيل غرامات النقص في الواصفات المستحقة على بعض 
البنود بالخالقة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم لسنة قفا 
بلغ ما أمكن حصره من تلك الغرامات 018:88 جئيه. 

"-صرف مبالغ دون وجه حق لقاولي التنفيذ نتيجة محاسبتهم على 
أعمال تبين من المعاينة على الطبيعة تنفيذها بالمخالفة للمواصفات 
الفنية التعاقد عليها دون خصم قيمة النقص وغرامات النقص في 
المخالفات وفد بلغ ما أمكن حصره منها 0141/0 جنيه. 


4 صرف مبالغ حملتها 111141 جنيه دون وجه حق نتيجة احتساب أطوال 
مواسير الصرف الصحي ومواسير التغذية بدقاتر حصر المجموعة الأول 
والمجموعة الثالثة من المشزوع بأكثر من الكميات المنفذة على الطبيعة. 


صرف مبالغ 119587 جنيه دون وجه حق لقاول المجموعة | 
نتيجة عدم أعمال نسبة الخصم الواردة بعطائه على أعمال ال 
التفذة بالمجموعة. 


-قيام الهيئة بسداد مبلغ 7٠٠٠١‏ حنيه تقريبا نتيجة عمل وثيقة .ررق 
التأمين على نفقة الهيئة بالمخالفة للشروط العامة وذلك فضلاً عن 


عدم تحصيل المصاريف الإدارية بتسبة :/1,٠‏ ويتصل بذلك عمل وثيقة 


تأمين .على اعمال تقل عن القيمة المتعاقد عليه يمبلغ 573:5٠‏ 


4 
المخالفات التي شابث استبدال 7047 م7 يوق إن اهيم أغا ارناؤوط 


بمدينة شبين الكوم والتي ترتب عليها ضياع جانب من أموال الهيئة 
بنحو 7,41 مليون جنيه. والأمر تم إحالته إلى النيابة الإدارية بالمنوفية 
برهم 407 في 17/17/ بناء على تأشيرة السيد/رئيس مجلس إدارة 
الهيئة يتاريخ 7001/17/10 

ويتلخص الأمر كالآتي: 

تم تقدير سعر المثر بمبلغ ١/0‏ جنيه لاستبدال مساحة 1/40,00 م5 
لصالح مديرية امن اللنوفية في حين أنه تم استبدال قطعة أرض مثيلة 
لديوان عام الحافظة بذات التاريخ بسعر المتر ٠٠٠١‏ جنيه يفرق قدره 
5 -جنيه للمتر الواحد. ويتصل بذلك التلاعب في عقد تسجيل المساحة 
الستبدلة وتسجيلها باسم صندوق تأمين ضباط الشرطة على الرغم 
من أن قرار الاستبدال صادر لصالح مديرية الأمن وأنه تم تحديد سعر 
الاستبدال على أساس بأن المساحة المستبدلة لجهة حكومية حيث ورد 
بجلسة الممارسة أنه تم المواققة على السعر على أساس بأن مد, 
جهة حكومية وينص في عقد الاستبدال على أنه لصالح مديريلة 
وليس لصندوق تامين ضباط الشرطة الذي حضر مندوبيه 


المعارسة بتفويض من مديرية الأمن ونائبين عنها وليس بصفتهم 
وإذا كانت مديرية الأمن ليست في حاحة لهذه المساحة فكان يتعين 
استبدالها بالمزاد العلني وف هذه الحالة كان سعرها سيصل إلى سعر 7٠٠١‏ 
جنيه للمنربدلاً من 1/0 جنيه كجهة حكومية. 


الخالفات التي شابت فحص اعمال معد المتاز 3 التككية المقامة 
بشبين الكوم ملك هيئة الأوقاف ل نيد ذا المقاولين 
القائمين على تنفيذ امشروع يفرع امنون يوبن علي ير انجهاز 


المركزي للمحاسبات واللجنة المشكلة لفحض تلك المخالفات التي بلغ ما 
أمكن حصره منها مبلغ 601808 ألف جنيه على الثلاث مجموعات 
المسندة إلى كلأ من المقاولين شركة البحراوي للمقاولات المجموعة الأولى 
والقاول للمجموعة الثانية هو الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء 


والتعمير بأسيوط. 
ورد خطاب من السيد مدير عام الحسابات ممثل وزارة المالية بالهيئة 
بتاريخ تقاف 


بخصم مبلغ :110/41,6 من مستحقات الجمعية التعاونية للإنشاء 
والتعمير بأسيوط وتم تعلية مبلغ 1171487 جنيه من مستحقات 
الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بأسيوط وذلك في الدفعة رقم 15 
بالمستند رقم 1481 في 71/1/17 

أما بالنسبة لمبلغ 47745٠‏ حنيه المطلوب تعليتها من مستحقات شركة 
البحراوي فأفادت هيئة الأوقاف بآن المقاول المذكور ليس له 
مستحقاث طرف الهيئة إلا خطاب ضمان بمبلغ 117٠٠٠١‏ ألف جنيه 


9 . 2 
لتأشيرة السيد مدير عام الحسابات بخصوص تسييل خطاب الضمان ولم 


يتم تسييل خظاب الضمان حتى تاريخه. 
- ' أهم الللاحظات التي تكشفت لدى فحص ميزانية ديوان عام الهيئة:. 
- أصول بميزانية الهيئة,- ١‏ 


-١‏ عدم وجود دفتر أصول يوضح القصك مينر الإميقل”الثابتة حسب 
أنواعها (اراضي- عقارات- مباني- آلات....الخ) الأمر الذي أدى إلى عدم 
وجود دفتر أصول يقي بالغرض الممسوك من آجله. 

؟- دابت الهيئة منذٍ إنشاؤها على استبعاد الأصول الثابتة من-الأراضي ُ 
والعقارات التي يتم استبدالها بالقيمة البيعية بالخطأ وذلك نظرأ لعيم 
وجود سجلات ودهاتر تحليلية توضح فيمتها الدفترية السجلة بهل / 
الأمر الذي يؤثر على عدم صحة القيمة الدفترية للأصول ان 5 1 
الواردة بالمركز المالي في 51/1/٠١‏ ويؤدي إلى تاكل أرصدة الأول << 
الثابتة نظرأ لزيادة القيمة البيعية لتلك الأصول عن قيمتها الدفترية؛' 

": بلغ حجم استثمارات الهيئة في شركات وبنوك باعتبار الهيثة ضمن 
المؤسسين نحو 419 مليون جنيه هذا بخلاف شركات تساهم فيها الهيئة 
يبلغ حجم الاستثمار افيها 3 مليون جنيه حققت تلك الاستثمارات 


نحو :10,6 مليون جنيه بنسبة 1/10 

وتجدر الإشارة إلى أن هئاك بعض الشركات التي قامت بتوزيع أرباح 
بعد انتهاء الستة المالية ْ 
في 15/1/1؟ وتم إدراج عوائدها ضمن العام 1-؟/16١؟‏ وفقا للأساس ا 
النقدي في قيد الإيرادات وتود أن تشير اللجنة أن استثمارات الهيئة في 
شركة الحمودية للمقاولات مبلغ ١7‏ مليون لم يتم تحقيق أي أرباح 


ور 


اميزا 7 حتى 14+؟ وأن حجم تلك الاستثمارات نسية 720 
تقريبا من إجمالي استثمارات الهيئة. 

3 آلت مصانع سجاد دمتهور إلى هيئة الأوقاف المصرية بموجب عقد بيع 
تم بين المصفي القانوني للشركة العربية للسجاد والمفروشات وبين 
هيئة الأوقاف المصرية المؤرخ في 1001/1/16 وتم خلاله بيع موجودات 
المصئع المذكور لهيئة الأوقاف ويبلغ نحو 05 مليون جنيه وقد تبين 
اللجنة أن المصائع تحقق خسائر خلال العامين 5015/7017 1.16/كاء بي 


٠١,6٠‏ مليون جنيه. 


3 25 
- عدم وجود حسابات تكاليف متعلقة بئشاط المقاولات بالهيئة شُُ 


التعافدية وتحديد مدى ربحية كل مشروع على حدة وحسابات 
المقاولين. 
وآخيرأ تود أن تشير اللجنة إلى أن حجم التعديات على أراضي 

الأوقاف خلال الفترة من 11/1/٠١‏ وحتى 1014/1/5١‏ قد وصل إلى +1155 
حالة تعدي وقد صدر بشأنها قرارات إزالة من الهيئة ولم تتمكن الهيئة 
من تنفيذ سوى عدد 184 قرار ازالة فقط. 
| ويرتبط يما سبق أن حجم التقاضي سواء لصالخ الهيئة أو ضدها 
ضخم جدأ وصل إلى نحو ١1‏ ألف قضية وهي مرتبطة بالآتي.- 


جنح مباني متعلقة بمتآخرات الإيجار. 


نح متعدي على أراضي الوقق. 
- دعاوى ادعاء الملكية من الغير وهي تمثل النسبة الأكبر من الد: 
التداولة للهيئة ويتركز معظمها في الإسكندرية. 


يالغرض من إنشائها وتؤثر على نشاط المقاولات لتحديد القيمة ر 


هذا بخلاف دعاوى الأوقاف اللشتزكة واللتداولة أمام لجنة التسعة 


ة الأوقاف المصرية حيث 
يجب تحديد نشاط الوزارة في مجال الدعوى وشئون المساجد وإعادة هيكلة 
الهيئة لتصبح هيئة عليا للأوقاف وجعل تبعيتها لأحد الجهات السيادية 
سواء رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء مع تعديل ما يلزم من 
تشريعات في هذا الشأن. 

1 تضمين مجلس إدارة الهيئة العليا وزراء ومحافظين من أجل حل كافة ححة‎ -١ 
المشكلات الضخمة والتعلقة بالملكية والتعديات.‎ 

- وضع النظم بون م ةجر لوه يك 
بيانات وذلك بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية مثل دار الوثان 
القومية والهيئة العامة للمساحة المصرية والشهر العقاري والإدارة 
المحلية وفصلها عن أملاك الدولة. 

"- تعديل فوائين إنشاء الهيئة ولائحة عملها يما يتلاءم مع أداء دورها 
الاجتماعي وتعويضها من الخرانة العامة للدولة في حال ذلك وبما 
يثلاءم مع دورها الاقتصادي. 

4 دعم إدارة الهيئة بكفاءات متخصصة في مجالات مختلفة وبما يحقق 
الاستخدام الأمثل لأصولها وخاصة الأصول العقارية المتاحة. 

د إنشاء جهاز شرطة يتبع هيئة الأوقاف وبما يحقق الحفاظ على 
ممتلكاتها ومنع التعدي عليها من قبل القير. 

7 إيجاد آلية تدعم الهيئة في تحصيل مستحقاتها لدى الغير وخاصة بعد 
إلغاء الحجز الإداري وعدم وجود إجراءات رادعة في حوزة الهيئة 
لاستيداء مستحقاتها سوى اللجوء للقضاء وهو ما يطول مدته. 

- تفميل دور إدارة الاستثمار والاستعانة بخبراء في مجال الاستثمار 
للوصول إلى أفضل النتائج تفعيلا للغرض المنشأة من أجله الهيئة. | 

1 0 65.:-( الانتهاء من كافة المشروعات سواء المقارية أو استصلاح الأراضي‎  . 

افدان أسوان) ولتحقيق عوائد سريعة للهيئة. ا 0 

4- التعاون والاستفادة بخبرات بعض الجهات المتخصصة والتي تساهم بها ///2- 
الهيئة وخاضة في مجال المقاولات مل بنك الإسكان والتعمير في مجأل. 
التسويق العقاري. كما 


-٠١‏ سرعة إجراءات التقاضي فيما يتعلق بقضايا الوقف وما يترتب عليه 
من آثار تتمثل في ضياع حقوق الأوقاف والغير. 


القسم الساببع 
نخليل تكلفة الفساد في وهدات الإدارة 
المعلية والهينات العامة الخد مية 
التابعة 


3 


تحليل تكاليف الفساد بوحدات الإدارة المحلية. والهينات العامة 

الخدمية التابعة لقطاع حماية البيئة 

يتول الجهاز المركزي للمحاسبات الرقاية على موازتة الإدارة اللحلية لعدد 

إفنةا محافظة ؛ والتي تتضمن موازنات ديوان عام كل محافظة : والوحدات 
أ المخلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى الداخلة في نطاقها ٠‏ وموازئات 
مديريات الخدمات التي نقل الاختصاص بشأنها إلى وحدات الإدارة الحلية, 
كه! يتولى الجهاز الرقابة على الهيئات العامة الخدمية ؛ ومنها الهيئات || 
اقطاع حماية البيئة ‏ (عدد) هيئة عامة خدمية هي + " 
الهيئة العامة لنخلافة وتجميل القاهرة 
-' الهيئة العامة لنظاشة وتجميل الجيزة. 
بالإضافة إلى الرقابة على الحسابات والصناديق الخاصة واللشروعات الإنتاجية 
النشأة بتلك الوحدات. 
وتخضع تلك الوحدات والهيئات في آداء أعمالها للعديد من القوانين واللوائح 
والمنشورات والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر قائون الموازنة العامة 
للبولة ٠‏ قانون المحاسبة الحكومية ؛ قانون الإدارة المحلية ؛ قانون المناقصات 
والمزايدات ١‏ فوانين العاملين المدنيين بالدولة والخدمة المدنية ؛ وتعديلات 
لك القوانين ولوائحها التنفيذية ؛ ولائحة المخازن وتعديلاتها ؛ واللائحة 
اثالية للموازنة والحسابات . وقائون ربط الموازنة العامة للدولة والذي 
سئويا , والتأشيرات العامة المرافقة له ؛ والمنشور السنوي لإعداد | 
الختامي وما يصدر من منشورات وكتب دورية من الجهات الختصة ... 

اغور ذلك من القوانين المتخصصة واللوائح المتعددة. ركبملا 


وف هذا الإطار يتقدم الجهاز بتقريرة السنوي عن نتائج الر: 
أعمال وحدات الإدارة اللحلية ٠‏ وكذلك بتقريره السنوي عن نتائج الرقابة 
المالية على الهيئات العامة الخدمية (ومنها الهيئتان المشار إليهما) . ويتضمن 
كل منهما أهم النتائج التي أسفرت عنها اللراجعة والقحص من ملاحظات 

| بتلك الوحدات والتي يمكن إستعراض ظواهرها العامة خلال الأعوام من 
٠‏ حتى 1١14/1١15‏ مقسمة إلى - 
قواعد إعداد وتنفيذ الموازنة. 


- الإيرادات. 

عقود الأعمال والتوريدات. 

الممتلكات الحكومية وموجودات المخازن ومافي حكمها. 

حوادث الإختلاس والتلاعب ومظاهر ضعف الرقابة الداخلية. 
الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الإنتاجية. 

مع ملاحظة أن التقارير السنوية للجهاز عن نتائج الرقابة المالية على أعمال 
وحدات الإدارة الحلية : والهيئات العامة الخدمية عن العام المالي 1١10/1٠14‏ لمم 
تصدر حتى تاريخه. 

وذلك وفقا للعرض التالي :- 
أولا :-. قواعد إعداد وتنفيذ الموازنة :- 

أسفر فحص الجهاز عن العديد من اللملاحظات التي شابت قواعد إعداد 
وتثنفيذ الموازنة ترتب عليها تحميل الموازنة بمبالغ دون مبرر أو دون وه 
حق . ومن اهم تلك الملاحظات مايلي - 5 


- بوحدات الإدارة اللحلية )١(‏ + 2-7 


)١‏ سداد قيمة إستهلاك الكهرباء واالياه بالزيادة نتيجة امحاسبة عليها با 


من الإستهلاك الفعلي نتيجة الخطأ في قراءات العدادات : أو المحاسبة وفقا 


آ التوسطات إستهلاك لتعطل العدادات . أو تكرار المحاسبة عن نفس فترات 
ا الإستهلاك فضلا عن سداد تعويضات للمواطنين الذين وذمت عليهم 
بعض الأضرار بدلا من تحميل شركات الكهرياء يها . والمحاسبة على 
إستهلاك كهرباء بعض الساجد الأهلية على الرغم من ضمها لمديرية 
الأوقاف ؛ والمحاسبة على قيمة إستهلاك مياه لتوصيلات وحنفيات 
ا عمومية ثبت عدم وجودها على الطبيعة. 
؟) شراء آدوية ومستلزمات طبية بأسعار أعلى من أسعالر مناقصة وزادة 
ا الصحة والسكان ٠‏ وصرف أدوية ومستلزمات وغازات طبية واسطوانات 
أكسجين لقسم العلاج الإقتصادي بدلا من العلاج المجاني. | 1 
( سداد بعش الصروفات التي كان يمكن تجنبها » أو سداد بعض المصروفاك / 
التي بعود الخصم بها على بعض المشروعات الإتتاجية والصئاديق 
الخاصة. 


٠|‏ 4) تحميل الموازنة بقيمة إعادة الإعلان عن يعض العمليات الإنشائية نتيجة 
سحب الأعمال من المقاول بالمخالفة لشروط التعاقد. 
0) صرف مكافآت لبعض العاملين من حصيلة الرسوم المقررة على زوائد 
التنظيم. 
؟) الحاسبة على كميات كسح مياه الصرف الصحي بأزيد من الكميات 
الواجب المحاسية عليها. 
وقد بلغت الآثار المالية المترتبة على تلك الملاحظات والتى لم يتم 


( القيمة بالليون جنيه ) 
777 7 


اسفر فحص الجهان_عن العديد من الملاحظات والخَالفات التي شايت تحصيل 
.بعض إيرادات الوحدات المحلية والهيثات العامة الخدمية ترتب عليها عدم 
تحصيل إيرادات تلك الجهات . ومن أهم تلك الملاحظات مايلي :- 

بوحدات الإدارة المحلية )١(‏ + 

)١ |‏ عدم تحصيل مقابل الإنتفاع والإيجارات الستحقة طرف بعض الشركات 

1 نظير إستغلالها لمساحات من الأراضي لإقامة بعض المشروعات عليها ؛ أو 
لاستغلالها لساحات بأزيد من الخصصة لها وبالمخالغة ل 

ا لو م مو 0 
الإيجارية لبعض اللمساحات المستغلة في إقامة وتطوير[]ِحوا 
وتركيز وصرف للملاحات بعد إنهاء أعمال تطويرها واسادس للإنتاج 
الفعلي وبالمخالفة لشروط التعاقد. 1 


؟) عدم تحصيل مقابل الإنتفاع والإيجارات المستحقة طرف بعض الأفراد 
والجهات الحكومية وأصحاب المحلات والأكشاك والكافيتريات والساحات 
والأسواق والبوشيهات والوحدات المصيفية والشواطئ والحدائق والملاهي 
وبعض الشروعات ٠‏ ومستأجري المراسي والمعديات نتيجة لعدم إتخاذ 
الإجراءات القانونية الواجبة تجاه المتأخرين في السداد عن المواعيد المقررة 
لتحصيل الديونيات المستحقة عليهم : والرجوع عليهم بالغرامات المترتبة 
على ذلك . أوتقدير مقابل الإنتفاع وتحصيله بأقل مما يجب. 


عدم تضمين الإيراداث بقيمة تأمين اللوحات المعدئية التالفة أو المفقودة 
أو المصادرة ٠‏ أو التي إمتئع أصحابها عن تسليمها لبعصٌ السيارات والمركبات 
٠!‏ المخالقة . فضلا عن عدم تحصيل الضرائب والرسوم اللستحقة 
المركبات المخالفة التي إنتهى أجل ترخيص تسييرها ولم يتقدم أصحاء 20 


| بطلبات لتجديد ترخيصها أو تسليم لوحاتها المعدنية ؛ أو تحصيلها 
وتعليتها بانحسابات الجارية الدائنة دون سدادها للإيرادات. 
؟) عدم تحصيل الصاريف الإدارية المستحقة على مبيعات الكتب الدراسية 
للمدارس الخاصة ؛ وعلى قيمة العجز في بعض الأصناف ؛ وكذلك على 
تكلقة الأعمال المؤداه لجهات خارج نطاق الموازنة العامة للدولة . وعلى 
مقايسات رد الشئ لأصلة. 
تراخيص البروز والأكشاك » وقيمة غرامة التعدياة على_الأراضني 6 
الزراعية : وتكاليف إزالة تلك التعديات والصادر بشأئها احكام نهائية. 
وكذا رسوم توصيل الصرف الصحي للمنازل ؛ ورسوم الشهادات الهندسية 
والتي تم تحصيلها ؛ وتكاليف إستخراج شهادات القحص الطبي لراعبي 
الزواج. 
| ©) عدم تحصيل متأخرات إستهلاك مياه الشرب المستحقة طرف بعض 
المصالح الحكومية والأهالي. 


) عدم خصم وتحصيل إتاوة المحاجر على الواد المستخرجة من اللحاجر 
1 والستخدمة في بعض تنفيذ عمليات الرصف. 


4) عدم تحصيل رسوم التفتيش والمعاينة وإشغالات ١‏ 
أ وتجديد تراخيص الإعلانات ٠‏ والستحقة 8 . 1 
والوكالات الإعلانية وبعض المحال العامة والتجا اناميا ور 


!) سداد بعش الإيرادات التي تخص امحافظات والؤحدات التابعة لها إلى 
بعض الحسابات الخاصة دون وجه حق. 


عدم تحصيل قيمة الغرامات الستحقة على المباني المخالفة 


9) عدم تحصيل قيمة رسم مقابل التحسين المستحق. طرف أصحاب 
العقارات التي طرات عليها تحسيتات أو التي إستفادت من مشروعات 
المنفعة العامة. 

)٠١‏ عدم تضمين الإيرادات بقيمة عمولات التنحصيل الستحقة على المبالغ 
المحصلة للحساب تقانتي المهن الهندسية والتطبيقية ؛ وعلى الأقساظ 
المسددة للبنوك وشركات التأمين والإشتراكات المسددة لنقابة المعلمين . 

وقد يلغت الآثار الالية الازتية على تلك الللاحظات وا 


السنة المالية _ 
القذانقا للمذالضا 


فالاراه (0) 
ا 
لئية 


- بالهينات العامة الخدمية التابعة اقطاع حماية البيئة )١(‏ :" ...+ 
)١‏ استحقاق مبالغ طرف صندوق النظافة قيمة الدفعات ا 
صرفها للشركة المسند إليها أعمال النظافة العامة بالنظلوتين | 
والغربية بمحافظة القاهرة والتي سددت لحساب الصئدوق ادق 
إستهلاك تلك الدقعات وتسويتها ؛ وكذلك قيمة حق الإنتفاع بمصائع 
السماد وايجار ماكيئة تقليب السماد العضوي بالمتطقة الشمالية ومقابل 
استخدام الجراجات والإستراحات ومكاتب بالمنطقة الغربية التي تم 
ا تحصيلها من إحدى الشركات المستأجرة للمصنع والماكينه ؛ فضلا عن 
المبالغ الملخصومة من إحدى الشركات المسند إليها أعمال النظافة. 


0 


؟) إغفال تحصيل فيمة المصاريف الإدارية المستحقة طرف بعض الجهات 
عن أعمال إعادة الشئ لأصله وإصلاع التلفيات الناتجة عن تنفيذ بعض 
الأعمال. 


؟) تجَنيب إيرادات تخص الموازئة بالحسابات الجارية الداثتة والصرف منها 
كحوافز ومكافات وبدلات في الناسبات المختلفة للقيادا: - 
العاملين وكذا لصندوق التكافل. 


ا #) حرمان الوازنة العامة للدولة من جائب من مواردها قيمة ضرية 
المبيعات المستحقة على آقساط حق الإنتفاع بالمصانع المؤجرة لإحدى 

الشركات (؟) 
وقد بلغت الآثار المالية المترتبة على تلك الملاحظات نحو ١9,51؟‏ مليون جنيه 


ثالثا :- عقود الأعمال والتوريدات :- 
تمثل عقود الأعمال والتوريدات التي تبرمها الجهات المختلفة أهمية كبرى في 
تدبير إحتياجاتها وتمكينها من مزاولة أتشطتها اللختلفة وتنفيذ الخطط 
والبرامج والمشروعات في إطار خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة. 
لذا يحرص الجهاز لدى قيامه بأعماله الرقابية على تلك الجهات 
من إنجازها على أكمل وجه ومدى إلتزامها بالقوانين الصادرة في ذا 


ومن أهم الملاحظات التي شايت تنفيذ عقود الأعمال والتوريدات مايلي +- 


بوحدات الإدازة المحلية 0١(‏ > 


(0 


« 


المحاسبة على بعض الينود بقئة تزيد على الفئة المتعاقد عليها : أو 
تكرار صرف قيمة الأعمال المنقذة : أو الحاسبة على كميات لم يتم 
.تنفيذها أو أصناف لم يتم توريدها ؛ أو أعمال بأكثر من المنغذ الفعلي : 
أو أعمال بأكثر من المنغذ الفعلي. 

عدم خصم وتحصيل فيمة الفرامات والتعويضات المترتبة على تأحخر 
المقاولين أو الموردين في تنفيذ الأعمال أو توريد الأصناف في الموا: 
المقررة لها او خصمها باقل مما يجب ؛ او عدم تحصيل روف الأسهاز 
والصاريف الإدارية المترتية على سحب العمليات من بعض| 
والوردين نتيجة التقاعس عن تئفيذ الأعمال او توريد الأصناف اماف 
طرح تلك العمليات على حسابهم. 


عدم خصم الغرامات المستحقة على المقاولين نتيجة عدم تواجد 
مهندس نقابي للإشراف على تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية. 

عدم خصم قيمة سوء المصنعية والنقص في المواصفات أو خصمها بالأقل 
نتيجة تنفيذ أعمال أو توريد أصناف بالمخالقة للمواصفات الفئية 
المتعاقد عليها . فضلا عن عدم خصم الفروق المترتبة على عدم إحتفاظ 
بعض العطاءات بأولوية ترتيبها لدى صرف ختاميات تلك الأعمال. 


عدم الرجوع على بعض المقاولين بقيمة التجارب المعملية وأبحاث التربة 
والجسات أو حُصمها بالأقل بالمخالقة لشروظ التعاقد وكذا الحاسبة على 


قيمة ضريبة المبيعات بالخطأ وذلك لدى صرف مستحقات 


المقاولين. 


5 


(0 


0 


عدم استنزال قيمة نسبة الخصم الواردة بعطاءات يمضن المقاوثين عند 
صرف مستحقاتهم أو خصمها بالأقل بالمخالفة لشروط التعاقد. 

عدم تحصيل قيمة التامين النهائي المستحق عن بعض العمليات أو 
إستكماله أو تحصيله يأقل مما يجب أو عدم مصادرته في الحالات الوجبة 
لذلك. 

سداد بعض المصروفات التي كان يجب تجنيها أو سداد المصروفات التي 
يعود الخصم بها على بعض الحسابات والصناديق الخاصة ؛ أو 
المخصصة لذلك والمعلاه بالحسابات الجارية الدائئة. 

اشراء بعض الأصناف بالأمر المباشر مما ترتب عليه تروبس فنا 
من أسعار السوق. 

عدم محاسبة بعض مقاولي العمليات الإنشائية على كميا 
والكهرباء المستهلكة. 

عدم الرجوع على بعض المقاولين والشركات بقيمة إستخدام السيارات 
والعدات واللوادر التابعة للوحدات؛ وقيمة ماتم إتلافه من مرافق عامة 
بالمخالفة لشروط التعاقد. 


صرف مبالغ دون وحجه حق للمهندس الإستشاري السند إليه التصميم 
والإشبراف على بعض العمليات الإنشائية : وعدم محاسبة بعض المقاولين 
على أتعاب المهندس الإستشاري. 

"1) .صرف قيمة أعمال النظافة دون خصم فيمة الأعمال التي لم تقم 


لصحي بالمخالقة لشروط التعاقد ودور 


دون تحرير عقد يها ومراجعته من مجلس الدولة (؟) 


وقد بلغت الآثار المالية المترتبة على تلك الملاحظات نحو 115,1 مليون 
نيه في العديد من الوحدات المحلية ودواوين المحافظات التألية : 


بالهيئات العامة الخدمية التابعة لقطاع حماية البيئة )١(‏ - 
) صرف مبالغ دون وجه حق للشركات القائمة على تنفيذ عقود النظافة 
ثبت عدم أحقيتها في صرفها من واقع الستخلصات المصروقة وكذا أحكام 


التسوية المبرمة بينها وبين وزارة الالية عام 7٠.1‏ بالخ لق( 
تسوية النزاغات النصوص عليها بعقود تلك الشركات (؟) مسب 
؟) صرف مبالغ دون وجه حق للشركات القائمة على تنقيذ عقود النظافة 
العامة بالمتطقة الشرفية ؛ المنحطقة الغربية , المنطقة الشمالية بمحافظة 
القاهرة عن خدمات لم تقم تلك الشركات بأدائها (5) 
) التصرف في بيع مقابل حق الإنتفاع بمصائع السماد بمحافظة القاهرة 
للشركة القائمة على تنفيذ عقود النظافة العامة بالمنطقتين الشمالية 
والغربية بالأمر المباشر دون التقيد بالحدود والضوابط المنصوص عليها 
بقانون المناقصات والمزايدات رقم 18 لسنة 1434 ولائحته التنفيذية (9) 
6 تحويل المناقصة العامة لأعمال تنفيذ المخلفات البلدية بأحياء المنطقة 
الجنوبية بمحافظة القاهرة (حى خلوان -- حى المعصرة) إلى ممارسة 
وتسريب القيمة التقديرية : ومفاوضة صاحب العطاء الأعلى من القيمة 
التقديرية والذي كان يتعين عدم قبوله ؛ والتلاعب فى تاريخ جلسة 
إتعقاد لجنة اليت : وإسناد حجانب من أعمال البت والتحليل الفنى 
القيمة التقديرية والبت الغنى للسئول واحد وذلك بالخالفة 3 


قانون المناقصات والمزايدات رقم 44 لسنة 1838 ولاتحته التنفيذية ٠‏ 
وصووية إجراءات المناقصة متمثلة فى تهديل الشروط والواصفات 
الخاصة بالأعمال المعاد طرحها تمهيداً لرسيتها على شركة نهضة مصر 
للخدمات البيئية الحديثة (شركة حديثة التأسيس) ء وتقييم العطاءات 
المقدمة وفقا لطريقة النقاط على الرغم من عدم النص على ذلك ضمن 
كراسة الشروط والموصقات وعدم تحديد عناصر وأسس الت 
نقاط التقييم والحد الأدنى للقبول معتمدة من السلطة 
المظاريف الفنية وقيامها باللجوء لذلك الإجراء بعد قتيح اذ 
دون أن تعتمد من السلطة الختصة بالخالفة لأحكام”قا 


إن الناهسنانتا 
والزايتات رقم 14 لستة 1844 ولانحته التنفيذية > وقبول العرض الفئى 
المقدم من شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة ورفض العطاء 
القدم من شركة إنفروماستر على الرغم من تطابق جانب من العروض 
المقدمة من الشركتين لذات الأعمال وتقييم العرض المقدم من شركة 
إنفروماستر بنقاط أقل من العرض المقدم من شركة نهضة مصر للخدمات 
البيئية دون مبرر نتيجة عدم الدقة فى تطبيق معايير التقييم 
المستخدمة لدى تقييم العروض الفنية بنظام النقاط فضلا عن فيام 
الهيئة بقبول تنازل شركة نهضة مصر للخدمات البيئية لشركة 
إنفروماستر من الباطن على تنفيذ نسبة 744 من إجمالى قيمة التعاقد 
بعد أن تم زيادتها وعلى الرغم من رفضها فنيا با مخالفة لقائون المناقصات 
ومخالفته لأحكام كراسة 


والمزايدات رقم 44 لسنة 199 ولائحته || 
الشروط والمواصفات الخاصة بالأعمال محل الناقصة (4) 


وقد بلغت الآثار المالية المترتبة على تلك الملاحظات نحو 5,:44+ 


2 
/ 


رابعا :- اللمتلكات الحكومية وموجودات المخازر 


وماق حكمها ‏ 00 


يحرص الجهاز المركزي للمحاسبات على التأكد من تفعيل إجراءات الرقابة 
الالية على الممتلكات الحكومية من اراضي ومباني وموجودات مخازن وما في 
حكمها عملا على حسن إستغلالها وإدارتها واستخدامها في أغراضها والمحافخلة 
عليها وصيانتها لما تمثله من اهمية بالغة في مساعدة الجهات المختلفة على 
القيام بالهام النوط بها تنفيذها وذلك في إطار القوانين واللوائح والقرارات 
النظمة لذلك, 

ومن أهم الملاحظات التي شابت إستخدام وتشغيل الممتلكات الحكومية 
وموجودات المخازن والمحافظة عليها مايلي - 

- بوحدات الإدارة المحلية (1) + 


)١‏ إستمرار ظاهرة تعدي بعض المواطنين على الأراضي المملوكة للدولة 
دون إتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة تلك التعديات : وعدم سداد الأقساط 
الستحقة طرف بعض المشترين لأملاك الدولة . وعدم ربط وتحصيل 
مقابل الإنتفاع الستحق على واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة أو 


ا 


تحصيله بالأقل وكذا فروق إعادة تقدير مقابل الإنتفاع الستحق على 
بعض التتقلنين لبعض تلك الأراضي. 

فضلا عن تفاقم ظاهرة التعدي على مساحات من الأراضي الزراعية 
بالبناء أو التشوين أو التبوير دون إتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة تلك 
التعديات . وتنفيذ بعض هرارات الإزالة دون رفع المخلفات من المواقع + 
وتحميل الوازئة بتكاليف الإزالة دون الرجوع على المخالفين بقيمتها. 


لأغراض التفعة العامة أو التبرع بها لهذا الفرض مئذ مد لوي 
يعرضها للتعدي : او تخصيص بعض الأراضي للمستثمرين”بالمثا 
الصناعية لإقامة مشروعات عليها دون سداد الأقساط اللستحقة عنهائفئي __. 
المواعيد المقررة. 

*؟) عدم الإستفادة من المشروعات الإستثمارية ذات الطابع السياحي بسبب 
التراخي في طرحها بمزايدات عامة لتأجيرها أو بيعها . 
وعدم الإستفادة من بعض المباني والمحلات ومراكز العلاج والصيانة 
والتطوير التكنولوجي وشبكات المرافق والمصانع بسيب عدم توافر 
الإعتمادات المالية لإتمام بعضها , أوعدم توافر الكوادر والعناصر الفنية 
اللازمة لتشغيلها. 


4) عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد السعر النهاتي لمساحات من 
الأراضي تم تخصيصها لبعض الشركات الإستثمارية على الرغم من 
مرور سنوات طويلة على تحرير العقود معها وبالمخالفة لشروط التعاقد 
٠‏ وكذا عدم إتخاذ الإجراءات القانونية لسحب بعض الأراضي الم 
لعدم الإنتهاء من تنفيذ المشروعات وتشغيلها. 


©) عدم الإستفادة من آلات وفعدات واجهزة حاسبات وأجهزة تطليمية 
وطبية ومرورية وشبكات معلومات وغازات طبية ومستلزمات حريق 
ومقطورات وأصناف أخرى في الأغراض المقتناه من أجلها يسبب تعطلها 
وعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها : أو لزيادتها عن الحاجة على 
الرغم من صلاحيتها للإستخدام وتشوينها بالمخازن مما يعرضها 
أو التقادم ؛ أو لعدم توافر التخصصين والأماكن والتجهيزات اللاز. 
لتشفيلها ؛ أو لعدم التحديث والتطوير. 7 3 
)١‏ تكدس الخازن بالعديد من الأصناف الراكدة والمستغنى عنها والزائدة ...+ 
عن الحاحة وامشفولات تامة الصنع ؛ وكذلك الخردة والكهتة والكتب 
الدراسية الملغاه ودفاتر ذات القيمة بطل إستعمالها وذلك دون إتخاذ 
الإجراءات اللازمة للتصرف فيها. 
/)' تعطل عدد كبير من السيارات والموتوسيكلات والجرارات واللوادر 
والنروسيكلات والمقطورات والمركبات دون العمل على إصلاحها لعدم 
تواشر الإعتمادات المالية لذلك ؛ أو لعدم ترخيص بعضها ؛ أو لعدم تواشر 
السائقين لتشغيلها : أو لعدم الحاجة إليها. 
/) عدم إحكام الرقابة على العهد الخزنية وارتباك القيد بالسجلات 
والدفاتر الخرنية مما ترتب عليه ظهور عجوزات وزيادات ببعض العهد 
من أدوية واجهزة وغيرها وفقا لمحاضر الجرد. 
أوعدم تسجيل بعض العهد بالدفاتر المالية ذات القيمة ٠‏ أو عدم إضافة 
بعض الأصناف والأجهزة الظطبية وغيرها إلى سجلات العهد الخزنية 
فضلا عن إنتهاء صضلاحية بعض الأصناف دون إتخاذ إجراءات التصرف 
فيها. 


؟) 'تخصيص قطع "أراضي مملوكة للدولة بالأمر المباشر بالخالاقة لأخكام 
القانون رقم 45 لسنة 1454 بشأن المتاقصات والمزايدات + وعدم 
إستخدامها في الأغراض الخصصة من أحلها بالمخالفة لشروظ 
التخصيص ؛ وتتمين سعر المتر بأقل من القيمة اللحددة بمعرفة اللجان 
المعتمدة لمساحات جملتها ٠١14451‏ متر مريع بلغت القروق عنها مبالغ 
جملتها 0,100ا؟ مليون جنيه : وعدم تحصيل غرامات التأخير الستحقة 
عن التآخير في سداد الأقساط في مواعيدها بمبالغ جملتها 1,518 
حجني وعن مساحات اخرى جملتها 9/0٠١‏ م1 , وعدم إتخاذ الإجيراء 
القانونية للمطالبة وتحصيل مقابل الإنتفاع عن اراضي"فساخاتها. 
4 م؟ يرحجع تاريخ بعضها إلى عام 1447 بلغت متأخرات بعضها مبالغ 
حملتها 71,476 مليون جنيه ؛ وعدم تحصيل مقايل التحسين على 
أراضي مساحتها 004٠٠‏ م! بمبلغ 1,017 مليون حجنيه : واحتساب مقايل 
التحسين على بعض قطع الأراضي بقيمة أقل بمبالغ 0,017 مليون جنيه 
٠‏ وكذلك عدم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقات 
بيع وتأجير الأراضي المملوكة للدولة ترتب عليها تضخم مديونيات 
بمبلغ 71,115 مليون جنيه بخلاف الغرامات وفروق الأسعار. 
قضلا عن عدم الحصول على الوافقات اللازمة من السلطة الختصة 
لتمليك الأراضي للشركات الأحجنبية ؛ وعدم الإستفادة من بعض 
مساحات الأراضي الفضاء فضلا عن عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة 
التعديات عليها. (؟). 


'') الخصم على إعتمادات الباب السادس بديوان عام محافظة الإسكندريخ 
يقيمة أعمال الحماية البحرية بمنطقة النوادي وسان استيقانو دواقً! 


الرجوع عك. المستفيدين يقيمتها . غضلا عن عدم الإستفادة من 


أ وحدات سكنية وصرف تعويضات للمقاولين دون سند.(7) 
وقد بلفت الآثار المالية_المترتبة على تلك الملاحظات نحو 117,917 _مليون 
نيه بالإضافة إلى مساحات قدرها 109/417 م؟ ؛ 4041,6 فدان : 15 قيراط : 
4 سهما 97١ ٠‏ وحدة سكنية في العديد من الوحدات الحلية ودواوين ا 
الحافظات. 
ا بالإضافة إلى 19:15 مليون جنيه بمشروع الحديقة الدولية بمحافظة 
الإسكندرية خلال عام 1١10/7٠14‏ وفقا لما يلم 


1 
ممم 
مام 
دنا 
م 


للنييكا 


1031 


ا 2 0000001 
قيراط 0 فدان- 77 قيراط. شان 
0 فان -سهم. 
وحدة 
اسكنية 


-_تقرير عن فحص الأعمال الالية والخزنية لمشروع الحديقة الدولية 
بمحافظة الإسكندرية والمبلغ برهم (0؟) في !+16/1/١‏ بمبالغ جملتها 140,57 
مليون جتيه وفقا ها ولي 
.)١‏ عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق حكم التحكيم الصادر لصالح 31 
محافظة الإسكندرية بإنهاء التعاقدات المبرمة مع الستثمرين بالحديقة 
إعتبارا من 1١15/10/11‏ واستغلال بعض المستثمرين لمساحات أكبر 


| ل ا ا ا ل ا 00 


مقابل الإنتفاع بمبالغ تقل عن تقدير المثل بمبالخ*38؟7 مليون 


") إضافة مقابل حق الإنتفاع واستغلال بعض الأراضي بالحديقة الدولية 
لحساب الخدمات والتنمية المحلية بدلا من إيرادات الموازنة واستنفاذها 
في الصرف على المكافآت بمبالغ 0,8٠0‏ مليون جنيه. 

0 ') عدم سداد بعض مستثمري أراضي ومباني الحديقة الدولية لمقابل 
الإستغلال المتعاقد معهم عليه يرجع تاريخها إلى عام ١1١‏ بمبالغ /10,ة 
مليون جنيه. 

4) تحصيل قيمة مقابل الإنتفاع الستحق للمحافظة من عقد 
بإنشاء وإدارة مركز ع وخدمي بالحديقة الدوليا 
يجب بمبالغ 1,144 مليون جنيه. 

5) تحضيل قيمة مقابل الإنتفاع الستحق على إحدى الشركات 2 

إستغلال حمامات السباحة وإقامة مشروع مجمع رياضي عن الأعوام 

المالية 7017 7١17‏ , غ1١7‏ بأقل من القيمة المحددة بالعقود بمبالغ 14.1 
سروجتم 

)١‏ تحرير عقود اسغلال مساحات بالحديقة الدولية دون مراجعتها من 
مجلس الدولة بلغت 148. مليون جنيه ؛ ووجود فروق أسعار بين 

ا التعاقد المبرم بين شركة الدلتا والشركة المستغلة ٠‏ والتعاقد المبرم بين 


المحافظة والشركة المستغلة منذ عام 08١؟‏ بمبالغ 1,541 مليون جنيه. 


- بالهيئات العامة الخدمية التابعة لقطاع حماية البيئة (1) - 


)١‏ بقاء أصناف راكقة متمثلة في كشافات ولبات وأسلاك وإشازات مرون. 


وقطع غيار سيارات ......إلخ منذ سنوات طويلة دون إتخاذ الإجراءات 

اللازمة للتصرف فيها. ا 
0( عدم الإستفادة من أعمدة إنارة مقاسات مختلفة وكوابيل حديد مفرد 
ومزدوج من تاريخ توريدها مما يعني شراء أصناف دون الحاجة إليها مما 
يعرضها للتلف والسرقة بسبب سوء التخزين, 1 


شراء أدوات صحية ؛ وكاوتش سيارات ومعدات مقاسات مختلقة على 


الرغم من وجود ارصدة لها بالمخازن لم تصرف 
بعد شراء الأصناف الجديدة الأمر الذي أدى إلى 


بسبب مرور أكثر من خمس سنوات لم يتم الإستفادة منها. 

4) وجود قطع غيار وفلاتر معدات ثقيئة : وقطع غيار سيارات بالمخازن لا 
تحمل اية بيانات أو معلومات توضح باد المنشأ أو الواصقات القنية 
المتعاقد عليها مع الشركات الموردة. 

0 عدم الإستغادة من العديد من السيارات بسيب التأخر في إتخاذ الإجراءات 
اللازمة نحو إصلاحها أو تخريدها بسبب عدم وجود قطع الغيار أو 
التمويل اللازم لإصلاحها. 

)١‏ ظهور زيادات وعجوزات لبعض الأصناق لدى إجراء جرد بعض المخازن. 

وقد بلغت الآثار المالية المترتبة على تلك الملاحظات نحو 1؟1,! مليون جنيه ا 

في الهييئات التالية.- 


خامسا »- حوادث الإختلاس والتلاعب ومظاهر ضعف الرقابة الداخلية - 
كشف الجهاز المركزي للمحاسبات العديد من حوادث الإختلاس والتلاعب 
ومظاهر ضعف الرقابة الداخلية التي ترتب عليها العديد من المخالفات أهمها 
مايلي - 

- بوحدات الإدارة المحلية (1) :- 

)0 الإستيلاء على بعض المتحصلات المالية والتى منها على سبيل المثال: 
الرسوم الدراسية ؛ وإشتراكات الأنشطة ؛ وحصيلة بيع الإستمارات 
والكتب الدراسية ؛ ورسوم الإمتحانات , وقيمة تذاكرالزيارة والعيادات 
الخارجية والعلاج الإقتصادي ٠‏ ورسوم المواليد واشتراكات التأمين 

ا الصحي ٠‏ ورسوع الفحوص الطبية ؛ وآقساط بيع الأراضي ٠‏ وأقساط 
إسكان الشباب والإسكان الإستثماري. 

وذلك يعدم توريدها للجهات صاحبة الحق ٠‏ أو توريدها با 
المستحق ؛ أو استخدامها في شراء أصناف ؛ أو ظهور عجز باا 
عند جردها أثناء الفحص. 


) التلاعب والتزوير في قسائم التحصيل , وحوافظ التوريد ٠‏ والسلف 

٠‏ وكشوف صرف المستحقات وكشوف سداد الكازته يهدف 
الإستيلاء على قيمتها. 

؟) عدم إحكام الرقابة المالية على أعمال الصرف والتحصيل ؛ وما شابها من 
مظاهر ضعف الرقابة الداخلية مما ترتب عليه صرف 34 وجوافر 
للعاملين بالتكرار أو بدون وجه حق . وعدم إستيقاء تأالؤزمة / 
لتأجير الأراضي . ومنح تسهيلات مالية ومساحية يعض النلة 
بالأراضي دون وجه حق : وعدم وجود مؤيدات لصرف يعض اتبالغ 
المالية : أو صرف مبالغ على ذمة توريدات دون متابعة ماتم بشأئها. 


4) الإستيلاء على بعض المستلزمات الطبية والأدوية والهمات وبعض 
موحودات المخازن ٠‏ والطوابع ذات القيمة ٠‏ والوقود والزيوت والتي 
تحملت الجهات عبء شرائها ؛ وذلك عن طريق التلاعب في السجلاث :أو 
الدطائر الخزنية وإجراءات الإضافة بها والصرف منها. 

0) الإستيلاء على بعض المبالغ اللحصلة لحساب مصلحة الضرائب ؛ 
والتأمينات الإجتماعية ٠‏ وبعض النقابات ٠‏ ومعاشات الضمان 
الإجثماعي . 


وقد بلغت الآثار المالية المترتبة على تلك الملاحظات نحو 4,148 مليون جا 
في العديد من الوحدات المحلية ودواوين المحافظات التالية - 
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السنة المالية 
قنك 


( اثقيماة باثليون حبنيه ) 
1 قاض 


- بالهيئات العامة الخدمية التابعة لقطاع حماية البيئة )١(‏ - 


فقد كمية من السولار دون إتخاذ الإجراءات القانونية اللاز 
اللتسبب في ذلك. 3 
تسهيل حصول إحدى الشركات القائمة على تنفيا 

النظافة العامة بمحافظة القاهرة على مبالغ مأليّق دوت وج 
نتيجة تعديل التعاقد معها عن المنطقتين الشمالية ٠‏ والغربية 
بمحافظة القاهرة لزيادة أعداد العمالة والمعدات والآلات لتحسين مستوى 
الخدمة خلال فترة سريان تعاقدها الأصلي مقايل صرف مبالغ عن هذه 
الزيادة على الرعم من وجود تلك الزيادات ضمن الأعداد التي التزمت 
الشركة بتوفيرها ضمن التعاقدات الأصلية ومازالت تصرف مقابلا ماليا 
عنها . فضلا عن إلتزام الشركة بموجب التعاقدات الأصلية بتوفير أي 
عمالة ومعدات وآلات لازمة لتحسين مستوى الخدمة دون الرجوع على 
الهيئة بأي مستحقات مالية (؟) 


تسهيل إستيلاء على إحدى الشركات القائمة على تنفيذ عقود خدمات 
النظافة العامة بالمتطقتين الشمالية : والغربية بمحافظة القاهرة على 
المال العام يموحيب إتغاقات تسوية عامي ٠١01‏ ؛ 0٠١‏ ثبت عدم أحقية 
الشركة في صرفها لمخالفتها للعقود (؟) 

إسناد عقد إستكمال وتنفيذ عقد الخدمات للإدارة المتكاملة للمخلفات 
الصلبة بأحياء المنطقة الغربية بمحافظة القاهرة بالا 


بالمخالقة لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1958ا.(؟) 


) تكرار صيرف مبالغ بموجب حكم التحكيم لإحدى القبركات على الرغم 
من سابق صرف المبلغ للشركة ضمن مستخلصات أعمالها وعدم تقديم 
ما يؤيد ذلك أثناء نظر القضية التحكيمية , وكذلك تكرار صرف فروق 
أسعار السولار للسيارات الستخدمة من الشركة في تن 
الرغم من صرف تلك الفروق ضمن نسبة الزيادة || لوية لدي 

5) تكرا ار إسناد أعمال النظافة بإحدى مناطق المنطقة (م يبب 
القاهرة إلى شركة أخرى على الرغم من سابقة إسناد تلك امال ضمن 
عقد خدمة النظافة العامة بالمنطقة الغربية الذى مؤداه تكرار صرف 
مبالغ مالية شاملة فروق الأسعار بين عقدى الشركتين المسند لهما تلك 
الأعمال (0) 


47 صرف قيمة إستثمارات احدى الشركات مقابل إنشاء وتجهيز مراكز 
للمعالجة الطبية على الرغم من عدم تتفيذ الشركة لتلك الخدمة . (5) 

4) تجديد عقود شركات النظافة الوطنية للعمل في يعض أحياء المنطقة 
الغربية بمحافظة القاهرة وخصم قيمة تلك العقود من مستحقات 
الشر. ركة الأجنبية القائمة على تنفيذ خدمة النظافة العامة بتلك الأحياء 
دون تطبيق للإجراءات العقدية لاتشغيل على الحساب الأمرالذي ادي إلى 
الحكم لشركة إنسر برد ما قامت الهيثة بخصمه من مستحقاتها مما 
ترتب عليه تكرار صرف مبالغ لأداء نفس الخدمة في ذات الفترة الزمنية 
٠‏ بالإضافة لما تحملته الهيئة من قوائد عن المبالغ التي تم ردها وبما يعد 
إهدارا للمال العام. (9) 

وقد بلغت الآثار المالية المترتبة على تلك الملاحظات تحو 157,155 هنا 

جنيه في الهيئات التالية: 


الست ةائالية” 
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سادسا : الصناديق والحسابات الخاصة والشروعات الإنتاجية .- 
يعنى الجهاز ادركزي للمحاسبات بالرقابة على اعمال الصتاديق والحسابات 
الخاصة والشروعات الإنتاجية المنشأة بمقتضى فاون الإدارة المحلية ولائحته 
التنفيذية وتعديلاتهما ,أو المثشأة بقوانين اوقرارات أخرى ؛ وذلك لتحديد 
مدى تحقيقها لأهدافها والأغراض المنشأة من أجلها . والتحقق من إلتزامها 
بالقوائين والقرارات النظمة لعملها. 

وقد تكشف للجهاز من خلال فحصه لتلك الصناديق والحسابات الخاصة 
والمشروعات الإنثاجية العديد من الملاحظات من أهمها مايلي - 


- بوحدات الإدارة المحلية )١(‏ :- 


)١‏ حرمان إيرادات بعض الصناديق والحسابات الخاصة والشروعات 
الإنتاجية من حائب من مواردها لعدم إتخاذ الإجراءات الواجبة 
التحصيلها ؛ أو تحصيلها بأقل مما يجب . 


0( صرف أموال بعض الصناديق والحسابات الخاصة والشروعات الإنتاجية 


بالتكرارٍ ٠‏ مثل الصرف منها على مكافات وحواقز لبعض القيادات 
المحلية وَالعاملين بجهات لها موازتات مستقلة وغيرها 


') تحميل بعض الصناديق والحسايات الخاصة والمشرم 


ببعض المبالغ دون مير . 8 


للنسب المقررة من إيرادتها لصناديق وحسابات وهات كرتوم 


0) عدم الإستفادة من عدد من الوحدات السكنية والمحلات والمنازال المنشأة 
من أمؤال بعض الحسابات والصناديق الخاصة ( حساب تمويل 
مشروعات الإسكان الإقتصادي) على الرغم من الإنتهاء من تنفيذها 
منذ فترات زمنية طويلة لعدم إتخاذ إجراءات توزيعها على مستحقبها أو 
.تأجيرها أو بيعها .أو لبناء بعضها بعيدا عن المدن مما يؤدي لعدم الإقبال 
عليها : وبما يؤدي لعدم تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها وإهدار 
الأموال المصروفة عليها. 

وقد بلغت الآثار المالية الترتبة على تلك الملاحظات والتي لم يتم الإستجابة 

إليها نحو ١٠1710,0_مليون‏ حبنيه في الوحدات المحلية ودواوين المحافظات 

التالية .- 


)١‏ عدم وحود لائحة تنظم أعمال الصرف والتحصيل بصئدوق النظافة 
الإحكام الرقابة على إيراداته مصروفاته. 
؟) حرمان صندوق النظافة من إيراداته نتيجة تضخم مستحقاته من 
رسوم النظافة طرف بعض الجهات دون إتخاذ إجراءات فعالة لتحصيلها. 
؟) توقف الإنتاج بأحد مصانع البلاستيك على الرغم من وجود طلبات : 
للتصنيع وتحميل موازنة الهيئة والصندوق تكاليف عمالته دون تحقيق 
عائد ؛ فضلا عن تعطل معدات بالضنع منذ نحو 15 عام دون اتخاذ 
الإجراءات الواجبة لإصلاحها. 


القسم الشامن 


تحديل تكلفة الفسان بقطاع التأمين 
الاجتمافمي 


لبي ري اسم 


تحليل تكاليف الفساد بقطاع التأمين الاجتما: 


ملخص للعرطيع 

ة القومية للتأمين الاجتماعي. 

إنشاءها بموجب القائون رقم 27 لسنة 

.قانون التأمين الاحجتماعي الصادر بالقانون 

وتتولى الهيئة إدارة كلا من:- 4 
-١‏ صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين ب)! 0 
؟- صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين لمق #الأعمال العام 0 

والخاص. 
الوضوعات العروضة من التقرير .الستوي_عن_العام المالي_المنتهي_ في 


-١‏ استمرار استحواذ وزارة المالية على معظم أموال التآمينات التي بلغت 
1,06٠‏ مليار حجنيه حتى 1015/1/7١‏ وبنسية 735 من أموال صئدوق 
التأمين الحكومي والبالغ إجمالي أمواله 
نحو 114,700 مليار جنيه. 

-١‏ مخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 15 لسنة 1894 حيث اقام 
الصندوقان بإسناد العديد من الأعمال بالأمر المباشر لشركة 
تكثولوجيا تشفيل المنشآت المالية (031768]]-5) (علما بأن مساعد 
آول وزير المالية الأسبق كانت تشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة ْ 
المذكورة) بقيمة إحمالية نحو /7 مليون جنيه, 

"- استمرار تضحم مديونية وزارة امالية لكل من صندوق التأمين 
الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي والإدارة العامة للمعاشات 
الخاصة لتصبح نحو 1٠١,814‏ مليار جنيه في 7012/1/١‏ 

4- تحمل صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال والخاص 
ينحو 11,58 مليار جنيه في 1011/1/5٠‏ وهي تمثل الفرق بين قيمة 
الإعانات الفعلية التي تم تحملها والبالغة 7٠,17١‏ مليار جنيه وقيمة 

١‏ الإعانات التي تم ربطها للصندوق عن نفس العام والبالغة ",05٠‏ مليار 
احئيه. 


0 استمرار تزايد المديوتية طرف الغير حيث بلغت 77 
في 1015/1/5٠‏ نتيجة عدم التحصيل. 
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المعاشات حيث تبلغ قيمة مستحقات الصندوقين نحو 371:50 مئيار 


اجنيه ف اا ةد 
عما ترح اي تم اتقللةقيينة رام ارس لب 


قن 

1- تحمل الهيئة بقيمة الزيادة السنوية في العاشات عبلى/ 5 : 7 
رقم (14) من قانون التأمين الاجتماعي بأ لسرم الخزان 
العامة بأية زيادات ‏ تستحق لأم 
أو المستحقين عنهم طبقا للقرارات والقوانين الخاصة. 
قيمة تلك الزيادة نحو 7١,197‏ مليار جنيه في ٠؟/12/1-؟:‏ نحو 15/0/10 
مليار جنيه في 7171/1/١‏ 

+ حصول.رئيس الصندوق الحكومي السابق على مكاسب مادية لنقسه 
ولآخرين من العاملين بالصئدوق بنحو +١‏ ألف جنيه في صرف 
مكافآت تخص العام الميلادي 1١1١‏ نتيجة عدم الإفصاح وزيادة قيمة 
مكافأة تمثيل المال العام من 0 ألف جنيه إلى 10١‏ الف جنيه. 

4- عدم تحصيل مستحقات الصندوق الحكومي لمبلغ /,؟1 مليون جئيه 
قيمة المديونية المستحقة على مشروعي النقل الداخلي والرصف 
بمحافظة الشرقية رغم صدور أحكام قضائية نهائية لصالح الصندوق 
منذ ؤرة١١؟.‏ 

١٠-عدم‏ قيام وزارة امالية بسداد نحو 7,50٠‏ مليار جنيه باقي هيمة 
الاعتمادات المالية للصندوق للعام المالي ؟1015/1-1, 

0 عدم بي السو ا لصيس صرحا لسر‎ ١ 
الصناعية والعمال اللصري والبالغ قيمتها الدفترية نحو 4,5 مليون‎ 
وقيمتها الاسمية نحو 15 مليون حجنيه.‎ 1012/1/٠٠ حبنيه ف‎ 

؟1- وجود العديد من المخالفات التي تمثل إهدار للمال العام 
[.قيام الصندوق. متي بتمويل وحدة نشاط الرعاية الاجتماعية 

8 ن من 7١1١/1٠١4‏ حتى 1017/1015 
ة للقانون رقم 045 لسنة 1417 بشأن الموازنة 
العامة للدولة: وأحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية بما يمثل 
إهدارأ للمال العام. 

ب. صدور قرارات يزيادة الحوافز واللكافات الجماعية من وز 
التأمينات الاحجتماعية دون العرض على مجلس إدارة 
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##المخالفة لحكم المادة )١1(‏ من انون التأمين الاجتباعي زهم 4/ ا 
لّسنة 19/0 بلغ ما أمكن حصره نحو 11 مليون جنيه. 1 


ج٠٠‏ زيادة قيمة بدلات السفر ومصاريف الانتقال لتصل إلى 8 
ا من اللائحة ابقة 
مما يعد استنزافا لأموال لمن عليه وأصحاب الخلثيات لمر 
تحديد رقم). ١‏ 


؟1- سلامة التصرفات (الندوق الحكومي):- 
أ.إهدار تحو ؟1 ألف جنيه بمشروع مبنى الكوثر ب 
ب.عملية إنشاء مبنى جنوب سيناء وترميمه وتسويز لتقا من من 
تقصير وإهمال (تحقيق نيابة ادارية بقضية رقم 117 لسئة ؟1١1)‏ 
(لم يتم تحديد رقم). 

ج. تحمل نحو 11 ألف حجنيه للأرض الخصصة بمدينة البدرشين. 

د. تحمل 1,70 مليون جنيه عن قطعة أرض بمركز ملوى/محافظة 

المنياء ونحو ٠١‏ مليون جنيه بأرض بالزاوية الحمراء ولم يتم 

الاستفادة نتيجة وقوع الأراضي ضمن مخطط مناطق جاري 

دراستها. ولم يتم وضع الاشزاطات البنائية الخاصة بها 

إهدار الصندوق الحكومي لنحو 1,1 مليون حبنيه من أموال اللؤمن ! 

عليهم وأصحاب المعاشات قيمة ما يسمى تطوير وتحديث الأجهزة 

المساعدة لصالة الحاسب الآلي. 

و. عدم مراجعة الهيئة العامة للسلع التموينية مما ترتب عليه ضياع 

نحو / مليون جنيه في قيمة الاشتراكات المحصلة. 

مديونيات مستحقة على يعض المستفيدين حيث تم الاستمرار في 


الصرف رغم زوال سبب الاستحقاق وتبلغ نحو 01,7 مليون جنيه. 
وترتب على ما سبق:_انخفاض نسبة تغطية حقوقٍ الؤمن عليهم 
(الأموال + المستثمرة 
إلى قيمة امال الاحتياطي) لتصل إلى نسبة 718,4 للصندوقين في 
را 


أولاً:- تعريفات ومقدمة :- 
الهينة القومية للتأمين الاجتماعي:- 
-١ 1‏ أنشئت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموحيب القانون 
لسنة 1545 المعدل لبعض أحكام قانون التأمين الاحتما: 
بالقانون رقم 78 لسنة 1500 والقوانين للعدلة له: وتحل 
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ل 710 
محل كل من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات, والهيئة القومية 
للتأميتات الاجتماعية في ممارسة الاختصاصانة التشسوص عليها في 
قانون التأمين الاجتماعي الشار إليه: ويكون لها الشخصية الاعتبارية. 
كما يكون لها موازنة خاصة مستقلة. وتسري عليها القؤاعد والأجكام 
الخاصة بالفيئات العامة الاقتصاديةء وتتبع؛ وزار نّ 
اللي ٍ 
وتتولى الهيئة بموجب قانون إنشائها إدارة كل مزنز- /ر” 

- صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي” 
صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال لاط 
وتقوم الهيئة طبقا لقوانين التأمين الاجتماعي المختلغة يمد مظلة 

التأمين الاجتماعي لكافة العاملين الدنيين بالدولة: وقطاع الأعمال العام 
والخاص وكذلك أصحاب الأعمال والعاملين المصريين 
في الخارج بالإضافة إلى العمالة غير امنتظمة وذلك من حيث تأمين 
الشيخوخة؛ العجز, الوفاة: المرض: إصابة العمل؛ والبطالة. 

ندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي»- 

يتمثل نشاط الصندوق في تحصيل الاشتراكات شهرياً من موظفي الدولة 

العاملين بالجهاز الإداريء ووحدات الإدارة الحلية: والهيتات العامة 
واستثمارها للقابلة أداء الستحقات التأمينية لأصحاب المعاشات والمستحقين 
عنهم؛ ويتبع الصندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي تتتبع وزارة 
التأميئات والشئون الاجتماعية: ويهدف إلى مد الحماية التأمينية الشاملة 
لجميع الؤمن علبهم ومن يعولهم الذين تسري عليهم أحكام قانون التأمين 
الاجتماعي رقم 9 لسنة 1800 وتعديلاته والمساهمة في تنمية الاقتصاد 

ا القومي عن طريق الشاركة في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية 

ا والاجتماعية؛ وتيسير أداء الخدمات التأمينية لجميع المتعاملين مع نظام 

ا التأمين الاجتماعي. وتطبيق اسلوب اللامركزية الإدارية في أداء الخدمات 

التأمينية. 


1 


وى مسععويي 0 


0 أفمر الموضوعات 


-١‏ أعد الجهاز خلال الفترة من أغسطس 7١١١‏ خم 
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قام 17 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة: ورئيس مجلس 0 
التأمينات السابقين: وكذا إبلاغ النيابة الإدارية بتاريخ 5011/4/1١‏ وإبلاغ 
كل من النائب العام؛ ومساعد وزير العدل الكسب غير المشروع 
بتاريخ 5١11/12/1‏ بتقارير متضمنة ملاحظات ومخالفات مالية تمثل 
شبهة إهدار للمال العام من أهمهاء 
استمرار استحواذ وزارة المالية على معظم أموال التأمينات التي بلغت نحو 
06٠‏ مليار جنيه حتى 1١12/1/١‏ (سندات. صكوك- أذون. بنك 
الاستثمار القومي- حجاري وزارة المالية) للصندوق الحكومي بتسبة 45 
من الإجمالي لأموال الصندوق والبالغة 119,500 مليار جنيه. 
مخالقة أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 44 لسئة 1494 حيث قام 
الصندوقان بإسناد العديد من الأعمال بالأمر المباشر لشركة تكتولوجيا 
تشغيل المنشآت المالية (ع103176)-) بقيمة إجمالية نحو /7 مليون جنية 
بالمخالفة للمادة رهم )١(‏ من القانون المشار إليه الأمر الذي أضاع على 
الصندوقين فرصة اختيار العروض بأنسب الأسعار علما بأن مساعد أول 
وزير المالية الأسبق كانت تشفل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة 
اللذكورة بصفتها ممثلة لبنك الاستثمار القومي الذي يمتلك 77٠١‏ من 
الشركة بالمخالفة لحكم المادة رهم (19) من القانون المشار إليه. 
فضلاً عد عدم موافاة الجهاز بإنجازات أو سابقة أعمال الشركة المذكورة 
وآية دراسة للسوق وكذا مخالفة الفقرة الأخيرة من أحكام المادة (1) من 
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 44 
لسئة 1494 حيث لا يوجد ضرورة قصوى للإسناد بالأمر المباشر نظرأ لأن 
معظم المشروعات والأعمال التي تم توريدها وتركيبها لم يتم تشغيلها أو 
الاستفادة منها حتى يمكن المفاضلة بين الشركة وشركات أخرى مثيلة. 
وقد قام الصندوق الحكومي بسداد كامل القيمة مقابل خطاب ضمان 
ابتدائي ينتهي بمجرد توريد مشمول أوامر التوريد مما حرم الصندوق من 


+8 0 مليار جنيه بدفاتر إدارة المعاشلخ . الخاصة) 
يا بي 
ف | 


4 عدم تئاسب الإعانات التي تم ربطها لضندؤق التا 
بقطاع الأعمال الغام والخاص عام 7017/91 


قيمة الإعانات التي تحملتها الهيئة نيابة عن ؤزارة لالب عن ذات 
العام نحو 50,171 مليار جنية؛ بغرق قدره 71/7١‏ #نليا رحد نج 

ه- استمرار تزايد المديونية اللستحقة للهيئة طرف الغير حيث” لم 
مليار جنيه 


في 115/71/7٠‏ مقابل تحو 4,515 مليار جنيه في 1١11/1/5١‏ بزيادة نحو :1:15 
مليار جنيه بنسبة 217,7: وقد بلغت نسبة تغطية حقوق المؤمن عليهم: ؛,ه//ر 


ف 1017/1/٠‏ مايل ه٠4‏ في 1017/5/7٠‏ 
1-استمرار عدم فيام وزارة المالية بسداد كامل التزاماتها تجاه أصحاب 
المعاشات أو المقررة بقوانين التأمين الاجتماعي مما ترتب عليه تراكم 
مستحقات الصندوقين طرفها حيث بلغت مديونية وزارة المالية للهيئة 
نحو 15,01 مليار جنيه في 7015/1/1٠‏ 
وقد ترتب على ذلك عدم استفادة الهيئة بعائد فرصة الاستثمار الضائعة 
لمديونية وزارة المالية البالغ عام 112/717 نحو (10,4 مليار -جنيه طبقا 
معدل العائد على الأموال الستثمرة 
عام 3/17 البالغ وا 
تتحمل الهيئة بقيمة الزيادة السنوية في المعاشات اعتبارا من ١//00/1:؟‏ 
طبقا للقرارات الجمهورية التي تصدر في هذا الشأن والتي تقضي بتحمل 
صندوقي التأمين الاجتماعي بقيمة هذه الزيادات على الرغم من أن المادة 
رهم (144) من قانون التآمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 4/ لسئة 
تقضي بأن تلتزم الخرانة العامة بأية زيادات تستحق لأصحاب ْ 
المعاشات أو المستحقين عنهم طبقأ للقرارات والقوانين الخاصة؛ وقد بلغت 
هذه الزيادة نحو 1,141 مليار حجنيه عام 7١17/1017‏ مقابل نحو 14,710 * 
مليار حجنيه عام 1011/101١‏ بزيادة نحو 0,011 مليار جنيه بنسبة 011,1 
اعد الجهاز بتاريخ 7١15/31/15‏ مذ: أن حصول رئيس الصندوق 
الحكومي السابق على مكاسب مادية لنفسه ولآخرين من العاملين ا 
بالصندوق نتيجة إخفاء معلومات أساسية عن : 5 
حيث أن رئيس الصندوق السابق استغل وجود تعديل وزاري 
مذكرة من وزيرة التأمينات في 5١12/1/11‏ بافتراح قيمة. 
أقصى لكافأة ممثلي الصندوق في مجالس إدارة الشركاك 
رأسمالها بمبلغ 6١‏ ألف جنيه للعضو .رغم أنه سبق عر 


7001/1/0 وتم اتخاذ قرارا بشأنه من رئيس الوزراء للشئون 

> الاقتصادية ووزير امالية فيذات التاريخ وحددت فيد: أ التي تصرف 

نكل ممثل بحد أقصى 2١‏ ألف حنيه شاملا بدل حذ 
رئيس الصندوق السابق إخفاء هذا القرار باللذكرة الحدَيَبَة التئ ات 

على الوزيرة وتم استخدام هذا 1 

وترتب عليه صرف مكافات بلغت جملتها 4٠٠‏ ف 

الأقصى السابق إقراره. 2 : 

ج-لم يتم تحصيل مستحقات الصندوق والبالغة نحو /,12 تليون جنيه قيمة 

الديوتية المستحقة على مشروعي النقل الداخلي والرصف بمحافظة 

الشرقية رغم صدور احكام قضانية نهائية لصالح الصندوق مئذ 101/9 

-٠١‏ عدم كفاية الاعتمادات الالية المدرجة بموازنة الصندوق للعام المالي 
1/0 لتمويل التزامات الخزانة العامة حيث بلغت الاعتمادات 

المدرجة نحو 14000 مليار جنيه على حين بلغ النصرف لهذه الالتزامات 
نحو 10,337 مليار حجنيه (14,8+1 مليار جَنَيه للصندوق؛ 11,176 مليار 
جنيه للمعاشات الخاضة) لتصبح حملة الصروفات غير المدرج لها 
اعتمادات نحو 11,117 مليار حبنيه سددت وزارة المالية مبلغ 2,5٠١‏ مليار 
حنيه من الاعتمادات لكل من الصندوق والإدارة العامة للمعاشاث الخاصة 
ولم يتم سداد بافي الاعتمادات وقدره 7,50٠‏ مليار حجنيه مما ترتب عليه 
عدم تعظيم المال الاحتياطي لعمليات التأمين والذي يمثل حقوق المؤمن 
عليهم وأصحاب المعاشات وسوف يؤثر سلبا على قدرة الصندوق على 
الوفاء بالتزاماته مستقبلا. 

-١‏ عدم حصول الصندوق على حصة مساهمته في أسهم بئك التنمية 
الصناعية والعمال الصري البالغ قيمتها الدفترية نحو ,8 مليون جنيه في 
7/5/٠‏ (مكون لها مخصص بنسبة )7٠٠١‏ منذ تاريخ دمج الحصة 
الأصلية في بنك العمال الصري بالبنك الذكور بتاربيخ 1004/1/7 بذات 
عدد الأسهم البالغ 105596٠‏ سهم وبقيمة اسمية 114 مليون 

3 وجود العديد من المالفات التي تمثل إهدار لأموال المؤمن عليهم واصحاب 
المعاشات آهمها: 

1 قيام الصندوق بتمويل وحدة نشاط الرعاية الاجتماعية (والستقلة 
عن ميزائية الصندوق) بنحو 08 مليون نيه خلال الفترة من 
0٠/4‏ وحتى العام مالي ؟15/51؟ دون سند قانوثي منها مبالغ 
تم تحميلها على موازنة الصندوق ومبالغ أخرى تم تحويلها مباشرة 
الوحدة النشاط بالمخالقة لأحكام المادة رقم (4) للكأشيتت_العامة 
للهيئات الاقتصادية للعام المالي 015/117 وكذا الأ 

| 


ة للقانون رقم +4 لسنة 147 بثلآن الموازنة العامة 
للدولة لم يتم سداد أي مبالغ منها حتى 7025/1/20 اسست_ 
رب صدور قرارات لزيادة الحوافز والمكافآت | 
التأمينات والشئون الاجتماعية وأخرى من رئي 
حمل موازنة الصندوق بنحو 11 مليون ج / 
دون العرض على مجلس إدارة الهيئة طبقاً ذه رقع()1) من 
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 
إعمالاً لأحكام المادة رقم (:0) من القانون رقم العم بُشآن 
العاملين المدنئيين بوضع نظام للحوافز ن فئاتها وشروط منحها. 
رج زيادة قيمة بدلات السفر ومصاريف الانتقال للعام المالي 115/501 
بنسبة 7117 عن العام المالي 211/101١‏ نتيجة المغالاة في تعديل فنا 
بدل السفر والانتقال ليصل إلى 1٠١‏ من اللائحة السابقة بموجب ظرار 
وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم (40) لسنة 1012 بتعديل 
اقرارترئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 1345 جأحكام لائحة بدل 
السفر ومصروفات الانتقال للعاملين مما يعد استنزافا لأموال المؤمن 
عليهم وأصحاب المعاشات. 


الصنديزق الطتوميي 
1/) سبق للجهاز أن طالب بتحديد السئولية بشأن طرح وترسية 
مشروع مبتى الكوثر بمحافظة سوهاج وإهدار أموال الصندوق بنحو 
٠١‏ آلف حبنيه بإئشاء سور حول قطعة الأرض التي تم إلغاء تخصيصها 
ولم تصدر بشأئها رخصة بناء كذلك طرح مناقصات للمكاتب 
الاستشارية ومقاولي التنفيذ رغم عدم التثبت من حيازة الأرض 
وإقامة الدعوى رقم (؟) لسئة ؟1١/‏ مدني حكومي أخميم ضد 
محافظ سوهاج وآخرين. 
1/ب_لم يتم موافاة الجهاز بما تم اتخاذه من إجراءات بشأن التحقيق 
وتحديد المسئولية فيما شاب عملية إنشاء مبنى جتوب سيناء 
وترميمه وتطويره من تقصير وإهمال جسيم من القاول والمكاتب 
الاستشارية والإدارات المسئولة بالصندوق؛ وكذا نتيجة ما انتهت إليه 
تحقيقات النيابة الإدارية والتي اقيدت بالقضية رقم /11 لسنة 7017 
والإحجراءات التي اتخذت يشأن ! 
والاستشاري عن الأعمال التي 
ل" 5 
"اج استلام الأرض الخصصة للصئدوق بمدينة البدرشين دول 3 
مسبق لحق الانجفاة وتوخالتعاقق :انان أخلو الرض من في لل 


م عي 2 


رغم وجود تعدي من شركة الياد وكذا البد في+جراءات الطرج وما 
ترتب عليها من أعباء وتكاليف ينحو ؟؟ آلف نيه دون الاستعرار في 
إجراءات استغلالهاء قضلاآً عن صدور قرار محافظ خرقم كاده 
السنة 7١1+‏ يتحديد القرار رقم 714 لسئة 2٠04‏ الصادرك 
قطعة أرض أخرى بإيجار اسمي ولم يتضمن القرار 
الإيجار مما يتعين الإفادة. | 7 

/د.قيام الصندوق باستبدال قطهة الأرض السابق. 
محافظة امنيا بموافقة وزيرة التأمينات والسَيُونَ 
8 بقطعة أرض بديلة بنصف الساحة 
المتر المريع بإجمالي نحو 175 مليون حجئيه وذلك بعد مرور أكثر من ؟ 
ستوات نتيجة تقصير إدارة الصندوق في التحقق من وجود مخطط 
تفصيلي للأرض قبل الشراء مما ترتب عليه عدم استخراج تراخيص 
البناء لوجود الأرض ضمن منطقة الامتدادات العمرانية الجديدق. 
وجالثل ارض الصندوق الشتراة بشارع بورسعيد بالزاوية الحمراء منذ 
عام "٠١1‏ بتكلفة نحو ٠١‏ ملايين والتي لم يتم استخراج 
تراخيص البناء يسبب وقوع الأرض ضمن مخطط متطقة جاري 
دراستها ووضع الاشتراطات البنائية الخاصة بها . 

ا/ه إهدار الضندوق لنحو 1,5 مليون حجنيه من أموال المؤمن عليهم 

٠‏ وأصحاب العاشات قيمة 
ما يسمى بتطوير وتحديث الأجهزة المساعدة لصالة الحاسب الآليا 
والتي تمثل في حقيقتها أعمال تجديدات للصالة فضلا عن عدم وجود 
.تقرير فني بالأسباب التي دعت إلى اتخاذ القرار الذي حمل الصندوق 
تكاليف إزالة وتكسير للحوائط والأرضيات وتكاليف أخرى لإعادة البناء 
والتركيب بخلاف ما تم فكه من أجهزة ومثزوعات لم تتحدد حالتها 
الغنية وعمرها الافتراضي وأسباب الاستغناء عنها. 

1/و إصرار الصندوق على عدم مراحعة الهيئة العامة للسلع التمويئية في 
المبالغ المسددة والتي. تمثل الاشتراكات التأمينية المستحقة للصندوق 
عن عمال المخابرٌ على الرغم من سابقة الإشارة إلى ذلك بتقارير الجهاز 
السابقة. الآمر الذي ترتب عليه ضياع نحو / ملايين حجنيه سنويا 


فضلاً عن ذلك فقد تبين وجود تحو 317١‏ مخبز يعمل بها عامل واحد 
فقط وهو لا يتفق وطبيعة النشاط. 


أوصى الجهاز بتاريخ 5/١٠/017؟‏ بقيام الصندوق بمراجعة الهيئة العامة 
للسلع التموينية والتحقق من صحة الاشتراكات وإجراء التمبويب 
اللازم. 


] سمسسصدسييهييه ا 


! 4ر41 في‎ 1٠1/7 (ااهاة في‎ 1١15/3/7٠ مقابل ه٠24 في‎ 7٠15/1/5١ 
ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض هذه النسبة إلى تزايد‎ .)1 ٠٠٠ 
المديونية المستحقة للهيئة إلى نحو 110,15 مليار حجئيه تمثل 417,8: من‎ 
مقابل نحو 114,355 مليار‎ 1١15/1/٠٠ إجمالي المركز المالي للهيئة في‎ 


للعاملين بالقطاع الحكومي فق ١/015/1؟,‏ وصك بمبلغ 7,6 مليار جنيه 
لسداد جزء من المديونية المستحقة لصالح صندوق التأمين الاج 
للعافلين بالقطاع الحكومي في ١/15/1+؟:‏ وصك بمبلغ 1,0 مليار جنيه 
السداد حجزء من المديونية الستحقة لصالح صندوق التأمين الاجتماعي 
للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص في 1017/1/1 

- مدى تغطية حقوق المؤمن عليهم (صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام ا 
والخاص) 
انخفضت نسبة تغطية حقوق الؤمن عليهم إلى ,19 ف 11/1/1١‏ مقابل 
قا 
في 1017/1/5٠‏ حيث زاد رصيد الاستثمارات والنقدية إلى نحو 10,٠١‏ مليار | 
حنيه في 5017/1/7٠‏ مقابل نحو 114.474 مليار جنيه في +011/1/1؟ بنحو 3,151 ٍ 
مليار جنيه بتسبة 75,4 وزادت أرصدة حقوق المؤمن عليهم (المال الاحتياطي 
لعمليات التأمين) إلى نحو 10 مليار جنيه في 1١11/5/7٠‏ مقايل تحو 10:31 
مليار جتيه في 1017/1/7٠‏ بنحو 1.114 مليار جنيه بنسبة 74159 


القسم التاسع 
الهييخة القومية للإنتاج الحربي 


تحديل تاليف الفساد بالهينة القومية للإنتاج الححرر 
مقدمة. 


يتكون قطاع شركات الإنتاج الحربي من ستة عشر كلوه 
وتتبع تلك الشركات الهيئة القومية 


اج الحربي. و: 
القانون رقم 57 لسنة 1547 بشأن هيئات القطاع العام وشر' 
ناه بيئة القومية للإنتاج ١‏ ) 9 
اج الحرا 0 


ارقم 7 لسئة 1544 بثئأن 
عام): وتتبع هذه الشركات وزير الدولة للإنتاج الحربي. 


بعض هذه الشركات متخصص فق الصناعات التي تمكن من تلبية 
متطلبات الأمن القومي. واستغلال فائض الطاقة في مجال الإنتاج المدئي الذي 
يحتاجه السوق المحلي من أدوات وأجهزة منزلية وآلات للورش ومحركات 
الديزل والكابلات أو التصدير كما تمارس نشاط المقاولات: 


التحميل؛ 

وافق مجلس الوزراء بتاريخ 1848/5/4 بعدم تحَميل شركات الإنتاج 
الحربي بأعباء النشاط الحربي في حالة عدم توافر التحميل المناسب لطاقاته. 
وقد بلغت تلك الأعباء نحو 1,؟ مليار حبنيه عن الآعوام من 1011/501١‏ حتى 
4 حيث دأبت الشركات على إدراج قيمة الأعياء غير المحصلة سئويا 
بحساب الإيرادات كإعانات مستحقة على وزارة المالية. 

وف ظل عدم اعتراف وزارة امألية بقيمة الإهلاك الحربي ضمن أعباء 
عدم التحميل والمثبت كمديونية على الوزارة وفق المصادقة التي تمت بين 
الجانبين بتاريخ ؟1 يونيه 11 بشأن تسوية أعباء عدم التحميل عن الفارة 
من عام 1950/1884 حتى عام 1١٠١/1٠04‏ والتي كا إسقاط ما فيمته 
نحو 140,014 مليون حجنيه من المديونية المدرحجة على وزارة المالية بالدفاتر 
وأثر ذلك على إظهار تاكل رأسمال بعض الشركات مما يتطلب العمل على 


إصلاح الهياكل التمويلية لها كمثال: 
اسم الشركة نسبة الخسائر المجمعة إلي راس المال 
بنها للصناعات الإلكتروئية ( م ؛لا كينا 
الحربي) 
مركز التميز العلمي والتكنولوجي اليك 
المعادي للصناعات الهندسية (م 84 0500 
الحربي) 
حلوان لحركات الديزّل (م 9:5 0 
٠+‏ الحربي) 
٠!‏ 2 حلوان للأجهزة المعدنية (م 5٠١‏ لنديتك 
الحربي) 
- حلوان للصناعات الهندسية (م 59 كية # 
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الحربي) 
العصرة للصناعات الهندسية (م 59 6و1 
الحربي) 
3 
وقد واغق مجلس الوزراء بجلسته رقم (5؟) في 


يه 
على أن تتطبق أسس التسوية على السنوات اللاحلقة وَرَعِم ذلكاله| يتم 
تحميل خسائر العام والخسائر اللرحلة بالشركات بالأهباء كير العترفر يها 
والبالغة نحو 57١‏ مليون جنيه عن الغترة ما بعد التسوية لضع ) ٠١2/8:‏ 
ولا لذلك من أثر إظهار القوائم المالية على وجه صحيح. 
1 الاستثمارات الحربية للشركات: 
تقوم الدولة بسداد قيمة الاستثمارات الحربية لشركات الإنثاج الحربي 
مما كان لها الأثر في وجود طاقات عاطلة منهاء 
خط الدرفلة بشركة آأبو زعبل للصناعات الهندسية تكلفتها 1,:4 
مليار جنيه نسبة استغلال الطاقة لها عام 7١16‏ نحو 711,15 محققة 
خسارة نحو 11,319 مليون جنيه وقد يلغت مبيعات الخط تحو 011١‏ 
مليون حتيه في الخمس سنوات الماضية وبه الكثير من المشكلات 
الفنية مثل نسبة الهدر التي تصل إلي 14,70 : من المدخلات في حين أن 
النسبة العادية بين 4 و74 فضلاً عن تعطل وحدة فصل الغازات لعدم 
الصيانة الدورية مما يحمل الشركة قيمة الأوكسجين والنيتروحجين 
والأرجون. 
© لم يتضمن ح/الأصول الثابتة بشركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 
77 الحربي) قيمة مبائي بئحو 118,54 مليون حجنيه وتم استلامها 
مبدئيا في 1٠14/1/7١‏ بمشروع إعادة التمركز بخلاف ميلغ 74,15 مليون 
حجئيه بحساب التكوين الاستثماري قيمة التعويضات العلاه استحقاق 
الشركة المقاولون العرب عن فروق أسعار لشروع التمركز بأبي زعيل. 
© لم يتم حسم الأمر (إعادة التمركز) بشركة المعصرة للصناعات 
الهندسية وتم رقع الأصول بشركة المعادي للصناعات الهندسية بمبلغ 
نحو 10١‏ مليون ‏ جنيه تحملت الشركة عنها 
نحو 5 مليون جنيه إهلاك ولم تعمل مما انعكس أثره على غدم 
استغلال الآلات والمعدات التي تم شرائها وتركيبها بالمث انتم 
فترات الضمان المالي والفني لمعظم تلك الآلات للشر: 
إعادة تمركزها (شركة شبرا للصناعات الهندسية. 
للصناعات الهندسية, شركة المعادي للصناعات الهن 
5 8 © بلغت المشروعات تحت التنقيذ في شركة أبو از 
التخصصة (مصنع 14) كر 


.” نحو 8؟ مليار جنيه بعض الآلات موردة تن أكذر من حدس سئوات في 
الصناديق. كم 


. كما بلغت تكلقة مشروع إعادة التمركز لشركة 'فاو 2 لوي الأصناعات 
الكيماوية مباني وإنشاءات تحو 1,١4١‏ مليار, 
مليون جنيه وفوائد سابقة على بدء التق 

"الأراضي : 

© لم يتم رفع مساحي لأراضي الشركات 7ت 
ومطابقتها على العقود والكشوف المستخر-ا 
التحديد أي تعديات عليها نظرأ لوجود تعديات كثيرة من الغير على 
بعض أراضي الشركات حيث لم يتم حل الترّاع القائم بعد ممع الفير 
على الرغم من رفع فضديا بشأنها مازالت متداولة بالقضاء وذلك 
بشركة أبو زعبل للصناعات الكيماوية على مساحة 177 فدان وشركة 

> فليوبوليس للصناعات الكيماوية 174 فدان "قضلاً عن عدم تسجيل 
بعض تلك الأ اضي باسم الشركات. 

4 الشا. 

لم يتم نقنين مساهمة شركات الإنتاج الحربي لملكيتها على الشيوع 

بيعض الأصول والمشروعات التمثلة في (نادي ركن حلوان ؛ مصيف 

العاملين برأس المره الركز الطبي بحلوان, نادي المصائع الحربية). 

6 الخدمات اللؤداه : 

© ما زالت الهيئة تقوم يتحميل الشركات التابعة بمبالغ نظير ما يسمي 
بالخدمات الؤداه بمعرفة وزارة الإنتاج الحربي حيث بلغ ما تحملته 
الهيئة وشركاتها التابعة خلال العام المالي 116/7٠14‏ بن 


سه عل 

الفة للمادة الثائية من القرار بقانون رقم 7١‏ لسنة 4.؟ 
وبالمخالفة للمادة (5) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1110 لسنة 
6 الخاص بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم 77 لسئة 5.14 
بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين حيث 
التقرير التفصيلي في 2060/1/1٠‏ أن موازتة وزارة 
عام ٠٠٠١‏ كانت تتضمن 
الخدمات وتم إلغاء تلك التأشيرة منذ عام 1٠٠٠‏ 


> كما باغت قيمة المديونيات تظير الخدمات المؤداه من 
التايعة لها خلال العام المالي 1١16/5014‏ تحو 74:08 ملب 
1 النادية 3 
بناءا على تفويض مجلس إدارة الهيئة بجلسته ر: 
الدكتور الوزير / 
في تحديد قيمة مساهمة كل من الهيئة والوحدات التابعَة لها" 
المالي للنشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي وتلوين ادي المصتائع 
الحربية وافق سيادته على المذكرة المحروضة من قبل السيّدٌ نآئب رئيس 


الهيئة والوحدات التابعة لها بمبلغ «47 ألف حجنيه عن العام المالي 
4 بخلاف دعم الهيئة القومية للإنتاج الحربي بمبلغ 10 آلف 
جنيه بموجب شيك رقم ؟اهلا في 7014/1/14 


© المادة 78 مكرر من القانون 01١‏ لسنة 14128 (قانون الهيئات الخاصة 
بالشباب والرياضة) والذي جاء يه أن تلك الهيئات لها شخصية 
اعتبارية مستقلة في مباشرة اختصاصاتها الواردة في النظام الأساسي 
الكل منها والذي يعتمده الوزير اللختص؛ وكذا المادة 4١‏ مكرر والتي 
أوجبت قيام الشركة أو الصئع بإنشاء النادي التابع لها وفقأ لإمكانياتها 
على أن تزوده بالمبائي والمنشآت اللازمة لرعاية الشباب والرياضة ّ 
ويضم إن عضويته حميع العاملين بها.... وعلى أن تخصص الشركة أو | 
المصنع نسبة 0. +7 على الأقل من الأرباح السئوية للنادي التابع لها 
ويحدد النظام الأساسي الذي يعتمده الوزير المختص أغراض النادي 
وإدارته واختصاصاته ومصادر تمويله. 
المادة )٠١1(‏ من القانون رهم 165 لسنة 1341 والتي تقضي بعدم حجواز 
التبرع في السنة المالية إلا في حدود تسبة ١‏ : من متوسط صافي أرباح ا 
الشركة خلال الخمس سنوات السابقة على سئة التبرع ويشترط لصحة 
التبرع صدور قرار من مجلس الإدازة يناءاً على ترخيص عام من 
الجمعية العامة متي تجاوزت القيمة ٠٠٠١‏ جنيه. 


القسم العاشر 
تطليل تكاليف الفساد بقطاع السياهة 


1 1 
١ 1 
© 


- قتقة 


ا 
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نحليل تكاليف تحليل تكاليف الفساد بقطاع السياحة 
الهيئة العامة للتنمية السياحية: 


بالقانون رهم ١‏ لسنة 1831 2 .قالثانية 

عامة تسمى الهيئة العامة للثئمية / يصدر 
بتنظيعها/ قرار من رئيس الجمهورية وتتول إدارة واستغلال والتصرف 
في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية السياحية). 

اب قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 1561 بتنظيم الهيئة العامة 
للتنمية السياحية والذي قضى ف المادة الرابعة (مجلس الإدارة هو 
السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أآمورها ووضع السياسة 
العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق 
الأغراض التي أنشئت من أجلها) وقرر في البتد (4) من نفس امادة 
لجلس الإدارة) اقتراح القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال 
والتصرف في الأراضي والعفارات التي تخصص للهيئة ويصدر بهذه 
القواعد قرارات من وزير السياحة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء). 

ج. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 7508 لسئة 1996 في شأن القواعد 
والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الخصصة 
للهيئة العامة للتنمية السياحية والذي ينص ف المادة رقم ٠١‏ منه) يضع 
مجلس إدارة الهيثة القواعد التنفيذية الخاصة بتخصيص الأراضي 
للمشروعات السياحية). 
وتم تعديل بعض القواعد والشروط بقرار رئيس مجلس الوزراء رم 
لسنة 10١6‏ 


ثانياً: ملاحظاتنا بشان تلك التشريعات كما يلي:- 

أ تصمن قرار رئيس الجمهورية (مادة ؟) أن رئيس مجلس الإدارة 
والذي يدعو لانعقاد المجلس هو ذاته الوزير الختص الذي يتتم عرض 
محاضر حلسات مجلس الإدارة عليه لاعتمادها والموافقة عليها 
ضرورة إجراء التعديل اللازم نفصل كلا التصبين إحكاما 

ب. تضمن قرار رئيس الجمهورية (مادة 0) أن يكون انفَغ 
الإدارة كل ثلاثة أشهر على الأقل وهو ما لا يتناسب معأ 


1(7) من قرار رئيس مجلس الوزراء رهم 79:4 التضمنة (في حالة 
محاس مح جح وروي ان 


الطلب بما يفيد الحجز المبدني للموقع. 
ولم يتحدد بكلا اللطرسي حمستس ان ف 
التخصيص مما أدى لعدة سنوات عدم انعقاد مجلس الإبارة (متا 
.من٠١*!‏ وحتى )١٠١4‏ وقيام وزير السياحة وبصفته رئب : 
بالمواققة منفرداً على طلبات التخصيص وإن تضمنت"1! من فرار 
رئيس الجمهورية أن يكون من أعضاء مجلس الإدارة الحافظ ١‏ عبد 
نظر مشروعات المناطق السباحية بالحافظة وكذلك الفقرة )1١(‏ من المادة 
(1) والتي قررت أن يتولى رئيس الجهاز التنفيذي تنفيذ القرارات 
الصادرة من المجلس مما يشير ضمنيا إلى أن السلطة مجلس الإدارة: ونرى 

التعديل والنض صراحة على صاحب الحق في المواققة. 

ج. تضمنت امادة (17) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 14+84 لسنة 
6 تشكيل لجنة فنية عليا بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة 
(وزير السياحة)ة مهمتها تقدير القيمة الإيجارية 
أو ثمن البيع أو مقابل حق الانتفاع بالمتر لأراضي الهيئة. 

ولم يتضمن نص المادة توقيتات محددة لدعوة اللجئة للانعقاد مما 
أدى إلى عدم انعقادها بين عامي 1893 2٠١8‏ وتأخير النظر في تسعير 
أراضي الهيئة طوال تلك المدة حتى تم اقتراح معادلة لتسعير اراضي الهيئة 
طوال تلك المدة حتى تم اقتراح معادلة لتسعير أراضي الهيئة أقرها مجلس 
الإدارة بجلسة 1٠١4/17/٠١‏ بحد أدنى ١‏ دولار/م؟؛ وبحد أقصى ٠١‏ دؤلار/ م7 
حسب الموقع كسعر تقديري لا يجب أن يقل عنه السعر المقبول من 
المستثمر الذي ترسو عليه المفاضلة؛ وحتى تاريخه لم تنعقد اللجنة 
لإعادة النظر في العادلة الحددة في ٠٠08‏ ونرى ضرورة النص على 

إتوقيتات محددة لانعشاد اللجنة للنظر في تسعير الأراضي بشكل دوري. 


ثالثا: تحديد سعر بيع أراضي التنمية السياحية؛ 
مجلس الوزراء رقم 1908 لسئة 1196 بشآن القواعد 


ة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي اللخصعنة 
للهيئة العامة للتئمية السياحية. ‏ وقد -تضمن 
ا 


المادة (11) من هذا القرار تشكيل لجنة فنية عليا تقوم 


م 


المتر المربع من أراضي التنئمية السياحية أو تحديد ١١‏ 
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مقايل حق الانتفاع وذلك في إطار. مراعاة عدد. من الأسس التي ورد 
ذكرها بالمادة (1) من ذات القرار. 


الاستعرار اق تطبيق لمر البق لق 


في 0ت /تقمار 
د. لم تنعقد اللجنة العليا من عام 1387 حتى 5::4. 


ه. قدمت لجنة التسعير تقريراً لها يضع منهجية ومعايير للتسعير تتكون 
من عشرة عناصر مرجحة يمنح كل عنصر منها درجة من ٠١‏ حسب 
الأفضلية المكانية لكل مركز, وذلك بمحضر مجلس إدارة || 
في 7٠١4/7/٠١‏ على أن يكون الحد الأدنى ١‏ دولار/م؟ والحد الأقصى ٠١‏ 
دولار/م؟. 

و. قرر مجلس الإدارة ينفس الجلسة تفويض السيد الأستاذ وزير السياحة 
في اعتماد نتائج تطبيق المعادلة لتحديد سعر تحفظي للأراضي المتاحة 

ة والاستثمار السياحي وكذا تفويض سيادته في إصدار فرارات 
تخصيص الأرض للطلب الأعلى سعراً وف حالة التساوي يتم تطبيق 
ميدأ الممارسة. 

. حظر وزير المالية في عام 1٠11‏ على كافة الجهات الحكومية البيع بغير 
ظريق المزاد العلني وذلك في ستد من المادة الأولى من مواد إصدار 
القانون رقم 5 لسنة 1454 والتي تقضي (يعمل بأحكام القانون المرافق 
في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري أحكامه على وحدات 
الجهار الإداري للدولة وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو 
اقتصادية). 

. صدر قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 41 لسنة ؟1١؟‏ في شأن تعديل 
بعض أحكام 
القائون 45 لسنة 1998 تم فيه تعديل المادة الأو| 2 
بإضافة عبارة (وذلك فيما لم يرد يشأنه نص ا 
القرارات الصادرة بإنثمائها أو تنظيمها او في لوائ 


ِ 


لق 


م 


أ تلك القوتين أو القرارات) وبذلك عادت الهيئة الى الععل بها قبل خظر 1 
وزير المالية قي 711 


)+ ملأحظاتنا على بعض التشريعات الى تؤكر على تخصيص الأراش 2 
رابعا : ملاحظاتنا على بعض التشريعات التي تؤثر على تخصيص الاراضيء .' - 
تبين إصدار بعض التشريعات والقرارات من هات بالدولة |أشرت ١‏ 
بالسلب على نشاط للهيئة وحقوق المتثمرين وادت في بعض الإ 0 
توقف بعض الشركات عن استكمال مشروعاتها حيث لم يتم حتى" ش 
الاستقرار على آلية لتتلبيق الرسوم بقانون رقم 4 لسنة 535817 1 
الصادر في 7١15/1/18‏ وذلك رغم مضي نحو ؟ أعوام على إصداره وكذا 
صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 404 لسنة 7١15‏ بإصدار اللائحة 
التنفيذية للمرسوم بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الأمر 
الذي أدى إلى». 
-١‏ تعحلل الهيئة في إصدار قرارات تخصيص نهائية للشركات التي سبق 
لها الحصول على موافقات مبدئية رغم استيفائها للشروط 
والإجراءات التي تؤهلها لاستصدار قرارات التخصيص (كما ورد 
بمحضر مجلس الإدارة بجلسته رقم (2) لسنة ؟1١1)‏ حيث بلغت عدد 
الشركات التي حصلت على موافقات مبدئية بنظام حق الانتفاع لمدة 
400 عاما ا 
عدد 1١‏ شركة. 
١-تعطل‏ الشركات عن البدء في تنفيذ المشروعات وسداد التزاماتها 
المالية تجاه الهيئة مما يؤثر بالساب على توقف التنمية السياحية 
وعلى موارد الهيئة والذي يؤول منها (كفائض) إلى وزارة المالية. 


حيث لوحظ- 


١-قرر‏ المرسوم يقانون (بالمادة الثانية) منهه- 
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية على سائر 
الأنشطة والمشروعات التي مازالت تحت التأسيس؛ وعلى الجهات المختصة 
بالدولة وذوي الشآن توفيق الأوضاع القانونية. 
أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة اسرى عليها القانون 
ف ظله حتى انتهاء مدتها. 


سور 


تاريخ ٠١17/4/1١‏ (عقد مجلس إدارة الهيئة لست رقم (؟) لسنة 9015 
والتي أوضحت وجود اختلاف في تفسير مقهوم (المشروعات التي مازالت 
تخت التأسيس). 

طيقا ما جاء بقانون الشركات المساهمة رقم .4 

وتعديلاته وهي (الشركات التي لم يكتمل وجودهطل” 

يتحقق بالقيد في السجل التجاري) وبذلك تخرج الشر: 

وأسست بالفعل من نطاق تطبيق المرسوم؛ تعرنيه 

التأسيس طبقا لما 
الفضاء/ لم تبدا في ت اشروع على ارض الولع/ ارات 
ووفقا لهذا غإن هذه النوعية من الارتباطات تسري عليها احكام 

المرسوم. 


يكون استغلال الأراضي والعقارات المبئية للأشخاص الطبيعيين 
والاعتباريين من الصريين والأجانب يمناطق التئمية بنظام حق 
الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية. 


؟المادة 5د 
لا ينشأ حق الانتفاع القرر بمقتضى ذلك القانون على الأراضي 
والعقارات إلا وفقا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض على أن تتضمن تلك 
التعاقدات القواعد والشروط الحاكمة لذلك الانتفاع وعلى الأخص. 
© أن تكون مدة حق الانتفاع حتى ١؟‏ سئة طبقا لطبيعة كل نشاط 
ويجوز تجديد هذه المدة للمدد أخرى بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق 
الانتفاع عن 0١‏ سنة يعد موافقة مجلس الإدارة (إدارة الجهاز 
الوطني لتئمية شبه جزيرة سيناء). 
ارا هي نع كادي د ماب عوانع ريو 0 


الفترة 
وحتى ٠١٠١‏ (قبل صدور يسوم بل نه ادس يدم 0 
لمدة 39 عامآ (إعمالاً لقرار رئيس الوزراء رقم 76٠‏ 
بمناطق تبق؛ طاباء رأس سدر) وأن حصول تلك الشركات وأ 


1 ”0 ) على التخصيص يعد ارتباطا والتزاما على الدوا 
١‏ 0 


1 ااا ا 00 


.قدينة التنمية السياحية) وهي أحد مراحك:الارتياط النصوص عليها 


بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4+ 0 وتعديلاته بشأن 
القواعد والشروط ١‏ ة لإدارة واستغلال والتصرف في الآراضي 


الخصصة للهيئة قضلا عن اكتساب هذه الشركات لدمراكز قانونية من 

خلال قيامها بسداد التزاماتها المالية طبقا للضوابظ والشروط المعمول بها 

في هذا الشأن. 

خامساً: التوصيات:- 

-١‏ يجب أن يكون هناك رؤية إقليمية للنشاط أزاضي 
التنمية السياحية وفق مخطط عام متكامل لكافة 0 ١‏ 
يشترك في إعدادها مجموعة من الخبراء السياحيّين 
ويصدر بها قرار من السيد رئيس الجمهورية الدأقع؛ التنمية 
> السياحية. 

؟-ضرورة العمل على حل مشكلة الولايات المتداخلة بين جهات ووزارات 
الدولة بخصوص أراضي التئمية يشكل عام والتنمية السياحية بشكل 
خاص. 

؟-يجب أن يكون هناك اتسافا بين مجموعة التشريعات التي تحكم اعمال | 
تخصيص وتحديد قيمة أراضي الدولة المخصصة للتنمية السياحية ‏ | 
وبما يحقق دفع عجلة التنمية وتحقيق أقصى عوائد ممكنة وأن | 
تتضمن تلك التشريعات العقوبات الرادعة على مخالفيها. 

منطقة قصر المنتزه بالإسكندرية؛- 

#منطقه المنتزة مرفق عام مملوك للدوله مئذ ثورة يوليو 1961 وتعاقبت 
القوانيين المنظمه لإستغلال وإدارة هذة المنطقه والجهات المسئوله عنها 
حتى صدور القرار الجمهورى رقم 7١١‏ لسئه 1945 بتخصيص تلك 
المنطقه لأغراض التنمية السياحية على أن تتولى وزارة السياحة إدارتها 
بنفسها أو عن طريق إحدى الشركات التى تساهم فيها أو تؤافق على 
إنشائها ولم تصدر أى قرارات بشأن تحديد الجيهه الواجب إدراج قيمه 
أصول المتطقه ضمن قوائمها الماليه وإحكام الرقابه عليها. 


«أسئدت وزارة السياحة إدارة منطقه المنترّة لشركه 0-0 


والإستثمار يموحب عقد الإدارة المؤرخ فى ١/15/؟للةا|‏ 
وتحت إشرافها وهو ما إستتبع إصدار الوزارة للائحه مبظ 
ا على أن المنطقه من المرافق العامه التى لا يجوز الإنتفاع بمئش 


وكان بها إلا بترخيص خاص من وزارة السياحة وذلك بعد سداد الرسوم 
"القررة وأن مدة القرخيص سنه يجوز تحديدَها ما ام يلتزمٌ الرخص له 
بشروط ذلك الترخيص ومئذ ذلك الحين وقرارا: 
بالكبائن من قبل ؤزارة السياحة تتم لبعض الشخ 
غيرها وبأبخس الأسعار . 
«#صدر فرار وزير السياحة رقم "4 لسنه 1345 


فى حال وفاة المرخص له حتى صدر قرار وزير/ 
133٠‏ والذى قرر إنتقال حق الإنتفاع بعد الوفاة/ للؤوج او الزوجه 1 
وآبنائهم فقط إلا من ثبت مغادرته البلاد بصفه نهاثيه أو بقصد الهجرة 2 . 


#تعاقبت قرارات وزير السياحة بشأن تحديد قيمه إستغلال الكبائن 
وتحديد قيمه تذاكر دخول المنطقه ومنها (1/7 لسنه 1144 18 لسنه 
4١‏ لسنه الة1 : 198 لسناه /المة1 :17 لسته 1331 114 لسته 3٠00‏ ) . 


اريخ 1١15/5/10‏ تقدمت الشركة للوزارة بمذكرة تفصيلية لوضع 
إستغلال الكبائن منذ بدايته وحتي الوضع الحالي شمات المقترحات التي 
تري فيها ما يحافظ علي هذا المرفق العام ويطور من عائدة لصالح 
الدولة في اطار التعاقد المبرم بين الشركة والوزارة لإدارة وتشغيل 
المنطقة ٠.‏ 

#بتاريخ 1١17/4/14‏ صدر قرار السيد / وزير السياحة رقم ١١4‏ لسنة 5١1‏ 
بعدم تجديد تراخيص الإنتفاع بهذة الكبائن وطرحها للإستغلال 
والإنتفاع وفقأ لأحكام قانون المناقصات والمزايدات . 


»رض مستغلي كبائن حق الإنتفاع السنويه البالغ عددهم 781 والتى ‏ | 
إنتهت مدد التعاقد معهم في 7١15/4/1١‏ تطبيق القرار الوزاري سالف 
الذكر وإخلاء الكبائن وقامت الشركة علي أثر ذلك بتحرير محضر رقم 
أحوال في711/1/17 قسم ثان المنتزة وطلبت الشركة بكتابها رقم :54 
بتاريخ 11/1/18٠1من‏ الوزارة إستصدار قرار إداري بالإخلاء لهذة الكبائن 
وتشكيل لجنة لإستلامها تمهيداً لطرحها للإستغلال وكذا بكتابها رقم 
41 يتاريخ 17/4/14+؟ويتصل بذلك أيضا تمسك كبار رجال الدوله 
والمنتفعين ببعض من هذة الكبائن السابق ت+ 
موافقات صريحه من وزراء السياحة منذ ستوات طويله 
بعضها لعام 5/1احتى الآن وبقيم إيجاريه متدنيه للِقيه. 


3 


من بشروط التخصيص على الرغم من أن بدة حق الإنتفاع 
الواردة بعقود الترخيص بشغل تلك الكبائن سنه فقط . بل لجأ عدد من 
النتقعين برفع عدد من الدعوات بمحكمه القضاء الإدارى . 


#وجه السيد رئيس الجمهزريه يكتاب رتاسة الجمهوريه رقم / +01 


إدارة شركه ا م بشآن وزير 
ل ل 1 يتم 


#بتاريخ 1١14/4/7‏ تمت اعمال مزايدة علنيه ( أولى ) عن عدد 48 كابينة 
والتى أسفرت عن ترسيه عدد (11) كابينه بنحو 445,؟ مليون جنيه 
عن كل سنه بخلاف رسوم الصيائه وبزيادة قدرها نحو 1,؟ مليون 
جنيه سنويا عن القيمه الإيجاريه الواردة بالتعادات التتهيه فى 
7١17/4/5٠‏ والبالغة حو 118 الف حنيه وبإجمالى قدرة 14,8 مليون 
جنيه قيمه حق الإستغلال عن عشر سنوات . 

#بتاريخ 1١14/٠١/16‏ تمت أعمال مزايدة علنيه ( ثانية ) عن عدد 17 
كابيئة والتى أسفرت عن الترسيه لعدد )١(‏ كابيئة . ا 

«أصدر السيد وزير السياحه مجموعه القرارات ( منا40 حتى 211 ) 
بتاريخ 1١15/٠١/17‏ بشأن الإخلاء الجبرى لعدد 15/ كابينه من المنتفعين 
القدامى 
( متضمنه عدد 181 كابينه بنظام حق الإنتفاع السثوى ). 

#إتخاذ مجلس الوزراء مجموعه قرارات خاصه بإرجاء تنفيذ اقرار إخلاء 
الكبائن ولم يتبين لنا من خلال الحّطابات السابق الإشارة إليها مبررات 
ذلك مما يعوق تنفيذ ما ورد بكتاب رئاسة الجمهورية رقم / 014 بتاريخ 
١/13‏ ! لشركة المنتزة . 


#ونظرا لصدور قرار السيد / وزير السياحة رقم 504 بتا 
بعدم تجديد تراخيص الإنتفاع ببعض الكبائن وطرجم 
والإنتفاع وفقأ لأحكام قانون المناقصات والزايدات 0 

من الشرارات ١‏ زازية بتاريخ ٠ 16/٠١1‏ بشأن الإخلاء . 1 
كابينه ثم إت 


في 5017/4/0 ( كبائن حق إنتفاع سنوى ) 
ار الوزاري سالف الذكروإخلاء الكبائن 
تخصيصها لهم بناء على موافقات صريحه 


يذكر أن هذة الكبائن 
من وزراء السياحة 


التجديد وورثته طالا لم يحدث أى إخلال من قبله بشسروط || 
على الرغم من أن مدة حق الإنتفاع الواردة بعقود الترخ 


تلك الكبائن سنه فقط , 
وجود عدد ؟1 كابينة باللنطقة ( شواطىء متنوعه ) مخئص هكين 
الجهات السياديه منذ سئوات بقيع إيجاريه متدنيه . قنك د 


؟- وجود عدد 1١‏ كابيئة بالمنطقة (41576 5103/6 - عايدة وإيزيس 
وغزال) إنتهت عقود الإيجار الخاصه بهم فى11/(5/5١1‏ ولم يقوموا 
بإخلائها حتى تاريخه . 
4- وجود عدد 18 كابينة شاغرة بامنطقة ( شواطىء متنوعه ) وتحت يد 
الشركه حتى تاريخه منها عدد ؟1 كابينه يشاطىء غرْال سبق طرحها 
بمزايدات عام 14١؟‏ ولم تصل للسعر الأساسى المحدد من قبل لجنه 
التسعير وحتى تاريخه لم يتم إتخاذ أى إجراء للإستفادة متها. ١‏ 
ولقد ترتب على ما سبق الإشارة إليه وجود شبهه إهدار للمال العام ْ 
تتمثل فى قيمه العائد المهدر من عدم إستغلال الكبائن تم تقديرها وفقا 
للآثى » 
/١‏ إذا ما تم الآخذ فى الإعتبار أسعار المزايدة الفعليه بتاريخ ا/1/ 14١؟‏ 
وكذلك أسعارالسوق فإن قيمه الكبائن السابق الإشارة إليها تبلغ نحو 71 
مليون جنيه سئويا وبمدة إستغلال قدرها عشرة سنوات بذات قيمة حق 
الإنتفاع السنوى وبإجمالى قدرة 7٠١‏ مليون جنيه على أن تحصل تلك 
القيمة على سئتين بواقع أربعة اقساط نصف سنوية وفقا لشروط الطرح 
الواردة بالمزاد : وإذا ما أخذ فى الإعثبار العائد البنكى على إجمالى حق 
الانتفاع فإن قيمة حق الإنتفاع مضافا إليها العاند فإنها تصل إلى نحو 101٠١‏ 
مليون جنيه وبذلك تصل قيمة حق الانتفاع السنوى إلى نحو 101 مليون 
جنيه ويمثل العائد المهدر سنويأ وبنحو 1١1,7‏ مليون حينيه العائد !! 
خلال الفترة من 1١14/٠١/15‏ والذى يمثل تاريخ صدورقرار وز 
بشأن الإخلاء الجبرى وحتى تاريخ 7١10/1/1١‏ ... وذلك على || 


العاتد الهدر عن عدد 41 كابينة 

العائد المهدرعن عدد ١١‏ كابينة 512/6 411176 

العائد المهدرعن عدد ؟١‏ كابينة مخصصه لبعض الجهات السياديه ٠‏ 
العائد المهدرعن عدد ١4‏ كابينة وت و 


)١(مقرقفرم‎ ِ 


؟/ إذا ما تم الآخذ فى الإعتبار الأسعار التى وضعتها لجنه خبراء وزارة 
العدل ( ٠٠٠١‏ جنية كحد أدنى لكل م؟ ) فإن قيمه الكبائن السابق الإشارة 


إليها تبلغ نحو؟؟ مليون جنيه سنوي وبمدة إستغلال قدرها عشرة سئوات 
بذات قيمة حق الإنتفاع السنوى وبإجمالى قدرة 77١‏ مليون جنيه وإذا ما 
تم تحصيل تلك القيمة على سنتين بواقع أربعة أقساط نصف سنوية 
واخذ فى الإعتبار العائد البنكى على إجمالى حق الانتفاع فإن قيمة حق 
الإنتفاع مضافا إليها العائد فإنها تصل إلى نحو 37١‏ مليون جنيه (وذلك 
أسوة بما سبق ) بذلك تصل قيمة حق الانتفاع السنوى إلى نحو 77 مليون 
جنيه ويمثل العائد المهدر سنويا ...... وذلك على النحو التالى - 


ليب حاكن 


العائد اللهدر عن عدد 2/1 كابينة ده نكا 
العائد المهدرعن عدد ١١‏ كابيئة 511368 ©1106 


١-يتعين‏ العمل على استصدار قرارأ جمهوريا بتجديد ١‏ 
المنطقة وإدراج قيمة الأصول التي تشملها ضمن جب 
"-ضرورة وحود خطة مستقبلية للدولة لت 


المتطقة خاصة كبائن المنتزه التنوعة. 


مرفق رقم (1 ) 
العائد المهدر عن عدد 58١‏ كابينة ( أسعار المزايدة والسوق ) 


إستراحات الجزيرة 


الإجمالي 


(الكبائن التى عليها نزاعات و, 
عولد عسة 
( أسعار المزايدة والسوق 


0 


1 
للعام الواحد 


ألف جنيه 


العائد المهدر ( ؟ ١١75‏ مليون جنيه  ١١١‏ ألف 
1 67 مليون جنيه ) 


2 ايا 


العائد المهدر عن عدد ١18‏ كابينة شاغرة 
( أسعار المزايدة والسوق ) 


متوسط القيمه السوقيه 


ألف جنيه / كابينه / عام 


الإيجاريه 


كشك النخيل. 


إستراحات الجزيرة 


الإجمالي 


* ليس هناك تقدير للجنه الخبراء وكذلك ليس هناك 
وتم التقدير وفقآ للقيمه السوقيه . 


0 
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تيع مرفق رقورة) 
العائد المهدر عن عدد 5 كابينة 
(الكبانن التى عليها نزاعات ومغلقه) 


تابع مرفق رقم (1) 
العاند المهدر عن عدد ١١‏ كابينة المخصجية ص الجهات 
( أسعار خبراء وزارة العاإل 


القيمه الإيجاريه 
الكبائن | عن السنه التعاقديه | (م؟ ) | ألف جذ 
المنتهيه فى عام 
5 1 ِ 
للعام الواحد ( 
آلف جنيه ) 


تابع مرفق رقم (1) ١‏ 
العائد المهدر عن عدد 78 كابينة شاغرة 
( أسعار خبراء وزارة العدل كحد أدنى 


* ليس هناك تقدير للجنه الخبراء وكذلك ليس هناك متوسط 


للمساحه وتم التقدير وفقاً للقيمه السوقيه . 


00 


لك 
لقسم الحادى 
عشر 0 
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فيك نكن 
تكلفة الذ 
الفسان بقطاها 
ات أذ 
فرق 


هرانا" ٠ <٠:‏ :015270 3 ! اما 3ق 1 زاك لالحلل اسوك ركو جوووا #نمصدد عنما ١‏ شتت ههه 
35 0 
تحليل تكاليف الفساد ببعض القطاعات الأخرى في مصير: 
١-في‏ مجال الاتصالات؛ 
رصد الجهاز المركزي المخالفات التي تمثل إهدار للمال العام بكل من 


الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنيمة صناعة تكنولوجيا 
العلومات والتي منها مكافآت شهرية بنحو ٠١‏ مليون جنيه منصرفة 


الخبرة 


بصفة شخصية. 


-١‏ في مجال المشروعات القومية: 


أ. اشار الجهاز بتقاريره السنوي اعتبارأ منجامرتجم؟ إلى عام 1١11‏ 
إلى إهدار المال العام وسوء التخطيط والتقدير في إنشاء ترعة 
الصف بنحو 41 مليون حبنيه وذلك بين بعض وزارات الدولة 
وهيئاتها وشركاتها العامة نتيجة وجود أخطاء جسيمة 


المواطنين والبيئة والجتمع انتيجة استخدام مياة الصرف 
الصحي في زراعة المحاصيل التقليدية وتغذية الحيوانات المدرة 
للألبان على منتجات الأراضي المنزرعة بمياة الصرف الصحي 
وتدمير لأراضي زراعية من أحجود الأراضي. 

ب.قام الجهاز برصد السلبيات التي شابت أعمال طرح النهر التي 
أسند للهيئة العامة لشروعات التعمير والتنمية الزراغية إدارة 
واستغلال والتصرف في تلك الأراضي التي تقع بين جسري نهر 
النيل وشفرعيه دمياط ورشيد وكذا التي يحولها النهر من مكانها 

تكونت أو تتكون في مجراه وذلك بتقاريره 

السنوية المبلغة لكل من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس 

الوزراء والسيد وزير الموارد المائية والري والسيد وزير الزراعة. 

بلغ ما أمكن حصره من لهدار امال العام تحو بها ملياز حجنيه 


متر مريع مساحات 
وحوالي 14,7 ألف فدان مساحات زراعية. 


تعاقد الهيئة بطريق الاتغاق الباشر مع شركة جنرال الكتريك 
الأمريكية 615 على توريد :+ جرارا بسعر ا,؟ مليون دولار للجرار 
والمولة من النحة القطرية دون مراعاة متطلبا: 


4 بشأن المناقصات والمزايدات. 

© قيام الهيئة بصرف مقابل الأعمال أو الخ لبها في صورة 
مكافات لغير العاملين عن خدمات مؤداه باشرة بصفئة 
شتخصية بدون وجه حق دون أن تؤول إلي“ههاج هلهم بالمخالفة 
الأحكام المادة 0 من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية . 


» وفي مجال تقويم الأداء استمرار حوادث القطارات حيث بلغت 177١‏ 
حادثا 
عام 7١1/71١‏ مقابل 14١‏ حادئا عام :5010/5١٠١‏ وتم بحث الأسباب 
وإبلاغها. 


4- جهاز تنمية التجارة الداخلية : 


© مخالفة جهاز تنمية التجارة الداخلية لأحكام قانون الناقصات 
والمزايدات رقم (8) لسنة 1494 عند قيامه بشراء الأراضي اللازمة 
لتنمية التجارة الداخلية بالأمر المباشر مما ترتب عليه إهدار للمال 
العام بلغ نحو 40,6 مليون جنيه تحملتها الخزائة العامة للدولة 
وذلك على الرغم من تخصيص مساحة للجهاز تبلغ نحو ١1,5‏ مليون 
متر مربع منذ عام 71/50٠١‏ لإقامة مناطق تجارية ولم 
باستلامها 
حتى 14/1/7١‏ 

© سوء استغلال المال العام فصلا على مخالفة جهاز تنمية' 
الداخلية لشرط صرف الإعانة البالغ قيمتها 7*١‏ مليون 


0 2 


5 خلال عام 10-3/ ١١٠١‏ والمتمثل في ربطها لإنشاء مناطق ومراكز 


تجارية حيث تبين عدم الاستفادة من المبالغ التي تم ضخها في شراء 
الأراضي اللازمة لتنمية التجارة الداخلية: وتقاعس الجهاز في 
استكمال الترقيق للأراضي البور وآراضي المنطقة الصناعية فضلاً 
على استخدام نحو 1597/7 مليون جنيه من مبلغ الإعانة تم صرفها 
في غير الأغراض المخصصة لها منها نحو ٠١4‏ مليون جنيه في تمويل 
النشاط الجاري لجهاز تنمية التجارة الداخلية دون الحصول على 
موافقة مسبقة على الصرف. 


ظواهر عامة في تقييم منظومة التعليم فق » 


- اعد الجهاز المركزى للمحاسبات دراسّة ياملة تمن تقييم 
منظومة التعليم في مصر أهم ما جاء بها : 


- اهم جوانب سلبيات المناهج التعليمية. 
1/1- سوء حالة المناشج العلمية الثائوية وتكدسها بمعلومات تعتمد على 
الحفظ والصم فقط دون الاهتمام بالتطبيقات العملية المعملية لتلك 
المناهج تتيجة لفقر إمكانيات المدارس؛ دون النظر إلي تعليم الطلاب كيف 
يبحثون عن المعلومات؛ ونعطيهم الآساسيات والقواعد المهمة في العلوم 
والرياضيات وق الآداب والتاريخ بدون حفظ ونعلمهم التفكير: كما أنه 
,من الممكن أن تتحول الدارسة التعليمية إلي دراسة إلكترونية قتصبح 
آرخص وآسهل. 

1/1 آدي سوء المناهج الثانوية وضعويتها إلي عزوف الطلاب عن الدرسات 
العلمية وأحجام طلاب الثانوي العام عن دراسة التخصصات العلمية 
واقبالهم على الشعبة الأدبية ينسبة تقترب من 2/٠‏ 
٠١٠.5‏ يما سوف يلقي يآثاره على مستقبل البحث ١‏ 
خلال الستوات المقبلة: ويمثل تطوير البحث العلمي 
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التكنوتوجية الركيزة الأساسية للتقدم والتنمية بالإضافة إلي كوته الأمل 
الذي نتعلق به لمحل تحديات التنمية ومشاكل الصحة ومنها نقص الغذاء 
وتلوث اللياة ونقص الطاقة وعلاج التلوث وزيادة الإنتاج الزراعي . 

/]- اعتماد المناهج على الحفظ وعدم مواكية التطورآت/ 


اأوالفيةاهتء 
وية لشي غالبا 


ورؤيته وهى 


4/١‏ تسييس المناهج خاصة في كتاب التاريخ والترد 
ما تخضع لأهداف سياسية معيئة تاكن 75 
قضية في هطقهته 
منتهي الخطورة وتخظهر بشدة في دول العالم الثالث وبرزت في مصر مع 
ثورة7قةاء وهو الأمر الذي ترتب عليه إجراء عمليات حذف وتعديل 
للمناهج وتقليص مساحة شخصيات بعينها مثل اللواء محمد نجيب 
والمشير ابو غزالة وغيرهم وامتد ذلك لا بعد الثورة وتمت ملاحظته في 
المناهج وأسئلة الإمتحانات التي تحمل توجها سياسيا بعينه 5 

0/1 احتواء الناهج عللى بعض الاخطاء العلمية ومن ذلك ما تبين بكثاب 
الفيزياء للثانوية العامة أبلغ مؤلف الكتاب الوزارة بوجود أخطاء علمية 
فى الكتاب ولم تحرك الوزارة ساكتأ . 

يستئد التعليم الجامعي في مصر بوجه عام إلي مناهج ضيقة النطاق 
وجامدة وقديمة في كثير من الأحيان: ومرتبطة بوجهة نظر وحيدة 
يقدمها الحاضر الذي تشكل مذكراته محتوى البرنامج العلمي, كما يعتمد 
الإمتحان على استرجاع المحتوى بدلا من البرهنة على مستوى مهارات 
التفكير. 

١‏ عدم ارتياط محتوى المناهج الجامعية سوء العمل ومتطليات العصر 


الحديث وبذلك على سبيل المثال تدرس الطلاب يكلية | 


ووو ع 


وفمًا للطريقة الايطالية بينما تطبق الطريقة الغرئسيّة آو الانجليزية 


سوق العمل 

؟- الإمتحانات . 

يرى خبراء التعليم ان طرق الامتحانات التقليدية اللتبعة الؤسسة 
التعليمية لا تساهم فى قدرات الطلاب و: انم ة اكتساب 
المعرفة من مصادرها الختلفة . حيث ان طرق الامتحائاب تقوم على 


قياس واختبار قدرة الطلاب على عرض العلومات إلوجودة بالكتب 
والناهج المقررة : ورغم ذلك مازال مؤشر عدد الناجحين وتسب النجاح 
هو الؤشر الوحيد المتاح لقياس عائد الخدمة التعليمية ؛ وتقييم مدى 
كفاءة الخدمة التعليمية المؤداه باللؤسسات المختلفة - 

ومن ذلك يتضح أن الامتحانات هى الميزان الوحيد للعملية التعليمية: 
والميزان إما أن يكون ميزان قسط وعدل؛ أو يكون ميزان خلل وعوج» 
وميزان التعليم في مصر ميزان خلل وعوج؛ وذلك لأن العملية التعليمية 
بجميع حلقاتها ومكوناتها قد أصابها ما أصاب المجتمع؛ ويعكس اختلال 
المجتمع وأعوجاج افراده وجماعاته ومؤسساته وأجهزته ومنظماته.حيث 
توجد مشاكل عديدة؛ مرتبطة ومتداخلة: ومتراكمة أيضا عبر سنوات 
طوال من الإهمال والفوضي والعشوائية: والمعالجات التي تفتقر للدراسة 
الشاملة؛ والتخطيط الدقيق ومن هذه المشاكل:- 

1/7- نظام الإمتحانات الحالي يتناغم مع أسلوب التلقين: 

ة آلة أو ماكينة كبيرة ذات تروس ومكونات 
كثيرة (المناهج: الكتاب المدرسي والجامعي» المدرس والأستاث._المعامل: 
الكتبات: الأمتحانات وغيرها)؛ والمادة الخام التي تغذ 
الطالب, والمنتج النهاثي هو (الباحث والطبيب وأ 


حيث تشبه العملية الك 
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سر ص سس ا سس 


والقاضي”وخبير السياسة والإقتصادي والمدرس وإستادٌ الجابعة وغيرهم. 
هؤلاء جميعا هم من يقومون على شئون المجتمع؛ فإن كانوا مؤهلين 
حيداء احسنوا الرعاية وأدوا الأمانة وحفظوا مكانة المجتمع وصانوا 
حاضرة ومستقبله؛ وإن كانوا غير مؤهلين نشبرؤا: الغ 
والتخبط فينحدر المجتمع ويضيع حاضره ومإبد 

فيه قدر كبير من التبسيط إلا أنه يعك سو 6 العملية: التي 
إختلت كل مكوناتهاء فالناهج القديمة تم اده :يطريقة صماء 

لتتماشي فقط مع أسلوب التلقين» وطبعت في كتب رديئة وأسلوب 
متهالك. مما ينفر الطالب ولا يجذبه: ومدرس أو أستاذ مبرمج ليقوم 
بدور الملقن وليس بدور المفجر لطاقات العقل والفكر؛ ويقوم أيضا بدور 
المختزل للمناهج في صورة ملخصات وملازم او كتب خارجية مساعدة أو 
أسئلة وأجوبة: ومعامل ومكتبات هزيلة الإعداد والتجهيزات وامتحانات 
تلبي كل ذلك وتتماشي معه. ولا تختبر قي الطالب غير الحفظ والسرد..... 

كل تلك المكونات تعمل في ظل ثقافة سائدة ظلقت الجدية والعمل 
وعشقت كل سهل ميسور وكرهت الصبر والنفس الطويل وتحللت من 
قواعد الدقة والإلتزام. 

إن النظام التعليمي في مصر ببساطة شديدة هو المنهج المختصر والختزل 
لوقت الإمتحان وسباعته. من أجل ورقة تسمي شهادة؛ ولا معني ولاضرورة 
لأن يتعلم الطالب شيئأيفيد به نفسه ومجتمعه:؛ والتعليم ف مصر يعتمد 
على التلقين والحفظ والسرد؛ الذي يقضي على كل ملكات التأمل والتخيل. 
والإبداع والتغكير: ويتعارض مع القراءة. 

؟/1- نظام الإمتحانات الحالي يشجع علي الغش: 
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اووس 1غ 


رغم أن لغش ظاهرة معروفة بدرجات متفاؤتة قي جميع امؤسسات 
التعليمية في حميع أنحاء العالم, إلا أنه ينتشر بدرحة وبائية في النظام 
التعليمي الذي يعتمد على التلقينء حيت يصبح كل المطلوب من الطالب || 
أن يعيد سرد ماحفظ من معلومات: فلا مجال هنا للتفكير, آو الربط بين 
الأشياء: أو البحث عن حلول لمشاكل ما. 

والغش له أشكال وطرائق مختلقة: بعضها تقليدي َي 
وسائل أخري مثل شراء الإمتحانات» حيث يقوم البعيض ٍ 
سرقتها وبيعها للطلاب وهو ماحول وقت الإمتحانات الوعويدي لاكسب او 
النصب على الناس»حيث يذكر د. سالم الديب الأستاذ بكلية الطب جامعة 
الزقازيق مجموعة من التجاوزات الخطيرة في امتحانات السنة النهائية 
لظلاب الطب منها: 


» تعمد توجيه ممتحنين معينين لإمتحان طلاب محددين 


على سبيل المجاملة. ١‏ 


* تعمد تغيير اللجان التي تحددت سلف للإشراف على طلاب 
بعينهم لجاملتهم. 

* إجراء الإمتحان لطلاب قبل الموعد المحدد لهم لكي يققوا أمام 

© تسرب الأوراق الخاصة يإجاية الطلاب من الكنترول: وبعد 
إبلاغ الياية رجعت الأوراق إلي مكانها الأصلي؛ وكان ضمنها 
ورقة إبنة رئيس الجامعة: والتي كانت يعد النتيجة من 
العشرة الأوائل. 


وسو سس سس سح سس سس 0غ 
وهدة الوقائع واكثر منها معلوم لدي إدارة الجامقة ومسكوت عليه 
رغم أنه كفيل بالإطاحة بأكبر الرؤوس في التعليم إذا حدث ذلك في 
بلد يحترم العلم ويحترم مواطئيه الذين سيكونون الضحايا في نهاية 
المطافء وهو ما يوظر لنا إجابة عن سؤالين مهمين هما: 
لماذا تعيد بعض الدول الخليجية إمتحان 
الجامعات المصرية؟ 
ولاذا خرجت الجامعات المصرية من تيد 
العالم؟ 
والغثن لا يقتصر على التعليم الأساسي والجامعي في النظام التعليمي 
المصريء ولكنه يمتد ليشمل غياب الأمانة الأكاديمية في الدراسات 
العلياء والأبحاث العلمية في الجامعات ومراكز البحوث. وف تقييم 
الأبحاث المقدمة للترقية أو النشر في المجلات العلمية والمصرية وكل تلك 
الظواهر والمارسات تفسر الفشل الذي آصاب كل مؤسسات المجتمع 
وانحطاط مستوي خريجي الجامعات وتفشي الفساد في كل مكان. 
1/- نظام الإمتحانات الحالي يرتبط إيجابيا بظاهرة الدروس 
الخصوصية: 
أصبحت الدروس الخصوصية في الجتمع المصري ظاهرة عامة: اعتاد 
عليها الناس حتى صارت جبرّء! من همومهم المالية والنفسية: ويذكر 
د. زكي البحيري في مقال نشرته إحدي الصحف في 701١/4/1‏ أن المبالغ. 
المالية التي يتفقها الأهالي على الدروس الخصوصية تتعدي ١١‏ مليار 
جنيه سنوياء وهو بلا شك رقم كبير في مجتمع يعاني غالبيتهممن 
الفقر وتدني الدخل وسوء أحوال المعيشة. 


مس060 
وُقضية الدروس الخصوصية لا ترتبط فقط بالهيمٍ الالني للأسرة 
المصرية: وإنما تمتد لتشمل العديد من المفاسد السلوكية والأخلاقية 
والأضرار الفادحة بمستوى التعليم والخريجين: خاصة إنها تجاوزت 
التعليم الأساسي وامتد لتشمل التعليم الجامعي أيضا. 8 
وهناك ارتباظ إيجابي بين الدروس الخصوصية والنظام الحالي 
للإمتحانات, حيث انها في حقيقتها هي تلخيص واختصار للمقرر 
الدراسي وتحويله إلي مجموعة من الأسئلة الهامة والاجَوية عل 
يعدها الدرس للطلاب. ليقوم الطلاب بسردها في كرا 
يودي إلي تضاؤل قيمة المدرسة؛ وآهمية الحضور والؤإظبا 
الدراسي فلا داعي للفهم والإلام بالقرر الدراسيء وكلهكَنَّاخظيرة 
تنكس سلبيا على الناتج النهائي للعملية التعليمية وعلى المجتمع 
يأسرة. 
4/1 تضخم الدرجات : وهي ظاهرة معروفة في النظام التعليمي 
الصري؛ وتعني الحصول على مجاميع تجاوز 0٠٠١‏ وهي ظاهرة غير 
مسبوقة في حميع الأنظمة التعليمية في العالم» وهي ظاهرة غبر 
صحيحة لأنها تعطي دلالة علي سهولة المواد الدراسية وسهولة 
الإمتحانات وهو ما يؤثر سلبيا على مستوى الطلاب ومستوى إعدادهم 
وتأهيلهم لما بعد الجامعة: مما يتعكس في النهاية سلبيا على مستوى 
الجامعات ومكانتها العلمية. 


+/0- استخدام الإمتحانات للترويج والدعاية للنظام أو الحزب الحاكم . 
+/1- دور التأثير الاعلامى على الامتحانات ١‏ 


مووة 000 
تفكيرا أوتختبر عقل الطالب وفهمه وعلى ذلك تؤسس التغذية 
الإعلامية فى ذلك الاتجاه مع ما تراكم في العقلية المصرية فتعمل 
على التركيز اعلاميا على 
محاولات انتحار أو اغماءات وتمزيق أوراق إجاية يسبب صعوبة بعض 
الاسئلة أو التحقيق مع اللجنة التي وضعت أسن 
الامتحانات وهو ما يستدعي إعادة توزيع الدرحجات وكا 
لغياب الجد والمثابرة والدقة والإتقان والفهم 0 7 
والتعلم, وضرورة الإقرار والتسليم بتلك الحقيقة؛ وهي نتاح لثقاقة 
عامة تقوم على الإستسهال والتحايل؛ وثقافة تعليمية تقوم على الغش 
والدروس الخصوصية ومناكرة ليلة الإمتحان واستخدام املازم 
والملاحظات. 

الرافة: جزء من نظام تصحيح الإمتحانات في المدارس والجامعات» 
حيث تضاف درجات لا يستحقها الطالب لمساعدته في الإنتقال للمرحلة 
التالية, ورغم ظاهر الرحمة في إضافة درجات الرآفة بالنسبة للطالبء الإ 
أن ذلك يتغاضي عن مصاحة المجتمع التي تتطلب أن يكون خريجو 
الجامعات على أفضل درحبة من العلم والتدريب والإعداد. 


[ ظواهرعامةق تقييم منظومة لتقل ق مسن _ | 
الشاء 


أ. النضّلَالبري: (شركات نقل الركاب. هية السكك الحديدية. مترو 
الأتقاق). 


؟- وجود خلل في الهيكل التمويلي. 

؟- تقادم الوحدات. 

4- زيادة في العمالة والأجور. 

ه- عدم قدرة الإدارة على حل المشاكل وحسن استجد أ الموارك)بتاحة. 

1- عدم تحديد المسئولية عن الملكية والإدارة : 
مستوى الخدمة. ١‏ 

. وجود بعض الخالقات التي شابت الخط الثالشو زر إتفاق. : 

توقف العديد من المشروعات وتعذر استكمال بعضتها (ألغاء البعض 
الآخر. 

- استمرار تعدي الغير على اراضي ومتشآت الهيئة. 

ب.النقل البحري: 

١‏ انخُفاض عدد الوحدات الناقلة للإنتاج الكمي للحُطوط الملاحية 
يع لل سف إل إزأةوخحيناقة 
مقابل 6913 وحدة عن عام 7١1/101‏ 

انخفاض كمية البضائع المنقولة إلى نحو 1,111 مليون طن عام 
فقابل حو !ا مليون طن 
عام 017/911 

*- انخفاض العلامات الإرشادية على بعض الخطوط الملاحية عن الحد 
الأمثل لها فضلا عن وحود مشكلة النباتات النهرية مشل ورد النيل 
تعوق من استخدام النيل كوسيلة سريعة للنقل اليومي وكذا ندرة 
وجود ملاحة نهرية ليلية لعدم تجهيز وسائل إنارة وإرشادات 
كافية, وكذا عدم تواقر محطات وقود نهرية. 

ج. النقل الجوي: (الشركة القابضة مصر للطيران الشركة المصرية 

القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لهم) 


دي 


: 3 

*- تقادم عمريعض الطرازات مما يؤثر على اقتصاديات تشغيلها 

وازدذيا ادا تهلاكها للوه ود 
(الكون الأساسي في ارتفاع تكاليف النقل الجوي). 


+*. وجد مشاكل في أسلوب الصيانة المتبع لحركات الطائرات الأساسية 
والاحتياطية ومما يترتب عليه من توقف بعض الطائرات عن 
العمل لفترات طويلة. 


4- تغاقم العجز المالي للقطاع وزيادة خلل الهيكل التمويلين: 
قيمة القروض والتي قاربت قيمتها على ضعفي احذالي حقو قا 
الملكية وما يترتب عليه من زيادة مضاعفة في أعباء الدلئن. 1 ١‏ 


ه- دخول القطاع في العديد من الاستثمارات حققت خسائ راهنت 

1-.وجود بعض امخالفات التي شابت أداء اعمال الشركة وباهمتيي 
تدني الوضع المالي للشركة. 7 

- تعرض بعض المطارات لانهيارات جزئية لعدم تحديد وتنفيذ 
المواصفات الفنية بدقة: 

عدم الحفاظ على حقوق الشركة لدى الغير عن طريق إبرام العقود 
اللازمة مع المقاولين يما يكفل الحفاظ على حقوق الشركة وكذا 
عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه يعض العملاء المتقاعسين عن 
السداد. 

- عدم الاستغلال التجاري للعديد من الأماكن الشاغرة؛ ووجود 
مطارات وأراضي مخصصة لإقامة مطارات غير مستغلة. 

٠١‏ وحبود بعض المعوقات التي تؤثر على سلامة الحركة الجوية بالمطار 
وكذا عدم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة (الطائرات 
التربو المروحية. مشروع قطار ناقل الركاب الآلي). 

-١١‏ عدم تقييم عقد الإدارة الألانية والتي تولت إدارة مطار الشاهرة 
الدولي لتحديد أوجه الاستفادة والقصور وتوثيق كافة مستندات 
العمل والقرارات وكذا الإدارة الفرنسية والتي تولت إدارة الشركة 
المصرية للمطارات. 

1 تحمل الشركة لأعباء تمويلية إضافية خلال خمس 
لتوقيع عقد 1308178! اتفاق لتلافي مخاطر ارتفا: 
الدولارية. 


0 


ثأر إل 
5 1 


+ عدم تنفيد شعراطات البنك الدولي منّكسرورة رياد الّسوم 
المقررة على الخدمات بالمطار. 

14 التأخير قي الانتهاء من تشييد بعض المشروعات والتي من شأنها 
زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات ورفع سلامة الحركة الجوية 
(مشروع تطوير الممر الجوي بمطار النزهة- الممر الجوي بمطار 
الغردقة). 
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